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 ةالصحراء الغربيمن الأمم المتحدة موقف 

 مستجدات ــــ السيناريوهات المحتملةالــــ الإشكاليات 

The position of the United Nations on Western Sahara 

Problems Emerging Scenarios Possible 

 جامعة الجفرة ــــ ليبيا-رئيس قسم العلوم السياسية، كلية إدارة الأعمال /عبدالحفيظ الشيخمحمد . د
 

 :الملخص

. تعدّ قضية الصحراء الغربية من بين أطول القضايا التي يشهدها النظام الدولي، وآخر قضية لتصفية الاستعمار في القارة الإفريقية
ات التي اعترضت الأمم المتحدة وكيف تعاملت مع قضية الصحراء في ظل ما يكتنفها وتسعى هذه الدراسة للكشف عن الإشكالي

من تعقيدات سياسية وقانونية وإقليمية، وذلك من خلال الوقوف على مواقف أطراف النزاع، ومدى استجابة تلك المواقف 
عبر آليات ووسائل دبلوماسية من أجل إيجاد ية الأممة وبالرغم من المقترحات العديدة التي قدمتهاالمنظم. للتأثيرات الإقليمية والدولية

لطرفي تسوية مرضية إلا أنها فشلت في إيجاد المغرب وجبهة البوليساريو، بينتسويةسياسية عادلة لقضية الصحراء المتنازع عليها 
المستجدات الإقليمية والدولية وكذلك المنظمة الأممية تجاه قضية الصحراءفي ضوء ستراتيجيات وهو ما يدفعنا إلى البحث في إ، لنزاعا

 .السيناريوهات المحتملة

 الأمم المتحدة، الصحراء الغربية، المغرب، جبهة البوليساريو، الجزائر، السيناريوهات   :الكلمات المفتاحية   

Abstract : 

The issue of Western Sahara is one of the longest running issues in the international system 

and the last decolonization issue on the African continent. This study examines the problems 

faced by the United Nations and how it dealt with the Sahara issue in light of its political, 

legal and regional complexities by examining the positions of the parties to the conflict and 

the extent to which they respond to regional and international influences. Despite the 

numerous proposals made by the UN through diplomatic mechanisms and means to find a just 

political solution to the disputed Sahara issue by Morocco and the Frente Polisario, it has 

failed to find a satisfactory settlement for both sides of the conflict, In light of regional and 

international developments as well as possible scenarios. 

 Key Words : United Nations, Western Sahara, Morocco, Frente Polisario, Algeria ,Scenarios   
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 مقدمة
 

،كونه يعدّ من بين أطول القضايا التي يشهدها النظام ينُظر إليه على أنه يمثل استثناءالمغربية،/ النزاع حول الصحراء الغربية ظل  
وبالرغم من المحاولات . الدولي، وأحد أهم وأعقد الملفات الشائكة التي تعاني منها القارة السمراء وشمال أفريقيا على وجه الخصوص

المتنازع عليها من قبل المملكة المغربية لقضية الصحراء تسوية سياسية عادلة العديدة التي بذلتها منظمة الأمم المتحدة من أجل إيجاد
إلا أنها لم تتوفق في ذلك، بسبب الخلافات الحادة بين الأطراف المتنازعة وإصرارها على مواقفها وتعنتها، فضلاً  اريو،وجبهة البوليس

غربية التي تتسم بتوتر مزمن وينطلق تفسير هذا الأمر من واقع العلاقات الجزائرية ـــ المعن تدخل الجزائر كطرف ثالث في النزاع، 
إضافة إلى خلفية نزاع الصحراء في  ،بين البلدين نتيجة للمشاكل الحدوديةوحتى وقتنا الحاضر، لازمهما منذ الاستقلال  همابين

سلبية فضلًا عن اندلاع النزاع المسلح بين المغرب وجبهة البوليساريو من جهة أخرى، وهو ما ألقى بتداعياته ال. توجهات الطرفين
ليس على الأطراف المتنازعة فحسب، وإنما على دول المنطقة برمتها، لعل أبرزها، تمثلت في تجميد اتحاد المغرب العربي الذي تأسس 

 .والاستثمار  لتنقلاحرية الحركة و في المغاربية  بهدف تحقيق طموحات وتطلعات شعوب المنطقة 9191عام 
 

يمكن أن نستشف بعض آفاق ،التي تعصف بحاضر ومستقبل المنطقة المغاربية، بالصراعات والخلافات الواقع الملغوموفي ثنايا هذا 
المستقبل في إطار معالم المرحلة الراهنة بكل استحقاقاتها ومخاوفها، كما لا يمكن إغفال أهمية المعطى الصراعي في كشف بنية الواقع 

 .اخلياً وخارجياً قة ومدركة لعمق المشكل المغاربي وأدوات تغذيته دالسياسي والأمني وسبل معالجتها في إطار رؤية عمي
 

 أهمية الدراسة
 

منذ عقود، وضمنجدول أعمال من القضايا الملُحة في المنطقة أصبحت ( قضية الصحراء الغربية)تأتي أهمية الدراسة باعتبارها 
رار في منطقة المغرب العربي، والتي تعرقل التنمية في المنطقة، من منظمة الأمم المتحدة، كونها تمثل بؤرة الصراع الإقليمي وعدم الاستق

 .  جهة تأثيرها على العلاقات البينية المغاربية لاسيما الخلافات الجزائرية المغربية التي تعدّ الأكثر وضوحاً 
 

 أهداف الدراسة
 

المتحدة من أجل إيجاد حل سلمي لقضية تهدف الدراسة إلى الوقوف على الإشكاليات التي استعصت على منظمة الأمم 
الصحراء الغربية، وكذلك آليات المنظمة الأممية وكيفية تعاملها لتسوية هذه القضية، وما يحيط بتلك الجهود المبذولة من تأثيرات 

 .1199إقليمية ودولية، لاسيما في ضوء تداعيات التغيير الثوري التي شهدتها المنطقة المغاربية عام 
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 ليةالإشكا
 

ما هي الإشكاليات  :ه المشكلة تطرح الحاجة إلى الإجابة عن الأسئلة التالية، ستكون إجاباتها محور اهتمام هذا البحث وهيهذ
ما هي و حول الصحراء الغربية؟  من أجل إيجاد تسوية سياسية للنزاع الأمم المتحدة أعاقت ـــ ولازالت ـــ تعيق جهودالكبرى التي 

 المنظمة الأممية تجاه قضية الصحراءفي ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، وسيناريوهاتها المحتملة؟ستراتيجيات إ

 الفرضية
 

ن تعثر جهود الأمم المتحدة لتسوية قضية الصحراء الغربية يرجع إلى طبيعة التعقيدات التي تكتنفالنزاع، سواء من هنا نفترض أ
 .المتاخمة لمحل النزاع، أو من الأطراف الإقليمية هفاطر حيث أ

 

 منهج الدراسة
 

وجبهة من جهة، المغرب  ،لمعرفة تأثيرات البيئة المحيطة بمحل النزاع على مواقف الطرفين منهج تحليل النظماعتمدت الدراسة على  
 . ات ما بين الدولفي تحديد طبيعة العلاقكونها الفاعل الرئيسي والمؤثر ،أو النخبةاقتراب القيادة . من جهة أخرى البوليساريو

 

 :، وكالآتيأربعمباحثع، سنتناوله من و وبقصد إيجاد رؤية موضوعية شاملة لهذا الموض
 

 . في التعاملمع قضية الصحراء الغربية الإشكاليات الأممية: المبحث الأول
 

 . الخطط والإستراتيجيات الأممية إزاء قضية الصحراء الغربية: المبحث الثاني
 

 قضية الصحراء الغربية مستجدات في تعامل الأمم المتحدة إزاءال:المبحث الثالث
 

 .السيناريوهات المحتملة لقضية الصحراء الغربية: المبحث الرابع 
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 تعامل مع قضية الصحراء الغربيةالفي  الأمميةشكاليات الإ: المبحث الأول
 

نظراً إلى التباين الكبير في الرؤى . إشكاليات كبرى في ما يتعلق بقضية الصحراء الغربية، وكيفية التعامل معهاتواجه الأمم المتحدة   
بيد أن تدخل أطرافاً . والمواقف بين المغرب وجبهة البوليساريو، يحول دون إيجاد حلول جذرية للنزاع المفتعل حول الصحراء الغربية

ثالث لعبت دوراً مؤثراً لاسيما من جهة دعم ومساندة البوليساريو، فضلًا عن تدخل أطراف  إقليمية، وتحديداً الجزائر، كطرف
طرح مواقف الأطراف المتنازعة حول سنتناول ذلك من خلالوعليه، . إقليمية ودولية مؤثرة حرصاً على مصالحها في المنطقة المغاربية

 .الصحراء 
 

 موقف المغرب :أولا 
 

بالتطابق لسياسته الخارجية تجمع بين المسار التفاوضي السلمي، ، انتهج المغرب برنامجاً توافقياً 9191بعدما نال استقلاله في عام   
استرجع المغرب سيادته على . مل أراضيه التي بقيت خارج سيادتهاسترجاع كابهدف وذلك مع مبادئ وأهداف الأمم المتحدة، 

وعندما تخلت موريتانيا عن مسؤوليتها بالصحراء كان من حق المغرب . 9111ثم سيدي أفني في عام  ،9199منطقتي طرفاية عام 
 .9أن يتولى الإدارة الكاملة على الصحراء كجزء لا يتجزأ من ترابه

 

ق لذلك، يتمسك المغرب بموقفه القائم على أن الصحراء جزء لا يتجزأ من ترابه الوطني، واعتمد في ذلك على أطروحة الح
التاريخي، إذ ترجع أحقيته في المنطقة إلى الأزمنة الغابرة، وبالتالي فإن إقليم الساقية الحمراء وإقليم وداي الذهب، هما إقليمان 

رنين مغربيان بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الموقعة بين المملكة الشريفة والدول الأوروبية مثل إسبانيا وإيطاليا وألمانيا في الق
علاوة على ذلك، ولأسباب التاريخ والجغرافيا، فإن هناك . الثامن عشر والتاسع عشر، والتي تعترف بسيادة المغرب على المنطقة

يُجمعون على وحدة ( مليون مغربي 61أكثر من )شبه إجماع بين كافة أطياف المجتمع المغربي، وعلى المستويين الرسمي والشعبي، 
راء امتداد طبيعي للأراضي المغربية، وأنه لا مجال للتشكيك في ذلك، بل أن الكثير من المغاربة يعتبرون التراب الوطني واعتبار الصح

 .1أن من يشكك في مغربية الصحراء ليس مغربياً 
 

طقة إلى الشرعية الدينية التي تؤكد على أحقيته في الصحراء، وذلك من خلال بيعة رجال الدين لمن المغرب ستندا وفي السياق ذاته،
الصحراء للملك المغربي على أنها جزء لا يتجزأ من الأراضي المغربية، ومن ثم تعد الشهادة الدينية أمام الله من الحجج التي يستند 
إليها الجانب المغربي، وأن كل من ينازع المغرب في صحرائه أو يشكك في قيمة رابطة البيعة التي تربط الصحراء بعاهلها، إنما ينازع 

وتعتبر البيعة بالنسبة للدولة المغربية أساس الاستقرار السياسي، . لله ويشكك في المبادئ الشرعية التي جاء بها الاسلامفي شرع ا

 
 

                                                           
 .919، ص1112، ربيع 91، العدد المجلة العربية للعلوم السياسيةالشرعية والوثيقة الدستورية، : محمد أتركين، التوظيف السياسي لقضية الصحراء الغربية وأسئلة المسلسل الديمقراطي 9
 .2، ص1191، الدار البيضاء، دار النشر المغربية، قضية الصحراء المغربية بين الشرعية التاريخية والمشروعية القانونيةحسن خطابي،  1
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حيث لعبت دوراً أساسياً في صيانة وحدته واستقراره، وقد ظهر هذا الدور بشكل جلي خلال مسلسل استكمال وحدته الترابية 
النظام السياسي المغربي  ه يقع على عاتقأن فتقوم على أساس أما الشرعية الدستورية . تهالذي تعتبر قضية الصحراء إحدى حلقا

 .9كما ينص عليه دستور المملكة، وبالتالي فالنظام مُلزم بذلك  استرجاع كل الأراضي المغربية المستقطعة منه
 

متمسكة بشكل مستمر بمعارضة استكمال الوحدة ــ ولا زالت ـــ  9126من جانب آخر، يرى المغرب بأن الجزائر ظلت منذ عام 
الترابية للمغرب، وأن الجزائر متورطة في قضية الصحراء بأشكال متعددة، كونها التي أنشأت البوليساريو في السبعينات من القرن 

ق القلاقل والتوترات التي لا الماضي، وأحتضنتها على أراضيها ومولتها مادياً وسلحتها، وأن الجزائر هي التي تدفع البوليساريو إلى خل
يبدو أن اعتراف الجزائر بمغربية الصحراء يجب أن يقابلها تنازل المغرب عن تندوف . 1زال يعاني منها المغرب حتى وقتنا الحاضر

سوى . يوالمناطق الشرقية التي يطالب باسترجاعها والإقرار بملكيتها للجزائر، من أجل إغلاق ملف الحدود بين البلدين بشكل نهائ
الإقليمية ، وثابت مصيري في علاقاتها للمغربأن المجال الحيوي بكل استحقاقاته العسكرية والاقتصادية والأمنية أضحى أولوية 

المغرب يرفض لذلك، ظل . والدولية، وما دون ذلك فهو قابل للمقايضة، خصوصاً إذا ما ارتبط الأمر بالعلاقات خارج الإقليم
أي تفوق إستراتيجي عليه انطلاقاً من مدينة تندوف التي يمكن أن تستغلها الجزائر كنقطة وصول للعمق رغبات الجزائر لتفادي 

وبحكم الموقع الإستراتيجي الهام الذي يحظى به المغرب، تظل الجزائر بحاجة ماسة إليه، وهو ما يصب في مصلحة المغرب . المغربي
 .6ورها ستجد في الصحراء وسيلة للتقليل من التفوق المغربيالتي سوف تسعى من خلاله لمساومة الجزائر التي بد

 

بدا واضحاً أن المغرب انتقل من موقف المطالبة بالصحراء إلى موقف الدفاع عنها، بعد أن فتحت صفحة جديدة من المواجهة مع  
قة لأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم الغريم التقليدي الجزائر وصنيعتها جبهة البوليساريو، فالمغرب يعتبر أن اتفاقية مدريد مطاب

المتحدة، في حين تعارض الجزائر هذا الاتجاه وتصّر على ضرورة تطبيق مسطرة تقرير مصير الصحراويين، وتعتبر نفسها طرفاً معنياً 
توازن القوى في منطقة  على اعتبار أن لها حدوداً مشتركة مع الإقليم، وأن استرجاع المغرب لأقاليمه الصحراوية سيؤدي إلى اختلال

شمال أفريقيا، وهو ذات الاتجاه الذي لا تزال تتبناه تجاه مشروع الحكم الذاتي الذي تقدمت به المغرب لأقاليمه الصحراوية، والذي 
لقى صدى واسع على المستويين الداخلي والدولي، وخصوصاً من طرف السكان الصحراويين المعنيين بذلك والذين يشكلون 

المغرب يسيطر على أن تجدر الإشارة إلى .لصحراويين، وهو ما يعدّ صيغة أخرى للتعبير عن حقهم في تقرير مصيرهممن ا% 91
ساتراً رملياً يفصل بين الأراضي التي يسيطر المغرب وقد أقام والثلث الباقي يقع تحت سيطرة البوليساريو، ثلثي أراضي الصحراء، 

 .1البوليساريوعليها وتلك الواقعة تحت سيطرة 
 

 
 

                                                           
  .19المرجع نفسه، ص 9
 .السياسيماء وبين صراعات التوظيف عبدالكريم محمد مطيع الحمداوي، الصحراء الغربية بين واقع الانت 1

http//:www.elharakah.com/kutub/asahra_almagribiah.doc. 
 . 21، ص1191نوفمبر /، تشرين الثاني16، العددسياسات عربيةرؤية مغربية، : العربي بنرمضان، قضية الصحراء المغربي؛ عقدة التجزئة في المغرب العربي 6
 .19والمشروعية القانونية، مرجع سابق، صخطابي، قضية الصحراء المغربية بين الشرعية التاريخية  1
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ارثية وهي مستعدة أن تسير في مغامرة عسكرية كبالنسبة إلى المغرب قضية وحدة وطنية غير قابلة للمساومة،  لذلك، تمثل الصحراء
 .وأي خطر يمس الصحراء سوف يتم التعاطي معه بحزم شديد وعلى نحو عير متوقع ،ستراتيجيعلى أن تمس أطراف عمقها الإ

 

 ائرموقف الجز : ثانياا 
 

لطالماكانت الجزائر تنظر إلى الصحراء الغربية على أنها قضية مغربية موريتانية من جهة، وقضية حق تقرير مصير الشعب الصحراوي 
، أثناء لقائه بالعاهل 9121وهذا ما جاء في تصريح الرئيس الجزائري هواري بومدين في قمة نواذيبو في عام . من جهة أخرى

والرئيس الموريتاني المختار ولد داده، حين صرحّ بأن القضية تخص المغرب وموريتانيا، وأن الجزائر لا تعارض أي المغربي الحسن الثاني 
اتفاق يتوصل إليه الطرفان المغربي والموريتاني، بل وتباركه، سواء من حيث تقسيم الصحراء بين المغرب وموريتانيا، أم بضمها كلية 

، 9121تاء لتقرير مصير الصحراء، ثم عاد بومدين وأكد على موقفه أثناء زيارته للرباط عام لإحداهما، أو من خلال إجراء استف
إن شعبينا متضامنان، وأن الجزائر تؤكد دعمها للمغرب في استرجاع كل أراضيه المحتلة وبسط " ولقائهبالملك الحسن الثاني قائلاً 

 . 9سيادته عليها
 

، بعد إعلان المغرب عن تنظيم مسيرة خضراء سلمية شارك فيها قرابة 9129فاقية مدريد عام بيد أن موقف الجزائر تغير كلياً بعد ات
ألف مغربي، بهدف إسترجاع أقاليمه الجنوبية، وهو ما اعتبرته الجزائر احتلالًا وعملًا عدائياً، وأن المغرب كانت تهدف من  691

كما اعتبرت الجزائر أن قرار الحكومة .تاء لتقرير مصير شعب الصحراءوراء ذلك قطع الطريق أمام إسبانيا للحيلولة دون إجراء استف
الإسبانية بتسليم الصحراء بعد انسحابها منها إلى المغرب وموريتانيا، لاسيما وأن الحكومة الإسبانية كانت قد أقرّت في وقت سابق 

لذلك، أصرّت الجزائر على . ات الأمم المتحدةبحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره عن طريق الاستفتاء، بأنه يتناقض مع قرار 
 .1موقفها القاضي بحق الصحراويين في تقرير مصيرهم بين الاستقلال أو الانضمام إلى المغرب

 

لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل أن الجزائر ذهبت أبعد من ذلك، عندما أعلنت عن دعمها ومساندتها لجبهة البوليساريو في  
نظراً لأهميتها في الذهنية الجزائرية . لال الشعب الصحراوي، وطالبت موريتانيا بالابتعاد عن الصحراءكفاحها لتحقيق استق

الحاكمة، وكما أظهرت الأحداث، فقد نحا الرئيس الجزائري بومدين منحاَ بعيداً عندما هدّد الرئيس الموريتاني المختار ولد داده في 
نوفمبر من نفس العام، وقد  91توقيع على اتفاقية مدريد التي كان مقرراً عقدها في ، في مدينة بشار، بعدم ال9129نوفمبر عام 

 
 

                                                           
 .19، ص(1111الرباط، المعهد العالي للإعلام والاتصال، ) أرضية عامة حول تطورات قضية الصحراء المغربية: الأمم المتحدة وقضية الصحراء المغربي،رشيد الركيبي،  9
 .12ص ،1191يونيو /، حزيران111، العدد المستقبل العربيربية، أحمد باسل البياتي، دور منظمة الأمم المتحدة لتسوية نزاع الصحراء الغ1
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أطلب منك أن تسحب بلادك من هذه المفاوضات وألا توقع على الاتفاقية التي يجري الإعداد لها، وإلا فإن " جاء ذلك بالنص
 .9"العواقب سوف تكون وخيمة بالنسبة لبلادك ويالنسبة لك شخصياً 

 

وفوق كل ذلك، سخرت . على الرباط ومنع تورطها في الصحراء مت الجزائر بطرد رعايا المغرب من أراضيها كوسيلة للضغطكما قا
" الجزائر دبلوماسية نشطة تقوم على جلب الدعم الخارجي لخدمة البوليساريو، ووفرت كل إمكانياتها في سبيل ذلك، فاعترفت بـــ 

، التي أعلنتها البوليساريو، والتي انضمت لاحقاً إلى منظمة الوحدة الإفريقية في عام "قراطيةالجمهورية العربية الصحراوية الديم
91911. 

 

ويمكن إرجاع استمرار هذه القضية إلى السياسات الجزائرية في المنطقة، لأن جبهة البوليساريو في الواقع تعتمد في وجودها  
في تغيير جذري لسياساتها ومواقفها تجاه الكثير من  9199شرعت منذ عام واستمراريتها على دعم الجزائر، رغم أن الأخيرة 

القضايا الداخلية والخارجية نتيجة الأزمة العميقة التي عرفتها في عقدي الثميانينات والتسعينيات من القرن الماضي، لكن هذه 
 .التغييرات الجذرية في السياسة الجزائرية لم تشمل قضية الصحراء الغربية

 

هنا يمكن تبرير دخول الجزائر كطرف ثالث في قضية الصحراء ودعمها المستمر واللا محدود لجبهة البوليساريو، في كونها دولة  ومن
فاعلة في المنطقة ولها ثقلها، ولا يمكن استبعادها من أي قضية بهذا الحجم، خصوصاً إذا كانت على تخومها ومع دولة منافسة لها  

ارض الحاصل بين إرادتيهما في تزعم المغرب العربي، إذ ترى كل منهما نفسها كقوة إقليمية، وبالتالي فهي كالمغرب، إضافة إلى التع
الأجدر بزعامة المنطقة،إضافة إلى أهمية الصحراء الاقتصادية والإستراتيجية، لذلك، تعتبرها الجزائر مركز نفوذها الذي يجب 

 . 6ن على حساب اتحاد المغرب العربيالاحتفاظ بها مهما كلّف من تضحيات، حتى ولو كا
 

أن للجزائر مصلحة اقتصادية، إذ تريد منفذاً على المحيط الأطلسي لنقل " جيروم واينر"وفي السياق ذاته، أكد الباحث الأمريكي  
في قيادة العالم ع الجزائر ا طمأسيكلفها كثيراً، علاوة على معادن الخام من جبيلات، لأن نقلها من شمال البحر الأبيض المتوسط، 

 .1الثالث
 

في الواقع، أن التحول الكبير في موقف الجزائر إزاء مستقبل الصحراء، ربما يعود ذلك إلى قيام المغرب بالمسيرة الخضراء ووضع يدها 
نيا، تتعلق على أجزاء من الصحراء تحت السيادة المغربية، في الوقت الذي كانت الجزائر تنتظر إجراء مفاوضات بين المغرب وموريتا

 
 

                                                           
 .1192يونيو  96، المركز الديمقراطي العربي، دراسات بحثيةإسراء غريب محمد وآخرون، أزمة الصحراء وانعكاساتها على العلاقات المغربية الجزائرية،  9

https://democraticac.de/?p=47125 
 .12البياتي، دور منظمة الأمم المتحدة لتسوية نزاع الصحراء الغربية، مرجع سابق، ص 1
 .96، ص1199ــ  1191رسالة ماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة الحاج لخضر، باتنة ــ الجزائر، " الدوائر الجيوسياسية للأمن القومي الجزائري"حسام حمزة،  6
 .21، ص 1119، شتاء 92، العدد المجلة العربية للعلوم السياسيةالسياسة الأمريكية تجاه الصحراء الغربية،  اخصاص خليد، 1
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بتحديد مستقبل الصحراء، وهو ما أحدث صدمة كبيرة لدى القيادة الجزائرية، مما دفعها مُرغمة للميل نحو تأييد البوليساريو، 
بادل المعلومات الاستخباراتية تللحدود و مسألة الإدارة الأمنية ومن ثم أضحى التركيز على . واعتماد سياسة التعاون والإسناد لها

فاعل لا "الجزائر تنظر إلى البوليساريو على أنه  فقد باتتالمملكة المغربية، المتصاعدة بين البوليساريو و ذا الحد من حالة التوتر كو 
دون إغفال دور القوى الخارجية المؤثرة في النظام الدولي آنذاك  .ةن شبكة الحلول الأمنية في المنطقيمكن التنازل عنه كونه جزء م

 .9عيها في التأثير في النزاعات الإقليمية، كانت قد لعبت دورها في بلورة الموقفين الجزائري والمغربيومن خلال مسا
 

الخلاف ، حيث أن المغاربييجد أن مشكلة الصحراء كان لها الآثر البارز والدور السلبي في عدم التضامن  ،إن المتتبع للشأن المغاربي
وهي المسؤولة  قضية الصحراءالطرف الحقيقي والفاعل في  أن الجزائر تعدّ و لمغرب والبوليساريو، بين ا وبين المغرب والجزائر أكثر مما ه

أفريقياً للبوليساريو رت كل إمكاناتها المادية والمعنوية من أجل كسب التأييد لاسيما بعد أن سخّ  نزاع في المنطقة،عن استمرارية ال
 .المفاوض والقادر على إنهاء الأزمة وبيدها مفاتيح الحلالطرف وفي الوقت نفسه، تعتبر الجزائر ودولياً، 

 موقف جبهة البوليساريو: ثالثاا 
 

 

اشرت ب.  ، استقرت جبهة البوليساريو في الجزائر، واتخذت من مدينة تندوف مقراً لها9126منذ الإعلان عن تأسيسها في مايو  
في الأقاليم الصحراوية، وهو ما دفع إسبانيا إلى التفكير ملياً في مخرج بهدف تصفية الاستعمار الإسباني البوليساريو العمل المسلح، 

الجمهورية العربية " عن قيام  9121فبراير  12وعلى إثر انسحاب إسبانيا من الصحراء، أعلنت البوليساريو في . من الصحراء
 .1كيان الصحراويين المستقل" الصحراوية الديمقراطية

 

وقفها القائم على إجراء استفتاء لتقرير مصير الصحراء وتحقيق الاستقلال، وترى البوليساريو أن ما لازالت البوليساريو تتمسك بم
يدّعيه المغرب من أن الصحراء جزء لا يتجزأ من التراب المغربي منذ القدم، بالاستناد إلى وثائق تاريخية تثبت أن شيوخ القبائل 

وتستند في ذلك إلى ما هو محض إفتراء، فهناك أدلة تشير إلى خلاف هذا الإدعاء،  الصحراوية كانوا قد بايعوا العرش العلوي، إنما
كونه لم يقر بوجود أي علاقة ،9129الصادر في أكتوبر محكمة العدل الدولية الاستشاري بهذا الخصوص، في رأي ذهبت إليه 

لى نتيجة مُفادها، بأنه لم يثبت لديها وجود سياسية تحول دون تطبيق حق تقرير المصير للشعب الصحراوي، إذ توصلت المحكمة إ
والخاص بتصفية الاستعمار من منطقة الصحراء الغربية، ولاسيما حق  9991رابطة قانونية من شأنها إعاقة تطبيق القرار الرقم 

 .6يةتقرير المصير لسكان المنطقة الصحراو 
 

 
 

                                                           
 .1191مارس  CNN 69حمزة عتبي، لماذا تدعم الجزائر بسخاء جبهة البوليساريو، عربية  9

https://arabic.cnn.com/world/2016/04/01/why-does-algeria-support-polisario 
 .691، ص(1119الرباط، دار النجاح الجديدة، )، ترجمة عبدالعالي بروك، السياسة الخارجية للمغربميغل هرناندو دي لارامندي، 1
 .191، ص1199، العدد الثاني، يونيو مجلة الدراسات الأفريقية وحوض النيلمحمد كريم جبار الخاقاني، دور الأمم المتحدة في قضية الصحراء الغربية،  6
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وارق بين الشعبين المغربي والصحراوي، حيث ترى أن الشعب كما تستند وجهة نظر البوليساريو في ذلك إلى وجود العديد من الف
الصحراوي له خصوصيته وهويته المتميزة، منها الجغرافية عبر سلسلة جبال الأطلس، اللهجة الحسانية، نمط العيش والاقتصاد، 

القضية الصحراوية قضية تميز فضلًا عن الاختلاف الواضح في الثقافة والعادات كاللباس والسكن وعادات البيظان، وبالتالي تكون 
 .9ثقافي، حيث تم توظيف هذا التميز الثقافي سياسياً من قبل أصحاب النزعة الانفصالية للتجزئة مع المغرب وموريتانيا

 

، بعائدية الصحراء له، 9129، وحتى عام 9191وفي السياق ذاته، تؤكد البوليساريو إن عدم إدعاء المغرب منذ استقلاله عام 
كما أن رؤية المغرب . مشروع تقسيم الصحراء مع موريتانيا يثبت بما لا يدع مجالًا للشك، على استقلالية الصحراءوقبوله 

للبوليساريو كونها لا تمثل الشعب الصحراوي، وأنها مجرد أداة بيد النظام الجزائري قُوبلت بالرفض من جانب البوليساريو، وتفند 
الفعل كذلك لما استطاعت من إعلان قيام دولة واعتراف أكثر من سبعين دولة بها، فضلًا عن الأخيرة ذلك بقولها، أنه لو كانت ب

فالبوليساريو هي التي تفاوض، ووقعت خطة . حصولها على عضوية منظمة الوحدة الأفريقية، وعضوية الاتحاد الأفريقي لاحقاً 
المغرب إجراء استفتاء حق تقرير مصير الصحراء والحفاظ على  تسوية واتفاقية وقف إطلاق النار برعاية أممية، وقد بررت عدم قبول

 .1الوضع الراهن نظراً للاستفادة الكبيرة التي يجنيها المغرب من ثروات الصحراء الطبيعية والبحرية
 

مساعدات افي حيث وفَّر نظام القذ، 9126لا يمكن تجاهل الدور الليبي ودعمه المالي والعسكري لجبهة البوليساريو، منذ عام  
 بناءلأالمجانية ة، إلى جانب توفير الدراسة الأسلحة والتدريب لبعض وحدات البوليساريو والمساعدات الطبي مالية مهمة شملت

لجبهة البوليساريو بعد التقارب الليبي الجزائري خلال اللقاء الذي جمع ليبيا عم وقد تعزز  د.في الجامعات والمعاهد الليبية الصحراء
 96لليبية في ، واللقاء الثاني الذي جمعهما في مدينة سرت ا9129ديسمبر  11و 19مسعود في  يوبومدين في حاسالقذافي 
من التجهيزات  %91بأن حيث قال  9199الجنرال أحمد الدليمي في مايو  وقد تأكد ذلك من خلال تصريحات.9121فبراير 

 .6االعسكرية للبوليساريو كانت تأتي من ليبي
 

 الأممية إزاء قضية الصحراء الغربية لخطط والإستراتيجياتا: نيالثا بحثمال
 

، والذي 1121دخلت قضية الصحراء أروقة الأمم المتحدة بغية تسويتها، وأتخذت الجمعية العامة قرارها الرقم  9119في عام  
من إسبانيا والمغرب وموريتانيا مذكرات تدّعي   قدّمت كل. يطالب فيه إسبانيا كونها الدولة المستعمِرة للصحراء، بإنهاء وجودها فيها

 1111ومن أجل مواجهة هذه المواقف المتناقضة اتخذت الجمعية العامة في نفس العام القرار الرقم . كل منها بعائدية الصحراء لها
 
 

                                                           
 .996ص.،1199، شتاء 19العدد  المجلة العربية للعلوم السياسية،مقاربة للحلول، : لداهية ولد محمد فال، قضية الصحراء الغربيةا 9
 .11البياتي، دور منظمة الأمم المتحدة لتسوية نزاع الصحراء الغربية، مرجع سابق، ص 1
 .1199ديسمبر  91مونية رحيمي، آفاق تسوية نزاع الصحراء الغربية بعد القذافي، مركز الجزيرة للدراسات،  6

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2011/12/20111218113954537826.html 
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ت التي تتخذها الجمعية الذي يقضي بتنظيم استفتاء لتقرير مستقبل الصحراء، إلا أن هذه القرارات لم يتم تنفيذها كون القرارا
 .9العامة تبقى غير مُلزمة، وهي تعُدّ بمثابة توصيات، لذلك، يبقى أمر الالتزام بها من عدمه يعود إلى قناعات الدول الأعضاء

 

، قدمت محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري بخصوص الطلب المقدم من المغرب والذي أقرّ بوجود 9129أكتوبر  91وفي 
قانونية تربط القبائل الصحراوية الساكنة في تلك الرقعة الجغرافية المتنازع عليها، ومن دون أي سيادة مغربية عليها، فضلاً صلات 

عن عدم وجود ارتباطات قانونية قد تؤثر في تطبيق مبدأ حق تقرير مصير الشعب الصحراوي عبر تنظيم استفتاء، كما أقرّت 
 .1الصحراء الغربية من جهة، والمغرب وموريتانيا من جهة أخرى المحكمة بوجود علاقة تاريخية بين

 

أثيرت القضية مرة أخرى في الجمعية العامة واتخذت قراراً في  وفي ظل تعثر جهود منظمة الوحدة الإفريقية لتسوية قضية الصحراء،
بشأنها، وتم تكليف الأمين العام للمنظمة الأممية بالعمل من أجل إيجاد حل يرُضى أطراف النزاع، بدءاً بوقف  9191ديسمبر 

عرض الأمين العام للأمم  9199وفي أغسطس. إطلاق النار بين المغرب والبوليساريو، الذي يعدّ شرطاً أساسياً لأي حل سلمي
تتضمن  9111المتحدة ديكوويلار على المغرب والبوليساريو خطة لتنظيم استفتاء بالصحراء تحت إشراف المنظمة الأممية في فبراير 

 وقد لاقت هذه الخطة صدى واسع وقبول تمثلت بموافقة الطرفين على التعاون. الانضمام إلى المغرب أو الاستقلال: خيارين هما
" بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية"حيث تتولى . 91116ووقف الأعمال العدائية وقفاً تاماً وهو ما تحقق في سبتمبر 

، المسؤولية عن جميع المسائل المتعلقة بالاستفتاء، بمساعدة فريق متكامل مؤلف من أفراد مدنيين "بالمينورسو"والمعروفة اختصاراً 
على تمتع  11111/شرطة المدنية تابعين للأمم المتحدة برئاسته وتوجيهاته، وأكد الأمين العام في تقريره سوعسكريين وأفراد من ال

 19إلا أن خطة الاستفتاء التي حدد موعدها في . 1البعثة بدعم ومساندة مجلس الأمن، وحث أطراف النزاع على التعاون معها
المعايير الخاصة بتحديد هوية من يشارك غرب والبوليساريو، تتعلق ب، توقفت بسبب ظهور خلافات حادة بين الم9111أغسطس 

دون أن تجد قضية " كوويلار"لذا انتهت فترة ولاية . في الاستفتاء، ومسألة تعيين شيوخ القبائل من الطرفين في لجنة تحديد الهوية
 . 9رضى الطرفين المتنازعينالصحراء حلاً لها، وبذلك فشلت جهود المنظمة الأممية في إيجاد تسوية تحصل على 

 

تم تعيين جيمس بيكر مبعوثاً خاصاً للأمين العام كوفي إنان، وبفضل مساعي بيكر، أعُيد طرح الموضوع  9112وفي سبتمبر 
، وكان مقرراً إجراؤها في العام التالي، بعدما تأجلت العملية عدة مرات 9112للنقاش، وأستانفت عملية تحديد الهوية في ديسمبر 

 
 

                                                           
 .111الخاقاني، دور الأمم المتحدة في قضية الصحراء الغربية، مرجع سابق، ص 9
 .91-11البياتي، دور منظمة الأمم المتحدة لتسوية نزاع الصحراء الغربية، مرجع سابق، ص 1
 .99خطابي، قضية الصحراء المغربية بين الشرعية التاريخية والمشروعية القانونية، مرجع سابق، ص 6
 .99- 91المرجع نفسه، ص 1
 .1، ص(9111بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ) 9111، ةيوميات ووثائق الوحدة العربي: تقرير بطرس غالي، المنشور في  9
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أعلن مرة أخرى عن توقف خطة الاستفتاء بسبب الخلافات الحادة بين الطرفين حول من يحق له  9111وفي ديسمبر عام . تاليةمت
 .9التصويت، وتم إلغاء الموعد الذي كان مقرراً للإستفتاء في الصحراء

 

النزاع في محاولة لدفعهم إلى القبول بما أصبح محاولة لتجاوز المشاكل العالقة، بادر بيكر إلى القيام باتصالات مكثفة مع أطراف وفي 
على أمل ، 9119في عام شرعت الأمم المتحدة في متطلبات إجراء الاستفتاء  كبديل عن الإستفتاء، حيث" الحل الثالث"يسمى

وما أن قامت بعثة الأمم المتحدة بإعلان قوائم أولية للأشخاص الذين يحق لهم . بنشر لوائح المصوّتين 1111فبراير  فيأن تجرى 
، حتى احتج المغرب على تلك القوائم مشيراً إلى أن معظم المرشحين قد 1111وأوائل العام  9111التصويت في أواخر العام 

بها البعثة الأممية، لأنها استخدمت سجلات استعمارية إسبانية وزعماء فشلوا في اجتياز إجراءات التحقق من الهوية التي قامت 
وهكذا ظهرت عقبات وعراقيل . قبائل من الصحراء، وعلى إثره قدّم المغرب عشرات الآلاف من الطعون بأسماء مسجلة في القوائم

سقاط مشروع الاستفتاء، محتجاً في ذلك جديدة في وجه الخطة الأممية، وهو ما دفع الأمين العام كوفي عنان، من مجلس الأمن إ
على أن طبيعة الفائز يغنم كل شي لهذا الاستفتاء، فضلًا عن عدم وجود آلية مُلزمة، وهو ما يدفع أحد الأطراف لرفض النتيجة 

 .1التي انتهت إليها قوائم المصوّتين
 

التسوية إلى الأمام، دخلت الأمم المتحدة مرحلة  وفي ظل تباين مواقف طرفي النزاع حول هذه المسألة، ولمحاولة الدفع بعملية
يتضمن مشروع و  .إلى مجلس الأمن الذي أبدى موافقته عليه 1119قدم بيكر مشروع الاتفاق ــ الإطار في يونيو جديدة، حيث 

بعدها إجراء استفتاء يختار منح الأقاليم الصحراوية حكماَ ذاتياً تحت السيادة المغربية لمدة خمس سنوات، يتم (( الاتفاق ـــ الإطار))
ويتضمن الحكم الذاتي منح الصحراويين استقلالًا ذاتياً واسعاً، . من خلاله الصحراويون ما بين الاستقلال أو الانضمام إلى المغرب

دين عليه، وكل ونص المشروع أن تكون الجزائر وموريتانيا بمثابة شاه. باستثناء ارتباطهم بالمغرب في المجال الخارجي والعملة والعلم
 .6من فرنسا والولايات المتحدة بمثابة ضامنين لتقرير التسوية وتنفيذ الاتفاق

 

بهدف الوصول إلى  فبالنسبة للمغربأبدى المرونة الكافية. وقد انقسمت مواقف أطراف النزاع بين القبول المبدئي، والرفض القاطع 
، لاسيما وأن المغرب رأى في المشروع أنه "الاتفاق ــ الإطار"أساس مشروع  رغبته في التفاوض علىو  تسوية نهائية للنزاع الصحراوي

بيد . يحقق بعض مطالبه، وأبرزها مسألة السيادة، وما يرمز إليها من اختصاصات الدفاع والعلاقات الخارجية والعلم والعملة والبريد
خبة ونتائج تحديد الهوية، حيث تجاوزت الطعون من جانب أن هواجس المغرب ومخاوفه تجلت في اعتراضاته الكثيرة حول الهيئة النا

ألف طعن، فضلًا عن عدم تلقيه أجوبة واضحة فيما بتعلق بالعلاقة بين السلطة المركزية والسلطة المحلية والعلاقة  911المغرب الــــ 

 
 

                                                           
 .91خطابي، قضية الصحراء المغربية بين الشرعية التاريخية والمشروعية القانونية، مرجع سابق، ص 9
 .92المرجع نفسه، ص 1
، (8001 – 8811)لمتحدة لمبدأ التدخل الدولي في قضية الصحراء الغربية من عام استخدام الأمم ا: التدخلالدولي في حل المنازعات الإقليمية، دراسة حالةعادل محمد علي بوغرسة، 6

 .911، ص 1196اسية، جامعة بنغازي، كلية الاقتصاد والعلوم السي  رسالة ماجستير،
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والآليات الكفيلة بتدخله للحيلولة دون أية محاولة  بين البرلمان المغربي والجمعية التشريعية المحلية، وقضايا إعادة انتشار الجيش المغربي
تمرد أو انفصال داخل الأقاليم أو خارجه، ومسألة إعادة اللاجئين، ووضعية غير المدرجين في القوائم، وتدبير ثروات المنطقة، 

غرب ردود حول كل ما يتعلق ناهيك عن الغموض القائم بخصوص ما بعد السنوات الخمس ـــ المرحلة الانتقالية ـــ حيث لم يتلق الم
بالجهة التي ستحدد أسئلة الاستفتاء، ومن سيشرف عليه يضمن نجاحه، وهو ما دفع المغرب إلى القبول على المشروع لكن 

 .9بتحفظ
 

بموجب رسالة وجهها الرئيس ت الجزائر المشروع الأممي رفضاً قاطعاً وإجراء أي مفاوضات بشأن المشروع، رفض وفي المقابل،
الذي يسعى زائري عبدالعزيز بوتفليقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، هذا الاستعصاء والممانعة نابع من النظام الجزائري الحاكم، الج

اربية التي هي من المستعصية في المنطقة المغ ةللتقديم تنازلات كحل للمشك وغير وارد أنه على استعداد إلى تأجيل قضية الصحراء،
هتنازلًا لصالح المغرب، بحجة أنه يخدم مشروع الاندماج مع المغرب، ولا ينسجم مع فيالجزائر رأت . الاستعماررواسب ومخلفات 

عمل الأمم المتحدة في تصفية الاستعمار وحق الشعوب في تقرير المصير، وأنه يبخس حق البوليساريو في الإدلاء برأيها في عملية 
حاب الدولة القائمة على الإدارة ــــ من وجهة نظر الجزائر ـــ سيجعل الهيئة التنفيذية محكوماً تعيين الهيئة التنفيذية، حيث أن عدم انس

عليها بالجمود والتبعية، ومن هنا يمكن تفسير حدة موقف الجزائر بكون الاتفاق لا يتيح لها أية مكاسب، بل يجعل منها مجرد 
يتمثل في منفذ بري على المحيط الأطلسيبحيث يمكنها من تصدير شاهد في الوقت الذي تطمح فيه إلى إيجاد موطئ قدم لها 

 .1المغرب من الشرق والجنوب تطويقاتها ومخططاتها في الغرب الإفريقي الهادفة إلى معادنها بتكلفة أقل، وتنفيذ سياس
 

ورأت فيه لم يكن موقف البوليساريو بعيداً عن الموقف الجزائري الرافض للمشروع، حيث رفضت النظر في المقترح أو مناقشته، 
وبعثت بمذكرة تفصيلية إلى الأمين العام تعرض فيها  توكيداً للاحتلال، وأنه ينزع من الشعب الصحراوي حقه في تقرير مصيره،

ألف طعناً،  961طة الاستفتاء، ومن بينها قبولها بالنظر في جميع الطعون المقدمة،التي تجاوزت مقترحات لتسهيل مواصلة تطبيق خ
والاستعداد لإعادة جميع اللاجئين من مخيمات تندوف إلى داخل الصحراء، والقبول باتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل إعادة الثقة 

وكان رد الأمين العام على مذكرة البوليساريو صارماً، حيث اعتبر أن مقترحات إلا أن طلبها قوبل الرفض، . بين الأطراف المتنازعة
البوليساريو لا تحل جوهر المشكل المعيق لتنفيذ خطة الاستفتاء، والمتمثل في عدم التعاون من الطرفين وعجز الأمم المتحدة على 

 . 6تنفيذ أية تدابير أخرى في ظل غياب هذا التعاون
 

وليساريو غير مستعدة للمشاركة في تدبير شؤون الأقاليم الصحراوية، وغير قادرة على التكيف مع التحولات بدا واضحاً أن الب
الحاصلة في ميزان القوى الإقليمي والذي رجح في صالح المغرب بفعل الدعم الدولي، والرفض بالنسبة إليها يضمن استمرارية 

 
 

                                                           
 .19-11خطابي، قضية الصحراء المغربية بين الشرعية التاريخية والمشروعية القانونية، مرجع سابق، ص 9
 . 116، ص1111، يوليو 919، العدد 61، السنة السياسة الدوليةأحمد مهابة، مشكلة الصحراء الغربية والحل الثالث،  1
 .16خطابي، قضية الصحراء المغربية بين الشرعية التاريخية والمشروعية القانونية، مرجع سابق، ص 
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الإطار المغرب على حل مشاكله الاقتصادية والاجتماعية /ساعد الاتفاقفي حين سي. وجودها وتمثيلها الدبلوماسي في الخارج
 .وتفعيل دبلوماسيتها الإفريقية

 

بعد رفض مشروع الاتفاق ـــــ الإطار العام، انتقلت قضية الصحراء لمرحلة جديدة تمثلت في تقسيم المنطقة بين طرفي النزاع،حيث  
يتضمن تقسيم الصحراء بين المغرب والبوليساريو، بحيث يمارس المغرب سيادته ، "لرابعالحل ا"حاً جديداً أطلق عليه اقتر اقدم بيكر 

، وهو ما يعني أنه (الثلث الباقي)وتمارس البوليساريو سيادتها على إقليم وادي الذهب ( ثلثا الصحراء)على إقليم الساقية الحمراء، 
كربالرفض من طرف جميع مكونات الأمة المغربية، التي رأت فيه أنه ينال قُوبل مشروع بي. بإمكان البوليساريو إقامة دولتها المستقلة

رأى عنان أن الأمم المتحدة قد بناءاً عليه، .في المقابل أبدى البوليساريو موافقته عليها. من سيادتها، كونه يقتطع جزء من أراضيه
 اكلفت ميزانية المنظمة عدةمراً مطروحاً، خاصة وأنهأمن الأزمة  مميةالأالمنظمة وصلت إلى طريق مسدود، مما يصبح خيار خروج 

 . 9ات، دون أن تجد قضية الصحراء طريقها إلى الحلمليار 
 

إلية قضية الصحراء، فقدمت  تمن النفق المظلم الذي وصل للخروجأخرى  وحلولفي البحث عن بدائل  الأمم المتحدةاستمرت 
، اقترح حلًا وسطاً لتسوية نزاع الصحراء، وذلك عبر 1116يوليو  61وفي . ((مسالحل الخا: الحل الوسط))سُمي بـــــ مقترح جديد 

سنوات تكون مرتبطة بالمغرب، إلا أن المقترح قُوبل بالرفض من كلا الطرفين،  9إلى  1إقامة حكم ذاتي للمنطقة لمدة تتراوح ما بين 
رأت البوليساريو في المقترح أنه لا يلبي طموحاتها في إقامة فالمغرب يرى في ذلك المقترح تعارضاً مع سيادته على أراضيه، بينما 

، نظراً لفشله في تحقيق أي نجاح يذكر في قضية 1111وعلى إثر ذلك، قدم بيكر استقالته في يونيو . 1الدولة الصحراوية المستقلة
 . 6ية للنزاع الصحراويوفي أغسطس عُين بيتر فان فالسوم بدلاً منه للإشراف على العملية السياس. تسوية الصحراء

 

، تضمن منح سكان الصحراء حكماً "بان كي مون"بمقترح إلى الأمين العام للأمم المتحدة  تقدم المغرب 1112وفي أبريل عام 
ذاتياً في إطار السيادة المغربية، إذ يحق للصحراويين تسيير شؤونهم بأنفسهم من خلال إقامة هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية، 

فضلًا عن تشكيل حكومة محلية تتمتع بقدر  . تتمتع باختصاصات حصرية مع احترام خصوصية الصحراويين الثقافية والاجتماعية
كبير من الاستقلالية تكون مسؤولة أمام الحكومة المغربية والملك، على أن تبقى قرارات الأمن الوطني والدفاع والوحدة الترابية 

 .1القضائي من اختصاص الحكومة المغربيةوالسياسية الخارجية والنظام 
 

 
 

                                                           
 . 96ية، مرجع سابق، صالبياتي، دور منظمة الأمم المتحدة لتسوية نزاع الصحراء الغرب 9
 91المرجع نفسه، ص 1
 .119ــــ  111الخاقاني، دور الأمم المتحدة في قضية الصحراء الغربية، مرجع سابق، ص 6
 .911سابق، ، مرجع استخدام الأمم المتحدة لمبدأ التدخل الدولي في قضية الصحراء الغربية: التدخلالدولي في حل المنازعات الإقليمية، دراسة حالةبوغرسة، 1
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من جانب آخر، فقد تضمن المقترح الذي تقدم به البوليساريو على تأكيد تمسكها بإجراء استفتاء شعبي لتقرير مصير الصحراء 
عية وأكدت الخطة التزام البوليساريو بالشر . وشدّدت على أنه لا بديل عن ذلك. كحل وحيد لتسوية النزاع  ومستقبل سكانها

كما أكدت على رغبتها في التعاون مع . الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي والاتفاقيات التي توصلت إليها سابقاً مع المغرب
ونظراً للتباين الكبير بين مواقف . المغرب في كافة المجالات الأمنية والاقتصادية الاجتماعية، وإقامة علاقة حسن جوار مع المغرب

أنه من المستبعد التوصل إلى حل للنزاع في الصحراء الغربية في المستقبل "ريو، فقد صرحّ الأمين العام بان كي مونالمغرب والبوليسا
عُقدت عدة جولات من المفاوضات بين المغرب والبوليساريو بمشاركة جزائرية موريتانية، إلا أنها  1119ومع مطلع العام . 9"القريب

ا النزاع أي تقدم تجاه التوصل لتسوية، بل أن الأمر وصل من السوء حتى تبادل الطرفان لم تأت بجديد يذكر، ولم يحقق طرف
 . 1الاتهامات، وأخذ كل طرف يحمل مسؤولية فشل المفاوضات على الطرف الآخر، وكأنها رجعت إلى نقطة البداية

 

حراء الغربية غير ممكن، وبالتالي فهو خيار الذي رأى في استقلال الص 1119قدم المبعوث الأممي تقريره إلى مجلس الأمن في عام 
غير واقعي ويقترب من الرؤية المغربية الرسمية بهذا الخصوص، وهو ما رفضته البوليساريو واعتبرته انحياز للمغرب، وعلى إثر ذلك قدّم 

 . 6فالسوم استقالته من منصبه في أغسطس من نفس العام
 

مبعوثاً دولياً للأمين العام للأمم المتحدة الذي تمكّن من إقناع المغرب والبوليساريو " كريستوفر روس"تم تعيين  1111وفي عام 
بعقد جولة مفاوضات غير رسمية في فيينا والاتفاق على عقد مفاوضات مباشرة بينهما لحل النزاع القائم بين الطرفين، ثم قام 

ولم تتوقف . ئر ومخيمات تندوف، إضافة إلى فرنسا وإسبانياشملت كل من المغرب والجزا 1191روسبأولى جولاته في المنطقة عام 
جولات روس وزياراته للمنطقة بقصد تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة، بالرغم من سحب المغرب ثقتها منه، بسبب 

فيه وتم تمديد مهمته ليستمر بعمله  تقديمه تقريراً لمجلس الأمن اعتبرته المغرب منحازاً وغير متوازناً، ومع ذلك جدد بان كي مون ثقته
 . 1مبعوثاً خاصاً له بقضية الصحراء

 

 قضية الصحراء الغربية مستجدات في تعامل الأمم المتحدة إزاءال: الثالث بحثالم
 

في ضوء الإشكاليات والسياسات والآليات الأممية سالفة الذكر، يمكن فهم المستجدات في تعامل الأمم المتحدة إزاء قضية 
المتغيرات التي أفرزتها أحداث الثورات العربية وما رافقها من ارتباكات أمنية وسياسية وصعوبات اقتصادية  ظلالصحراء الغربية في 

من وضعف الرقابة على الحدود الوطنية ومن انتشار رهيب للسلاح، فضلًا عن الأزمة في مالي، واجتماعية بسبب انعدام الأ

 
 

                                                           
 .91ــ 99البياتي، دور منظمة الأمم المتحدة لتسوية نزاع الصحراء الغربية، مرجع سابق، ص  9
 .91المرجع نفسه،، ص 1
 .119الخاقاني، دور الأمم المتحدة في قضية الصحراء الغربية، مرجع سابق، ص  6
 .29، ص1196، كلية العلوم السياسية، الجزائر، 6، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الجزائر1191ــ  9119مالكي أمينة، مشاريع التسوية اليلمية لقضية الصحراء الغربية  1
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وتأثيراتها، ويمتد أثر ذلك ليشمل الأقليم كله الذي أصبح مجالًا لانتشار السلاح والمسلحين ووجدت فيه التنظيمات المتطرفة بيئة 
 .يهدد الأمن الإقليمي والعالمي بدرجة غير مسبوقةمناسبة ومرتعاً خصباً لممارسة أنشطتها الإرهابية، بما 

 

أمام أي جهود حقيقية  واسعاً ، وفتح الباب "البوليساريو"لدعم التاريخي لجبهة انهاية حد لربما يكون انهيار نظام القذافي قد وضع 
لن تكون دولة داعمة  بلادهم" ما بعد الثورة، بأن ينمن خلال تصريحات المسؤولين الليبيقد بدا واضحاً لحل مشكلة الصحراء، و 

وعليه، فإن تجدد ". لأي حركة، سواء البوليساريو أو غيرها، كما أن مستقبل الصحراء لا يمكن أن يكون إلا تحت السيادة المغربية
إلى  النخبة الحاكمة وصعود بعض القوى المعتدلة إلى سدة الحكم وصناعة القرار السياسي يبعث إلى التفاؤل وسيقود على الأرجح

 .9توحيد الرؤى والمواقف، وهذا بدوره يصب في مصلحة الصحراء التي ستجد طريقها إلى الحل على المستوى الإقليمي المغاربي
 

لكن يبدو أن القوى المضادة للاستقرار العربي أدت دوراً مؤثراً في الإبقاء على تلك المشكلات دون تقارب في وجهات النظر، لأن 
المنطقة إلا من خلال خلق بؤرة توتر وصداع على أراضيها وهي نفسها لا زالت تمارس دور المعطل في كثير  مصالحها لا تتوافق في

 (.السلبي)من المناطق العربية في ظل نشاطها ودورها الفاعل 
 

فقام بزيارات لكل من تقريب وجهات النظربينهما، أطراف النزاع بقصد من خلال دعوةحاول المبعوث الأممي تخطي كل العقبات، 
تقدم إحراز أي ، على أمل البدء بمفاوضات مباشرة بين المغرب والبوليساريو، ولكن من دون 1191الجزائر والمغرب وموريتانيا عام 

لكن تمسك الطرفين برؤيتهماحال دون عقد أي لقاء مباشر لعقد مفاوضات مباشرة  1199يذكر، واستمرت المحاولات في عام 
 .11911ى إثر ذلك قدم كريستوفر روس استقالته في عام وعل. نهمابي

 

إلى الصحراء الغربية رداً على  يةعثة الأممالقرر المغرب تقليص حجم الموظفين المدنيين العاملين في إطار ب ،1191مارس في 
زير الشؤون الخارجية والتعاون واصفاً إياها بأنها ترزح تحت الاحتلال، ووجه و  بشأن الصحراء" بان كي مون"تصريحات للأمين العام 

صلاح الدين مزوار رسالة احتجاج على تصريحات الأمين العام أثناء زيارته للجزائر، ولمخيمات اللاجئين الأسبق الدولي 
 . 6تندوففي الصحراويين 

 

 
 

                                                           
 .1199ديسمبر  91ة للدراسات، مونية رحيمي، آفاق تسوية نزاع الصحراء الغربية بعد القذافي، مركز الجزير 9

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2011/12/20111218113954537826.html 
 .16/1/1111، جولة كريستوفر روس وتعقيدات ملف الصحراء الغربية، الجزيرة 1

http://www.aljazeera.net/programs/behindthenews/2009/2/23 
 .11/91/1199 بعثة المينورسو، موسوعة الجزيرة، 6

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures/2015/10/26 
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تجاوز حالة الانسداد الذي وأمام تلك التعقيدات الإقليمية والسياسية والقانونية التي تكتنف قضية الصحراء، وفي إطار مساعيها ل
البحث عن أسلوب جديد أو رؤية تسعى فيمم المتحدة الأيبدو أن ، زاعنوالتوتر وغياب الحوار بين طرفي اليعرقل عملية التسوية، 

 جديدة في تعاملها مع القضية، لاسيما في ظل التحولات التي شهدتها المنطقة العربية وما تمخض عنها من تحديات كبرى تواجه
الذي تولى منصبه عام العام غوتيريس  هاوحسب ما يدور في أروقة الامم المتحدة، عزم أمين. دول المنطقة المغاربية بشكل عام

طرح مقترح جديد لحل النزاع القائم بين المغرب وجبهة البوليساريو، كوهلر، تم   طريق مبعوثه الخاص إلى الصحراء وعن، 1192
مقترح جديد لحل ملف الصحراء مختلف عن مقترح الحكم . ، من نوع الكومنولت"نفدرالي المتقدمالاتحاد الكو "يعتمد على صيغة 

 .9الذاتي الذي طرحه المغرب ومطلب تنظيم الاستفتاء لتقرير المصير الذي تتبناه جبهة البوليساريو
 

أن و ، 1199أواخر العامشاورات المرتقبة في المأن تكون توصلت بأي مشروع جديد قصد طرحه للنقاش خلال لكن الرباط تنفي 
في إطار مخطط تنموي شامل، وليس مجرد الصحراويين مقترح الحكم الذاتي هو منظومة متكاملة تستجيب لكافة مطالب الساكنة "

علمها يضاً أالبوليساريو  ت، نفمن جانبها. من قضية الصحراء لن تتم مراجعته هموقف"على أن  د المغربوشدّ ."مشروع على الورق
لم نتلق أي اتصال لا من طرف المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي ولا من بعثة "وقالت. بأي مقترح جديد لحل نزاع الصحراء

 .1"أو غيرهم حول أي اتفاق جديد "المينورسو"
 

لإعادة إطلاق المفاوضات بين طرفي النزاع حول لمشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة دعمه في المقابل، أعلن مجلسالأمن 
إلى " غوتيريشالمجلس الأمين العام كما دعا . 1191حتى مايو " المينورسو"الصحراء، وتزامن مع ذلك تجديد بعثة الأمم المتحدة 

 . 6لة بالصحراء الغربيةالتباحث مع الأطراف المعنية واتخاذ كافة الترتيبات اللازمة بهدف تخفيف حدة التوتر بشأن المنطقة العاز 
 

 

 الغربية السيناريوهات المحتملة لقضية الصحراء: المبحث الرابع
 

، قد أحييت الأمل في بعث الحياة في المنطقة المغاربية، لكن هذا 1199بالرغم أن التطورات التي شهدتها المنطقة المغاربية في العام  
الأمل يجب أن يكون مشوباً بالحذر، ويجب أن لا يخفى عن أعيننا حقيقة المعوقات والعراقيل التي لا زالت تعترض قضية الصحراء 

فت للنظر أن كل التطورات الإيجابية لم تتطرق للخلاف الجزائري ـــ المغربي نهائياً، وباعتراف أطرافه الرئيسة، اللا. من أجل حلها
 
 

                                                           
 .96/1/1199، اعتراف بجهوز المغرب وانتكاسة للجزائر وللبوليساريو، مغرس: 1199ميلود بلقاضي، قراءة في تقرير انطونيو غوتيرش حول الصحراء  9

https://www.maghress.com/alittihad/2051125 
 .1199اغسطس  91  لحل نزاع الصحراء" الكُومنولث"المغرب يرفض مقترحات شبيهة بـ1

 https://sahara-question.com/ar/news/17706 

 .1199أبريل  91قراطي العربي، ، المركز الديم"شريك في مكافحة الإرهاب"تأثير أزمة الصحراء الغربية على استقرار المغرب  6
https://democraticac.de/?p=53647 

https://sahara-question.com/ar/news/17706
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وهي قضية بالغة الأهمية والتعقيد، لأنها تتعلق بالتنافس بين أكبر دولتين في الاتحاد، وتوازنات القوى في منطقة المغرب العربي بصفة 
غاربية تمهيداً لحلها تبقى واجبة، بالرغم من صعوبة التحديات، وسيبقى الخلاف مهدداً لمسيرة الاتحاد، إن مقاربة القضية الم. عامة

وستبقى قضية الصحراء قنبلة موقوتة في استقرار المنطقة، ولن تجدي نفعاً أي مبادرات أو حلول تلفيقية ما تتوافر إرادة سياسية 
 .9غابت أو تكاد تغيبلدى قادة البلدين في المغرب والجزائر التي 

 

نفسها اليوم أمام ثلاثة سيناريوهات  قضية الصحراءوفي ضوء ما تقدم، وأخذاً في الاعتبار السياقات المحلية والإقليمية والدولية، تجد 
 :محتملة، هي

 

تسوية عادلة ومرضية ؤدي إلى لا غالب ولا مغلوببما يعلى أرضية توافق سياسي  التوصل إلى النزاع قدماً فيأطراف أن يمضي  -
وهو ي ضغوطات خارجية إقليمية ودولية،، وأن يتجاهل الأطراف ألدول المنطقة وشعوبهاالعليا لقضية الصحراء مراعاة للمصالح 

 .السيناريو المفضل
 

يتضمن هذا السيناريو و المراحل القادمة، إيجاد تسوية سياسية عادلة لقضية الصحراء في في  يستمر تعثر الأمم المتحدةأن  -
ول إلى صراع ، وغياب آليات الحوار بينها، الأمر الذي قد يتحطرفي النزاعاستمرار الوضع القائم من حيث استمرار الخلاف بين 

وينطلق تفسير هذا  القضية الصحراوية،ويعكس هذا السيناريو تلك النظرة التشاؤمية تجاه مسار ومستقبل . هماممتد طويل الأمد بين
مر من واقع العلاقات المغربية ـــ الجزائرية التي تتسم بتوتر مزمن بين الطرفين، لازمهما منذ الاستقلال نتيجة للمشاكل الحدودية، الأ

 .نزاع الصحراء في توجهات الطرفين الخلاف التاريخي حولإضافة إلى 
 

طراف تتراجع فرصه بصورة ملحوظة لإدراك جميع الأربما  سيناريو الاندفاع نحو المواجهة العسكرية والمزيد من الخطوات التصعيدية - 
على المدى العلاقات الجزائرية ـــ المغربيةلخطورته ونتائجه الكارثية على أوضاعها الخاصة وعلى مجمل الأوضاع في المنطقة، وربما تراوح 

قادة مدى مرونة ذلك على ويتوقف  ،ةوما بين التوجه نحو المصالح( الجمود)القريب ما بين سيناريو استمرار الوضع الراهن 
على  للمنطقة المغاربيةورغبتها بإنهائها، وفعالية جهود الوساطة وطبيعة المواقف الدولية دوراً مهماً في تحديد المسار المستقبلي البدين

 .المدى القريب
 

السيناريوهات الثلاثة قائمة ومفتوحة،  ، تبدو فرصودولياً  وإقليمياً  في ظل معطيات الوضع الراهن، والتعقيدات القائمة محلياً 
الأمر منوط بإرادة القوى يبقى لكن . سبية لصالح سيناريو الحل السياسيويصعب ترجيح فرص نجاح أي منها، مع وجود أفضلية ن

 .قضية الصحراء الغربيةلدولية الفاعلة في الأطراف الإقليمية واالأمم المتحدة و المتصارعة بالدرجة الأولى، وبإرادة 
 
 

                                                           
 .1، ص1191مارس /، آذار612، العددالمستقبل العربي أحمد يوسف أحمد، الربيع العربي والاتحاد المغاربي، 9
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 خاتمة

 

وترجع تلك .تواجه الأمم المتحدة جملة صعوباتبهدف إيجاد حل نهائي لقضية الصحراء الغربية، وتقف عائقاً أمام تقدمها 
من .لة بينهماأإرادة حقيقية بتقديم تنازلات لتسوية المس واقفها وتباعدها وعدم وجودبم الأطراف المتنازعةتمسك الصعوبات إلى 

النزاع حول الصحراء مادام كل طرف متشبتاً بموقفه، فالمغرب يصرّ على أن الصحراء جزء من ترابه الوطني، في المستبعد حلحلة 
 .المقابل ترى البوليساريو لا حل للنزاع إلا من خلال إقامة الدولة الصحراوية المستقلة

 

لى سياسات وآليات مختلفة وع لمنظمة الأمميةااتبعت ،كما من حل للتسوية أكثرلقد قدمت الأمم المتحدة العديد منالمقترحات و 
في تسوية قضية فشلت إلا أنها، 1112عام  بمشروع الحكم الذاتي وانتهاءً  والوساطة مروراً بالتقسيم،مراحل، بدءاً من التفاوض 

 . ،لأن الكلمة العليا في التعامل مع ملف الصحراء تظل في يد طرفي النزاعراوح مكانهات الصحراء وظلت
 

إن مسألة تجاوز الخلاقات البينية تتوقف على مدى استعداد الأطراف المتنازعة وتخليها عن تقديم الشروط التعجيزية وتقديم 
وتصفية الحسابات، وينأي بالمنطقة  الحادةستقطابات لاسلبيات واالالتنازلات والتضحيات من أجل إنجاحها بعمل شامل يتجاوز 

يبقى لذلك، . رار في المنطقة على كل المستوياتوجية، وثمنها الباهظ على السلام والتنمية والاستقعن الصراعات السياسية والإيديول
وحاجزاً معيقاً أمام أي انفراج في العلاقات المغربية ـــ الجزائرية،  الذي يشكل عقدة الخلاف الرئيسالغربيةمسار قضية الصحراء 

ة تجنب المنطقة تفاصيل الخلافات البينية ويؤسس إلى حل برؤية إستراتيجية واسعيساعد في فك حتى .بين البلدينمرهون بالتصالح 
النفوذ وسباق التسلح إلى حل يخرج من معادلة الجمود والتخندق، ومن خيارات فرض الأمر الواقع تحت قوة ، أي هزات مستقبلية

يرة والمدمرة من قبل الأطراف الخارجية التي تنفخ في بعيداً عن التجاذبات الخط يصب في خانة استقرار البلدين والمنطقة،مرضي حل 
عن مصالح محضة لتلك الأطراف لا سوى تنم لا ها، والتي قها ويعقدّ الصراع بنفس إقصائي لا يساعد في حل الأزمة بقدر ما يعمّ 

 . تحضرها المصلحة المغاربية، وهو ما وصل بالمنطقة إلى هذا المآل الصعب
 

 قائمة المراجع

 الكتب: أولا 
 

الرباط، المعهد العالي للإعلام  أرضية عامة حول تطورات قضية الصحراء المغربية: الأمم المتحدة وقضية الصحراء المغربي،رشيد،الركيبي، -
 .1111والاتصال، 

 

 . 1191المغربية، ، دار النشر ، الدار البيضاءقضية الصحراء المغربية بين الشرعية التاريخية والمشروعية القانونية، حسنخطابي،  -
 

 .1119، ترجمة عبدالعالي بروك، الرباط، دار النجاح الجديدة، السياسة الخارجية للمغربميغل هرناندو، لارامندي، دي -
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 :الدوريات: ثانياا 
 

، المجلة العربية للعلوم السياسيةالشرعية والوثيقة الدستورية، : التوظيف السياسي لقضية الصحراء الغربية وأسئلة المسلسل الديمقراطيمحمد، أتركين،  -
 .1112، ربيع 91العدد 

 .1191مارس /، آذار612، العددالمستقبل العربي الربيع العربي والاتحاد المغاربي، ،أحمد، أحمد يوسف -
 

 

 .1191يونيو /حزيران، 111، العدد المستقبل العربي دور منظمة الأمم المتحدة لتسوية نزاع الصحراء الغربية، ،البياتي، أحمد باسل -
 

 .1199العدد الثاني، يونيو  ،مجلة الدراسات الأفريقية وحوض النيلدور الأمم المتحدة في قضية الصحراء الغربية،  ،الخاقاني، محمد كريم جبار -
 

 .1196، 1، العدد11، المجلدللبناتمجلة كلية التربية دراسة في أبعادها الجيوبولوتيكية، : مشكلة الصحراء الغربيةمهيمن عبدالحليم، الوادي،  -
 

 .1191نوفمبر /، تشرين الثاني16، العددسياسات عربيةرؤية مغربية، : قضية الصحراء المغربي؛ عقدة التجزئة في المغرب العربيالعربي، بنرمضان،  -
  

 .1119، شتاء 92العدد ، المجلة العربية للعلوم السياسيةالسياسة الأمريكية تجاه الصحراء الغربية، خصاص، خليد،  -
 

 .1199، شتاء 19العدد  المجلة العربية للعلوم السياسية،مقاربة للحلول، : قضية الصحراء الغربية ،فال، الداهية ولد محمد -
 

 .1111 يوليو، 919، العدد 61، السنة السياسة الدوليةمشكلة الصحراء الغربية والحل الثالث، أحمد، مهابة،  -
 

 طروحاترسائل وأ: ثالثا  
 

 

، كلية العلوم 6، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الجزائر1191ــ  9119أمينة، مالكي، مشاريع التسوية اليلمية لقضية الصحراء الغربية  -
 .1196السياسية، الجزائر، 

 

والعلاقات الدولية، جامعة الحاج لخضر، باتنة ــ رسالة ماجستير في العلوم السياسية " الدوائر الجيوسياسية للأمن القومي الجزائري" حسام،حمزة، -
 .1199ــ  1191الجزائر، 

 

استخدام الأمم المتحدة لمبدأ التدخل الدولي في قضية : التدخلالدولي في حل المنازعات الإقليمية، دراسة حالةعادل محمد علي بوغرسة،  -
 .1196كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة بنغازي، ، رسالة ماجستير منشورة،  (8001 – 8811)الصحراء الغربية من عام 

 

 تقارير: رابعا  
 

 .9111راسات الوحدة العربية، بيروت، مركز د 9111، يوميات ووثائق الوحدة العربية: تقرير بطرس غالي، المنشور في  -
 
 

 

 :مواقع الكترونية: خامسا  
 

 .1192يونيو  96، المركز الديمقراطي العربي، دراسات بحثيةإسراء غريب محمد وآخرون، أزمة الصحراء وانعكاساتها على العلاقات المغربية الجزائرية،  -
https://democraticac.de/?p=47125 

 .11/91/1199 الجزيرة،موسوعة بعثة المينورسو،  -
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures/2015/10/26 

 .1199اغسطس  91  لحل نزاع الصحراء" الكُومنولث"لمغرب يرفض مقترحات شبيهة بـا -

question.com/ar/news/17706-https://sahara  
 

 .16/1/1111، جولة كريستوفر روس وتعقيدات ملف الصحراء الغربيةن الجزيرة -

https://sahara-question.com/ar/news/17706
https://sahara-question.com/ar/news/17706
https://sahara-question.com/ar/news/17706
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http://www.aljazeera.net/programs/behindthenews/2009/2/23 
 

 .11/9/1199، الصحراء الغربية، الجزيرة ما جديد قرار مجلس الأمن بشأن -
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/4/28 

 

 .1191مارس / آذار CNN 69حمزة عتبي، لماذا تدعم الجزائر بسخاء جبهة البوليساريو، عربية  -
https://arabic.cnn.com/world/2016/04/01/why-does-algeria-support-polisario 

 

 .1199ديسمبر  91رحيمي، آفاق تسوية نزاع الصحراء الغربية بعد القذافي، مركز الجزيرة للدراسات، مونية  -

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2011/12/20111218113954537826.html 
 

، سة للجزائر وللبوليساريو، مغرساعتراف بجهوز المغرب وانتكا: 1199ميلود بلقاضي، قراءة في تقرير انطونيو غوتيرش حول الصحراء  -
96/1/1199. 

https://www.maghress.com/alittihad/2051125 
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 (دراسة تحليلية مقارنة)المحاماة لمهنة 
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       التكييف القانوني لعلاقات المحامي القانونية الناشئة عن ممارسته لمهنة المحاماة                     
 (دراسة تحليلية مقارنة)                      

 
Legal Characterization of Lawyer Relations Arising from his 

Practicing for the Profession of Law 

 في القانون الخاص دكتوراهباحث /نضــــال جمـال مسعــود جــــــرادة
 عزة -الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية-مــــــدرس القانـــــــــون الخـــــــــاص

 

 :الملخص

تتعدد العلاقات القانونية التي تنشأ عن ممارسة المحامي لمهنته، سواء في المثول أمام المحاكم وغيرها من مرافق الدولة 
وتحديداً مرافق العدالة أو في تقديم الاستشارات القانونية أو تنظيم العقود، وبتعدد تلك العلاقات واختلافها تختلف 

ويقع هذا البحث في مبحثين اثنين، يتناول ا مما يجعلها مثاراً للبحث والتحليل، الطبيعة القانونية لكل علاقة عن غيره
الأشخاص أو  من الأشخاص الطبيعيةسواء  الأول العلاقات المتكونة فيما بين المحامين ومستقبلي الخدمات القانونية

، في  إطار ممارستهم لمهنة المحاماةعضبعضهم ببالعلاقات المتكونة فيما بين المحامين ، بينما يتناول الثاني الاعتبارية
بالإضافة إلى خاتمة ، علاقة المحامي الأستاذ مع المحامي المتدربأو  علاقة المحامي الأصيل بالمحامي المنابسواء 

 .وتوصياته بالخصوص موجزة، تشتمل على النتائج التي توصل إليها الباحث
 
  .قانون تنظيم مهنة المحاماة، المحامي، المُوكِل، استشارة قانونية، المحامي المتدرب :الكلمات المفتاحية   

Abstract : 

There are various legal relationships arise from the practice of a lawyer for his/her profession, 

whether in standing before the courts and other state institutions, specifically the facilities of 

justice or in providing legal consultancy or organizing contracts. 

Due to the multifaceted relations, the nature of these legal relationships varies, making it a 

subject of the current research and analysis. This study deals with two subjects. First, the 

relationships formed between lawyers and people seeking legal services, both from ordinary 

persons and legal persons. Second, it discusses the relations between lawyers in practice; the 

relationship between an authoritative lawyer with a delegated one, or between a trainer lawyer 

with a trainee one. The researcher concludes with the results, findings, and recommendations 

of the researcher.  

Keywords: law of the organization of the legal profession, lawyer, client, legal consultancy, 

trainee lawyer. 
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 مقدمة
 
, اكمتتعدد أعمال المحامي ولا تقتصر على مجرد تمثيل موكله في الدعاوى المرفوعة منه أو عليه أمام المح 

, وتمثيله أمام هيئات التحكيم والترافع عنه, وإنما تتسع لتشمل تمثيل موكله أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية
 .وتقديم الرأي والمشورة القانونية لموكله الذي قد يكون شخصااًعتبارياً أو طبيعياً , وتنظيم وإبرام العقود الخاصة بموكله

ل في صلب عمل المحامي يتبعه تعدد آخر في العلاقات التي تنشأ بين هذا التعدد في الأعمال التي تدخ
المحامي وغيره، وهو تعدد نابع من طبيعة الخدمات التي يقدمها المحامي لغيره، فقد يقدم عملًا قانونياً لموكل له، وقد 

آخر، وفي النهاية قد يكون محامياً  ام  يكون مستشاراً قانونياً لشخص اعتباري، وقد يكون محامياً يقدم عملًا لصالح مح
 .يتدرب لدى محام  أستاذ

اختلافاً في الطبيعة القانونية لكل علاقة على حدة، مما  -هو الآخر–هذا التعداد في العلاقات المختلفة يستتبع 
 .يجعلها مداراً للبحث والتحليل

 :مشكلة البحث
وحدود مسئوليته في ضوء وني لعلاقات المحامي المهنية، تثير مشكلة البحث سؤالًا رئيسياً يتعلق بالتكييف القان

 .إنابة المحامي الأصيل لغيره  من المحامين للقيام ببعض أو كل ما وكُِلَّ به
 :فرضية البحث

 .العلاقات القانونية التي تنشأ عن ممارسة المحامي لمهنته تختلف فيما بينها من حيث تكييفها القانوني .1
 .فتنطبق عليه قواعد الوكالة، وقد يكون عاملًا فينطبق عليه قانون العملقد يكون المحامي وكيلاً  .2
 (.وكيل الوكيل)مسئولية المحامي لا تقف عند المحامي الأصيل، بل تتعداه إلى المحامي المناب  .3

 :أسئلة البحث
 في مواجهة موكله؟المحامي  طبيعة مسئولية .1
 طبيعة العقد الذي ينشأ بين المحامي وموكله؟ .2
 القانوني لعلاقة المحامي مع  مستقبلي الخدمات القانونية من الأشخاص الاعتبارية؟ التكييفاختلاف  .3
 .الأصيل مع المحامي المناب وآثار تلك العلاقةالمحامي لعلاقة  التكييف القانوني .4
 .الأصيل مع المحامي المتدرب وآثار تلك العلاقةالمحامي لعلاقة  التكييف القانوني .5
 

 :أهداف البحث
 .نابة المحاميمدى كفاية الأداة التشريعية الناظمة لإبحث  .1
 .استجلاء موقف التشريع الفلسطيني والمقارن من التنظيم القانوني لتدريب المحامين المتدربين ومدى كفايته .2
 .والمحامي المتدرب في مواجهة الموكل الأصيل( وكيل الوكيل)مدى امتداد مسئولية المحامي المناب  .3
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 :أهمية البحث
تكمن أهمية هذا البحث في تحديد القانون الواجب التطبيق على كل علاقة قانونية تنشأ بمناسبة ممارسة 
المحامي لأعماله، وذلك من خلال بيان الطبيعة القانونية لتلك العلاقة، إذ يختلف القانون وبالتالي تختلف الحقوق 

 .والواجبات باختلاف الطبيعة القانونية لكل علاقة
مية البحث تبدو أكثر إلحاحاً في تحديد المسئولية المترتبة على المحامي، إذ سيكشف لنا البحث كما أن أه

، (وكيلًا عن الأصيل)عن ظهور المحامي حيناً بصفته وكيلًا، وحيناً آخر بصفته عاملًا، وقد يكون أصيلًا، وقد يكون مناباً 
 .وقد يكون متدرباً 
 :منهجية البحث

هج التحليلي المقارن، وذلك من خلال تحليل نصوص قانون تنظيم مهنة المحاماة نتبع في هذا البحث المن
لسنة  11وقانون المحاماة الأردني رقم  1193لسنة  11المصري رقم وقانون المحاماة  1111لسنة  3الفلسطيني رقم 

 .لفقه، والنصوص الأخرى ذات الصلة، بالإضافة إلى الاسترشادبأحكام القضاء المقارن وآراء ا1112
 :خطة البحث

 :نقسم الدراسة في هذا البحث إلى مبحثين، على النحو الآتي
 .العلاقات المتكونة فيما بين المحامي ومستقبلي الخدمات القانونية: المبحث الأول
 .علاقة المحامي بموكليه من الأشخاص الطبيعية: المطلب الأول
 .الاعتباريةعلاقة المحامي بموكليه من الأشخاص : المطلب الثاني
 .العلاقات المتكونة فيما بين المحامين في إطار ممارستهم لمهنة المحاماة: المبحث الثاني
 .علاقة المحامي الأصيل بالمحامي المناب: المطلب الأول
 .علاقة المحامي الأستاذ مع المحامي المتدرب:  المطلب الثاني

 
 المبحث الأول

 ومستقبلي الخدمات القانونيةالعلاقات المتكونة فيما بين المحامي  
 

 :تمهيد وتقسيم
قد يقدم المحامي خدماته القانونية من مرافعة ومدافعة وتمثيل قانوني وتقديم استشارات قانونية وإبرام وتنظيم 
العقود والسندات لشخص طبيعي، وقد يقدمها لشخص اعتباري، ولكل واحد منهما تكييف للعلاقة التي تربطه بالمحامي، 

 :يتعين تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين على النحو الآتيمما 
 .علاقة المحامي بموكليه من الأشخاص الطبيعية: المطلب الأول
 .علاقة المحامي بموكليه من الأشخاص الاعتبارية: المطلب الثاني
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 المطلب الأول

 علاقة المحامي بموكليه من الأشخاص الطبيعية 
 

, الخاصة الصادرة إليه من موكله بكافة أعمال الدفاع عن مصالح موكله المشروعةيقوم المحامي بموجب وكالته  
 .1وفي إطار من الاستقلالية والخضوع للقانون, وذلك ضمن حدود الوكالة

أن العلاقة القائمة بين المحامي وموكله تحديداً هي , الكثير من أحكام القضاء مويذهب غالبية الفقهاء ويؤيده 
،  2لقيام العقد بين المحامي وموكله, ومن ثم فإن وقوع خطأ من المحامي تحكمه قواعد المسؤولية العقدية, علاقة تعاقدية

ومن ثم فإن , وذلك على خلاف الأقلية التي ترى أن العلاقة القائمة بين المحامي وموكله لا يمكن أن تكون علاقة تعاقدية
 .3تقصيرية وليس المسؤولية التعاقدية لانتفاء قيام الأخيرة أصلاً الخطأ الواقع من المحامي تتحقق بموجبه المسؤولية ال

ونحن إذ نؤيد قيام العلاقة التعاقدية بين المحامي وموكله، فإن الباب يبقى مفتوحاً للتساؤل عن التكييف القانوني  
 لعلاقة المحامي بالمتعاقد معه الذي يستقبله في مكتبه الخاص؟

العلاقة علاقة عمل، كون أنالمحامي وهو يزاول أنشطته المهنية لا بد أنه يستقبل اعتبار هذه يمكن ابتداءً لا  
أو الآلية , وهو يضع الآلية المناسبة التي بموجبها يتعامل مع القضية المعروضة عليه, المتعاقدين معه في مكتبه الخاص

يمارس مهنته , ته المتشابكة مع المتعاقدين معهوهو في جميع علاقا, التي يرتئيها لكتابة مذكرات معينة أو إبرام عقود معينة
ومن ثم فإنه لا يتصور من ناحية منطقية أو واقعية أن يكون , على الوجه الذي يحدده هو وبما تمليه عليه قواعد مهنته

, هي العمل, ذلك أن افتراض قيام علاقة عمل بينهما تستلزم توافر عناصر ثلاث, المحامي عاملًا لدى المتعاقد معه
, وبالنظر في خصوصية العلاقة القائمة بين المحامي والمتعاقد معه نجد أن هذه العناصر مجتمعة غير قائمة, التبعية, الأجر

فالأجر ثابت , والفرق بينهما كبير, فالمحامي لا يتقاضى أجراً عن العمل الذي يقدمه للمتعاقد معه وإنما يتقاضى أتعاباً 
أضف إلى ذلك أن إمكانية قيام المحامي , ومن قضية إلى أخرى, ن معاملة إلى أخرىأما الأتعاب فهي تختلف م, غالباً 

ومن , هذا من جانب, أما العامل فهو لا يكون كذلك إلا إذا كان يتقاضى أجراً , بأعمال بدون مقابل هي أمر واقع ومحتمل
أما المحامي فلا يتصور , الإشراف جانب آخر فإن العامل يتبع صاحب العمل بما للأخير على الأول من حق الإدارة أو

, ل المتعاقد معهب  ض عليه من قِ فر  ولا تُ , بداية وانتهاء, فهو من الناحية الإدارية يحدد أوقات عمله بنفسه, تبعيته لموكله
ئيه مناسباً فهو يضع بذاته خطة لعمله وفقاً لما يرت, ومن الناحية الإشرافية فالمحامي لا ينتظر توجيهاً فنياً من المتعاقد معه

 . ويقدم الطلبات والدفوع ويبرم العقود بلا تدخل من الموكل, ويكيف قضاياه قانونياً حسب اجتهاده

 
 

                                                           
 .1 ت، ص .د, المكتبة الثقافية: ط، بيروت.د, علي عبد العال العيساوي، أسرار مهنة المحاماة  
فواز . 2 ص ,   1 -  1 , جامعة الشرق الأوسط, رسالة ماجستير, أشرف جهاد وحيد الأحمد، المسؤولية المدنية للمحامي عن الخطأ المهني  

 .1 4ص , هــ 141 ، رجب 14العدد , لة المحاماةمج, التميمي، مسؤولية المحامي عقدية أم تقصيرية
 .1 4مرجع سابق، ص : ، فواز التميمي2 -1 مرجع سابق، ص : أشرف جهاد وحيد الأحمد: في طرح هذه الرأي راجع 4
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ويعد من ضمن الأعمال المادية , يرى البعض أن عقد المحاماة يشتمل على أعمال مادية وأعمال قانونيةلذلك 
ويعد من ضمن الأعمال , قانونية وإبرام العقود المختلفةتقديم المشورة ال, التي يؤديها المحامي لصالح المتعاقد معه

القانونية مباشرة المحامي للدعوى باسم المتعاقد معه وتقديم الطلبات وإثارة الدفوع والرد عليها وإبرام الاتفاقيات مع 
د وكالة متى كان وإعمالًا لذلك فإنهم يرون أن العقد المبرم بين المحامي والمتعاقد معه يعد عق, 1خصم المتعاقد معه

وأن , أن محلها عمل قانوني: ذلك أن الوكالة تتميز بميزتين, وتسري عليه أحكام عقد الوكالة, محله القيام بأعمال قانونية
ولا شيء من ذلك إذا انحصر عمل المحامي في الأعمال المادية دون , الوكيل ينوب عن الموكل في القيام بهذا العمل

وإذا , وتسري عليه أحكام عقد المقاولة, ولة متى كان محل العقد تكليف المحامي بأعمال ماديةويعد عقد مقا, القانونية
فيرى جانب من الفقه وجوب ترجيح , تعارضت أحكام عقد الوكالة مع أحكام عقد المقاولة واستحال التوفيق بينهما

لوكالة دون أحكام المقاولة سواء بالنسبة ومن ثم إعمال أحكام ا, العنصر الغالب في أعمال المحامي وهو عنصر الوكالة
" أتعاب المحامي"ومنها سلطة القاضي في تقدير أجر , مع ما يترتب على ذلك من أحكام, للأعمال القانونية أو المادية
إذا تضمن :)،  وهو ما قضت به محكمة النقض المصرية في حكم لها، حيث قضت بأنه 2باعتباره وكيلًا وليس مقاولاً 

في , 3(تخويله القيام بأعمال قانونية وأخرى مادية فتغلب صفة الأعمال القانونية ويعتبر وكيلاً  للمحاميالصادر التوكيل 
فإذا كانت الغلبة للأعمال القانونية كان العقد , حين يرى جانب من الفقه وجوب ترجيح العنصر الغالب في العقد ذاته

 . لعقد مقاولةوإذا كانت الغلبة للأعمال المادية كان ا, وكالة
في حين يرى جانب ثان  من الفقه أن العقد ما بين الوكيل بالخصومة والموكل هو عقد وكالة، لأن الوكيل 
بالخصومة يمثل موكله أمام القضاء ويترافع ويدفع ويدافع نيابة عنه، بالإضافة إلى أن غالبية أعمال الوكيل بالخصومة هي 

لطلبات والطعون وانشاء التصرفات مع خصم الموكل، وعليه فان أحكام عقد تصرفات قانونية كرفع الدعوى وتقديم ا
 . الوكالة تسري على هذا العقد

 
 

                                                           
حكام عقد حيه قره، أفت, 41ص , 12ص , 43ف , دار النهضة العربية: ، القاهرة 62  ط،.د, محمد لبيب شنب، شرح أحكام عقد المقاولة  

المجلد , الجزء السابع, عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني,  3- 3ص , منشأة المعارف: ، الإسكندرية692  ط،.د, المقاولة
شهاوي، عقد قدري عبد الفتاح ال, 2 -62 ص, 3ف , القاهرة, دار النهضة العربية: ، القاهرة696  ، ط, العقود الواردة على العمل, ولالأ

 .6 ، ص منشأة المعارف: ةط، الاسكندري.د, المقاولة في التشريع المصري والمقارن
فتحي . 2 -62 ص, 3ف , مرجع سابق, المجلد الأول, الجزء السابع, عبد الرزاق السنهوري. 19-12ص , 43ف , مرجع سابق: محمد شنب  

ص , 6 ف , مرجع سابق: قدري الشهاوي. 42 -42 ص , 22 ف , ن.، د693  ط،.د, قانون العمل، الجزء الأول عبد الصبور، الوسيط في
 . 3- 3, مرجع سابق, فتحية قره. 41
 .691 / 12/1ق، بتاريخ  12لسنة   22طعن  مدني مصري  رقم  4
 .43 ص , ن.، د111  ،ط.د, عبد الغني عمرو الرويمض، علاقات العمل الفردية في القانون الليبي: انظر في عرض هذا الرأي 1
عمار سعدون حامد ، 2 ، ص634 دار النشر للجامعات المصرية، : ، القاهرة ديد، الجزء الرابع، طمحمد كامل مرسي، شرح القانون المدني الج 3

 . 3-11الوكالة بالخصومة، دار الكتب الجامعية، ص: المشهداني



نضال جمال . د.ط
 مسعود جرادة

التكييف القانوني لعلاقات المحامي القانونية الناشئة عن ممارسته 
 (دراسة تحليلية مقارنة)المحاماة لمهنة 

 

12 
المركز الديمقراطي – 10المجلد- 9112 مارس/ ارذآ41العدد-مجلة العلوم السياسية والقانون

 برلين-ألمانيا-العربي

 

 

صادفه قبول لدى القانون الفلسطيني والمقارن، حيث إن تتبع تلك القوانين نجد أنها الأخير هذا الرأي الفقهي 
 .1من العلاقة التي تحكمه بالوكالة أو التوكيلتضفي على الوكيل بالخصومة صفة الوكيل؛ وعلى عميله صفة الموكل؛ض

 والموكل،أما عن موقف القضاء الفلسطيني والمقارن فيأخذ بهذا الرأي في تكييف العلاقة بين الوكيل بالخصومة 
علاقة المحامي بعملائه هي في الأصل علاقة تخضع لعقد الوكالة التي :)فقد قضت محكمة النقض الفلسطينية بأن

، 2(وليس هناك ما يمنع إخضاع المحامي لعلاقة العمل إذا ثبت توافر عنصر التبعية في العقد. .الطرفينتحكمه إرادة 
ذا أنكر إلا إن تتصدى لها أعلاقة الخصوم بوكلائهم علاقة وكالة لا يجوز للمحكمة )قض المصرية بأن أجازت أنوقضت 

خر مقام آالوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصاً )بأن، وقضت محكمة التمييز الأردنية 3(صاحب الشأن وكالة وكيله
ل به فهي وكالة غير صحيحة ك  و  ذا كانت الوكالة الممنوحة للمحامي خالية من ذكر المُ إف ،نفسه في تصرف جائز معلوم

 . (وتكون الدعوى المقدمة من المحامي بالاسناد اليها واجبة الرد
 :نه تعرض للنقد من عدة أوجه على النحو الآتيإ، ف الرأي وعلى الرغم من التأييد الذي حصل عليه هذا

إن الوكالة بالخصومة تنطوي على تخويل الوكيل بالخصومة صلاحية القيام بالأعمال المادية إلى جانب صلاحية  .2
عن القيام بالتصرفات القانونية، بينما عقد الوكالة لا يخول الوكيل إلا صلاحية إنشاء التصرفات القانونية نيابة 

الموكل، بمعنى آخر أن محل الوكالة بالخصومة يتكون من خليط من التصرفات القانونية والأعمال المادية بينما 
 .  محل عقد الوكالة يتكون من تصرفات قانونية فقط

الوكيل بالخصومة لا يتقيد في دفاعه أمام القضاء بوجهة نظر موكله،وملزم بأن يسلك الطرق المشروعة التي   .1
، بينما عقد الوكالة يلزم الوكيل بالتقيد بوجهة نظر 1ن يلتزم بتوجيهات موكلهأناسبة للمرافعة والدفاع دون يراها م

 .1موكله وإتباع توجيهاته والعمل في حدود الصلاحيات المحددة له في عقد الوكالة دون تجاوزها
 
 

                                                           
التوكل عن الغير للادعاء بالحقوق والدفاع : تشمل أعمال مهنة المحاماة:)من قانون تنظيم مهنة المحاماة الفلسطيني حيث نصت على أن (  / )المادة   

قد الوكالة بمضي يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه برد الأوراق والمستندات والحقوق المترتبة على ع -4:)التي تنص على أن ( 4/  )، والمادة (عنها
من قانون المحاماة المصري التي نصت على أن ( 6)، والمادة  (خمس سنوات من تاريخ انتهاء وكالته، وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه

المحامي بهذه الجهات علاقة وكالة، ولو وتكون علاقة . يجوز للمحامي مزاولة أعمال المحاماة في البنوك وشركات المساهمة الخاصة والجمعيات التعاونية:)
ي محام الظهور لدى من هذه المادة لا يحق لأ(  )مع مراعاة الفقرة :)التي نصت على أن من قانون المحاماة الأردني  11/4، والمادة (اقتصر عمله عليها

 .(مختص قانونيا  و من قبل مرجع ألا بموجب وكالة خطيه موقعه من موكله ومصادق عليها من قبله إي محكمة أ
 .غزة, م  1 /  /1 بتاريخ    1 /232طعـن رقم   
 . 3ن، ص.، د مشار اليه لدى أنور العمروسي، قانون المرافعات المدنية والتجارية، ط 626 /2/3 بتاريخ   2 طعن مدني مصري رقم  4
 . 3-11وكالة بالخصومة، صال: عمار سعدون حامد المشهداني: مشار اليه لدى 669 /14 تمييز مدني أردني رقم  1
؛ صلاح الدين الناهي، الوجيز في 41 دار الفكر العربي، ص: ، القاهرة612  ،ط.دمحمود محمد هاشم، قانون القضاء المدني،  الجزء الثاني،  3

 .441الشركة الأهلية، ص: المرافعات المدنية والتجارية، بغداد
 . 3-11مرجع سابق، ص: عمار سعدون حامد المشهداني2
 :وفقا لأحكام القانون يتمتع المحامي بالحقوق والامتيازات التالية - :)أ من قانون تنظيم مهنة المحاماة الفلسطيني التي تنص على / /1 المادة 2
مما يستلزمه حق الدفاع  اختيار الأسلوب الذي يراه مناسبا  في دفاعه عن موكله ولا يكون مسؤولا  عما يورده في استشاراته أو مرافعاته كتابة أو شفاهة -أ

 .من قانون المحاماة المصري ( 22)من قانون نقابة المحامين النظاميين الاردني والمادة ( 46)المادة ، ويقابلها (أو الاستشارة
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 :ورغم هذه الانتقادات إلا أنه يرُد عليهم على النحو الآتي
ل عقد الوكالة يجب أن يكون تصرفاً قانونياً، يخالف ما ورد في بعض القوانين التي أجازت  أن القول بأن مح .1

 . 2يكون محل عقد الوكالة تصرفاً قانونياً أو عملاً مادياً أو الاثنين معا
صل ن هذا الخروج عن الأإأما فيما يتعلقبعدم تقيد الوكيل بالخصومة في دفاعه أمام القضاء بوجهة نظر موكله، ف .2

له ما يبرره كون الموكل لا يستطيع أن يوجه الوكيل بالخصومة لفقده العلم القانوني والخبرة العملية في مجال 
التقاضي والتي في المقابل يملكها الوكيل بالخصومة، بل إن الموكل عادةً يلجأ إلى الوكيل بالخصومة لعجزه عن 

 .  3المرافعة وقواعدها دارة خصومته وفقدانه أساليب الدفاع وجهالته لأصولإ
ويرى جانب ثالث أن الوكالة بالخصومة عقد يخضع لقواعد الوكالة في القانون المدني فضلًا عن القواعد الخاصة 

نتهوا إلى أنه عقد وكالة االتي تنظمه في قانون المحاماة وقانون المرافعات وغيرها من القوانين ذات الصلة، ومن ثم فقد 
 . إلا إنه من نوع خاص

أما من حيث كونها وكالة , من نوع خاص عقد وكالةهو القائم بين المحامي والمتعاقد معه العقد رى أن هيجهتالباحثمن
 :للأسباب الآتيةف
إن وكالة المحامي محكومة بمجموعة من النصوص القانونية وهي الأحكام الواردة في قانون المحاماة وهو قانون  .1

 .ة في القانون المدنيخاص، بالإضافة إلى الأحكام الوارد
لشخص حاصل على , أي إنابة شخص ما, نجد أن مهنة المحاماة تقوم على فكرة الإنابة, إنه برد المهنة إلى أصولها .2

إنابة اتفاقية وهي تحمل وأن هذه الإنابة هي , قانونياً في المقام الأول رخصة مزاولة مهنة المحاماة لكي ينجز له عملاً 
 .الوكالة هي تفويض وإنابةإذ , الوكالةمعنى 

حتى بالنسبة لتلك الأعمال التي يقوم بها المحامي , هي القيام بأعمال قانونية, طبيعة عمل المحامي بشكل أساس .3
فالاستشارات القانونية , فإنها لا تخلو أصلًا من الصبغة القانونية, -إن صح التعبير–وتوصف بأنها أعمال مادية 

وأن , حتى ولو خرجت بشكل مادي من خلال كتابتها وطباعتها, انونية من وجهة نظرناهي أعمال ق, وإبرام العقود
 .الأعمال القانونية هي صلب عقد الوكالة

 .هي عامل أساسي في التوكيل أن الثقة التي تربط المحامي بموكله . 
 :أما من حيث كونها وكالة من نوع خاص فللأسباب الآتية

حيث يتقاضى المحامي أتعاباً نظير قيامه بعمله، معاوضة فكرة ال المعطاة للمحامي تقوم علىالوكالة  .1
 .لأصل عقد الوكالة الذي يعد من عقود التبرع خلافاً وذلك 

                                                                                                                                                                                     
مة إلا فيما هو أكثر نفعا يلتزم الوكيل بتنفيذ عقد الوكالة دون أن يتجاوز حدوده المرسو :)من القانون المدني الفلسطيني على أن    /914تنص المادة   

 .من القانون المدني الأردني 911من القانون المدني المصري والمادة   /214، ويقابلها المادة (للموكل
لها المادة ، ويقاب(الوكالة عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل:)من القانون المدني الفلسطيني الوكالة بأنها  262عرفت المادة   

الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصا اخر مقام نفسه :)من القانون المدني الأردني بأنها ( 944)من القانون المدني المصري، بينما عرفتها المادة  266
 (.في تصرف جائز معلوم

 . 3-11عمار المشهدانيمرجع سابق، ص4
 .نفس الصفحةرجع، المنفس1
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لا يتقيد بتوجيهات الموكل وآرائه على خلاف القواعد العامة لعقد  المحامي بوصفه وكيل بالخصومة .2
وكله ما لم يكن الموكل قد نظم سند ن الوكيل بالخصومة لا يستطيع مباشرة خصومة مإالوكالة، ف
 .1الوكالة

 
 المطلب الثاني

 علاقة المحامي بموكليه من الأشخاص الاعتبارية 
 
قد يتعاقد المحامي مع أحد الأشخاص الاعتبارية ليكون مستشاراً قانونياً لديه، ومن هذا القبيل التعاقد مع  

فإن العلاقة القائمة بينهما , وغيرها.. التعاونية والمؤسسات الصحفية الجامعات والبنوك والشركات التجارية والجمعيات 
 .اتثير ذات التساؤل المتعلق بالتكييف القانوني له

يتوجب البحث ابتداءً في مدى توافر عنصر التبعية بوصفه أحد عناصر عقد العمل من عدمه، فإذا وجدت  
ويتقيد بنظامه  الشخص الاعتباريو كان المحامي يباشر عمله في مقر كما ل, التبعية ولو في صورتها التنظيمية أو الإدارية

الشخص ويلتزم بتقديم تقارير دورية عن عمله إلى المشرفين على الإدارة في , فيما يتعلق بمواعيد العمل والإجازات
لحالة يعتبر عقد عمل فإن العقد في مثل هذه ا, ويراعي القرارات الإدارية والتوجيهات الصادرة من الإدارة, الاعتباري

لدى الشخص حتى لو لم يكن المحامي قد خصص وقتاً محدداً للعمل , فردي وتسري عليه أحكام قانون العمل
وبهذا , 2إذ يعتبر التفرغ ليس شرطاً طالما توافرت ظروف أخرى تدل على قيام التبعية, أو حتى العمل في مقره, الاعتباري

قد تتمثل علاقة التبعية بين المستشار القانوني والمنشأة :)جاء في حكم لها بأنهحيث , قضت محكمة النقض الفلسطينية
في تخصيص مكتب مستقل للمستشار بمقر المنشأة لمباشرة قضاياها واستخدام مطبوعات المنشأة وإمكانياتها وكان 

عمل، أما إذا كان المستشار ملتزماً في عمله بتوجيهات صاحب العمل والمواعيد المقررة من قبله فإنه يخضع لقانون ال
يعمل في مكتب مستقل خاص به ويقوم بتقديم الاستشارات لصاحب العمل ولغيره وفق درايته وتقديره دون تدخل 

أو إشرافه فنياً أو إدارياً فلا تخضع العلاقة بين المستشار وصاحب العمل في هذه الحالة لقانون  "المنشأة"صاحب العمل 
اعن قد تعاقد مع المطعون ضده بغرض تقديم الخدمات الاستشارية والقيام بأعمال المحاماة ومتى كان الط... العمل 

 
 

                                                           
الفقه المصري يعد بطلان مباشرة الوكيل بالخصومة دون سند الوكالة أو تجاوزه حدود الوكالة بطلانا  نسبيا  تلحقه الإجازة ويرد عليه تجدر الإشارة إلى أن  

: ، راجع في ذلكالتصحيح بمجرد إقرار الموكل بأن الشخص المباشر لخصومته هو وكيله أو تنظيم سند الوكالة بتاريخ لاحق على تاريخ مباشرة الخصومة
 . 33منشأة المعارف، ص: ، الاسكندرية692 ط، .دأحمد أبو الوفا، المرافعات المدنية والتجارية، 

, ممدوح محمد علي مبروك، التبعية في نطاق علاقة العمل الفردية. 34ص , مرجع سابق, فتحيه قره. 19ص , 43ف , محمد شنب، مرجع سابق  
, ن.، د 66 ، ط.د, حسام الدين الأهواني، قانون العمل: انظر بهذا المعنى. 34 ص , 16ف , دار النهضة العربية: ، القاهرة116  ، ط
, دار النهضة العربية: ، القاهرة 11 -111  ،ط.د, -عقد العمل الفردي–عبد الباسط عبد المحسن، شرح قانون العمل . 42 ص, 2  ف
-3 1ص , منشأة المعارف: الاسكندرية,  11  ، ط, عصام أنور سليم، قانون العمل. 42 ص , مرجع سابق, فتحي عبد الصبور. 11 ص

1 2. 
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بتتبع القضايا التي ترفع من المطعون ضده أو عليه ولغيره من خلال مكتبة المستقل دون إشراف ورقابة من المطعون 
فيه قد استدل في تكييفه للعلاقة بين  ومتى كان الحكم المطعون.. فإنه لا يخضع في هذه الحالة لقانون العمل , ضده

بانتقاء عنصر التبعية واستخلص ذلك من تحديد نوع العمل وكيفية أدائه وعدم خضوع  -المحامي والمنشأة–الطرفين 
لإشراف ورقابة المطعون ضده في عمله فإنه يكون قد أقام قضاءه على استخلاص سائغ يؤدي إلى  -المحامي–الطاعن 

وقضت محكمة النقض المصرية بوجود تبعية إدارية أو تنظيمية في حالة قيام الشركة بتخصيص , 1(نتيجةما انتهى إليه من 
واستعماله , وتقاضيه أجراً شهرياً نظير عمله, مكتب للمحامي بمقرها لمباشرة القضايا والتحقيقات والعقود المعهود بها إليه

حكم  في وقضت محكمة التمييز الأردنية, 2ن العلاقة هي علاقة عملوأ, سيارة الشركة مما ينهض دليلًا على توافر التبعية
 القانونية الدائرة في للاستثمار ان عم بنك الثاني عليه المدعى لدى متفرغة محامية تعمل المدعية كانت إذا:) هلها أن
 متوفر التبعية عنصر فإن البنك من أجراً  لثانيوتتقاضى عليها المدعى القانونية الدائرة مدير وإدارة إشراف وتحت له التابعة
 .3)العمل صاحب البنك وبين بينها العمل فيعقد

كما لو كان المحامي يؤدي عمله لصالح , أما إذا لم تتحقق التبعية على النحو السابق بيانه في الفقرة السابقة 
فإن , وغيرها من مظاهر التبعيةانطلاقاً من مكتبه الخاص ولا يلتزم بدوام محدد ولا يخضع للجزاءات  الشخص الاعتباري

وبهذا قضت محكمة النقض ,  لانتفاء كافة مظاهر التبعية الإدارية أو التنظيمية, العقد لا يوصف بأنه عقد عمل فردي
إذا كان المستشار يعمل في مكتب مستقل خاص به ويقوم بتقديم .. ):حيث جاء في حكم لها بأنه, الفلسطينية

أو إشرافه فنياً أو إدارياً فلا ( المنشأة)غيره وفق درايته وتقديره دون تدخل صاحب العمل الاستشارات لصاحب العمل ول
ومتى كان الطاعن قد تعاقد مع المطعون ... تخضع العلاقة بين المستشار وصاحب العمل في هذه الحالة لقانون العمل 
قضايا التي ترفع من المطعون ضده أو عليه ضده بغرض تقديم الخدمات الاستشارية والقيام بأعمال المحاماة بتتبع ال

.. فإنه لا يخضع في هذه الحالة لقانون العمل , ولغيره من خلال مكتبة المستقل دون إشراف ورقابة من المطعون ضده

 
 

                                                           
 .غزة, م  1 /  /1 بتاريخ    1 /232طعـن مدني رقم   
، وقضت ذات المحكمة  34ص , مرجع سابق, محمود جبر: انظر في ذلك,  69 / 1/  جلسة , ق 13لسنة  964نقض مدني مصري رقم   

إذ يكفي لوقوعه في التبعية التنظيمية , لا ينفي عقد العمل ليعتبر المحامي وكيلا  أن يكون له مكتب خاص يباشر فيه قضاياه الخاصة:)كذلك بأنه 
وكانت القضايا توزع بينه وبين زملاء ,  العمل موففون من قبلها ويستعمل مطبوعاهاوأنه كان يعاونه في, تخصيص مكتب له بمقر الشركة لمباشرة قضاياها

محمود : انظر في ذلك, 622 /6/14 جلسة , ق  4لسنة  63نقض مدني مصري رقم , (ويحرر كشف بما يحكم فيه وما يؤجل منها, له آخرين
ط أن يباشر المحامي عمله في مكان رب العمل أو أن يتقيد بمواعيد في لا يشتر :)، وقضت محكمة استئناف القاهرة بأنه31ص , مرجع سابق, جبر

, ، استئناف القاهرة(الشركة ما دام أنه كان رهن إشارة الشركة يلبي دعوها لتكليفه بمراجعة بعض العقود أو القرارات أو التحقيقات الإدارية تحت إشرافها
،  وقضت  1هــ , 44ص . 666 الطبعة الأولى , ن.د, الجزء الأول" عقد العمل الفرديالوسيط في ", محمود سلامة  جبر, 621 /1/12 بتاريخ 

وهذه التبعية دليل على قيام , ولا يمس استقلاله الفني.. فتوجد تبعية إدارية فقط وهذا لا يمس كرامة المحامي , إذا اشتغل محامي في شركة:)..كذلك بأنه
 . هــ , 19ص , مرجع سابق, محمود جبر, 639 /3/13 بتاريخ , ، استئناف القاهرة(ة التي يعمل بهاعقد عمل بين المحامي وبين الشركة أو الهيئ

 /http://www.adaleh.info: للمعلومات القانونية ، مركز عدالة113 / 4/1 ، بتاريخ (هيئة عامة)، 111 /2 2 تمييز حقوق رقم  4
محمد شنب، مرجع . 13 ص ,  هــ ,  2ف , ، مكتبة عبد الله وهبه 62 -621  ،ط.د, إسماعيل غانم، قانون العمل والتأمينات الاجتماعية 1

 .34ص , مرجع سابق, فتحيه قره. 19ص , 43ف , سابق
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بانتقاء عنصر التبعية  -المحامي والمنشأة–ومتى كان الحكم المطعون فيه قد استدل في تكييفه للعلاقة بين الطرفين 
لإشراف ورقابة المطعون ضده في  -المحامي–ص ذلك من تحديد نوع العمل وكيفية أدائه وعدم خضوع الطاعن واستخل

 .1(عمله فإنه يكون قد أقام قضاءه على استخلاص سائغ يؤدي إلى ما انتهى إليه من نتيجة
وجد للثاني على الأول إذا لم ي والشخص الاعتباريوقد اختلف الفقهاء في تكييف العلاقة القائمة بين المحامي  

, ويدعم أصحاب هذا الرأي وجهة نظرهم, 3ئ عقد مقاولةنشِ أن تلك العلاقة تُ  2فيرى البعض, أي سلطة إدارية أو تنظيمية
فذلك لا , ولا يغير من الأمر شيئاً تباين بعض أحكام عقد المقاولة, باشتباه أحكام هذه العلاقة مع أحكام عقد المقاولة

تتميز بالخصائص الأساسية التي بالشخص الاعتباريطالما أن علاقة المحامي , نفي وصف المقاولة عنه يستدعي بالضرورة 
، لا سيما الاستقلال الذي يتمتع به المحامي في ممارسته لعمله وهو ما يشبه الاستقلال الذي  يتميز بها عقد المقاولة

 الإطار قد تعدّت ول المقا بها يقوم التي لأداءاتا في مفهوم الحاصلة ، وكذلك فإن التطورات يتمتع به المقاول
 الأداءات، مضافاً  إليها من النوع ذلك المقاولات أن  تعني من مايمنع فقط،فلايوجد اتمادية يقوم بأداء التقليديله،باعتباره

الأداءات ذات  بوجود تتميز أصبحت معقد المقاولة فهو تحتم تندرج التي الحرة ، فالمهن الذهني الطابع ذات الأداءات
 .1ذات الطابع الذهني

على  والشخص الاعتباريويضيف أصحاب هذا الرأي أنه في الحالة التي يشتمل فيها العقد المبرم بين المحامي  
وتسري أحكام عقد الوكالة على , فتسري أحكام عقد المقاولة على الأعمال المادية, أعمال مادية وتصرفات قانونية

وجب  الوكالةوإن اختلطا بشكل لا يمكن معه فصلهما وتعارضت معه أحكام المقاولة مع أحكام , التصرفات القانونية
 .9ات القانونية فتنطبق أحكام عقد الوكالة عليهاترجيح العنصر الغالب في عمل المحامي وهو التصرف

 
 

                                                           
 .غزة, م  1 /  /1 بتاريخ    1 /232طعـن مدني رقم   
 .13 ص ,  هــ ,  2ف , إسماعيل غانم، مرجع سابق: انظر في عرض هذه الآراء  
 .34ص , مرجع سابق, فتحيه قره. 19ص , 43ف , محمد شنب، مرجع سابق 4
ف , مرجع سابق, المجلد الأول, عبد الرزاق السنهوري، الجزء السابع. 34ص , مرجع سابق, فتحيه قره. 19ص , 43ف , محمد شنب، مرجع سابق 1
 .42 ص , مرجع سابق, فتحي عبد الصبور. 2 ص , 3
المقاوليقومبإنجاز المقاولةبصفتهالشخصيةدونأنيكونتابعا  للطرفالآخروهومسؤولوحدهعمايحدثه :)مييز الأردنيةبأن وفيهذاالخصوصقضتمحكمةالت 3

خالد رضوان أحمد السمامعة، التكييف القانوني لعقد : ، مشار إليه لدى692 / 9/1 ، بتاريخ 692 /11 ، تمييزحقوقرقم  (للغيراثناءتنفيذالمقاولة
 .131، ص3 1 حزيران-هـ142 لقانون الأردني، مجلة الميزان  للدراسات الإسلامية والقانونية، المجلد الثاني، العدد الثاني، شعبان استشارة المحامي في ا

 .12 ،ص.http://www.eastlaws.comنصيرصابرلفتة الجبوري،الطبيعةالقانونيةلعقدالبحثالعلمي،جامعة القادسية،  بحث منشور على 2
 .61 ،ص 1995،القاهرة،1 رساءنظامقانونيلعقدالمشورةالمعلوماتية،طنحوإ:أحمدمحمود سعد2
ف , مرجع سابق, المجلد الأول, عبد الرزاق السنهوري، الجزء السابع. 34ص , مرجع سابق, فتحيه قره. 19ص , 43ف , محمد شنب، مرجع سابق 9
 .2 ص , 3
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إذا لم يوجد للثاني على الأول أي سلطة  والشخص الاعتباريويرى جانب آخر أن العلاقة القائمة بين المحامي  
ل ويدعم أصحاب هذا الرأي رأيهم، أنه وفقاً لأحكام الوكالة فإن الموكل من حقه عز , إدارية أو تنظيمية تنُشيء عقد وكالة

 .1الوكيل
إذا لم يوجد للثاني على الأول أي سلطة  والشخص الاعتباريويرى جانب ثالث أن العلاقة القائمة بين المحامي 

في أنه طبقاً للأصول العامة في العقود , أصحاب هذا الرأي ضالتهم وجد، و 2إدارية أو تنظيمية تنُشيء عقد غير مسمى
وأن معظم , د العقود المسماة ذاتها متى كانت قريبة منها وبطريق القياسغير المسماة أنه يصح أن ينطبق عليها قواع

بالإضافة إلى أن الثقة , نصوص القانون التي تحكم المقاولة تفترض أن الأعمال التي يقوم بها المقاول هي أعمال مادية
, ة بين المقاول وصاحب العملالقائمة بين المحامي وزبائنه تستلزم سلطة أوسع في إنهاء العقد عن تلك السلطة القائم

 .3لا تقل عن الثقة بين المحامي وزبائنه, وأخيراً أن الثقة التي تقوم عليها الوكالة وتكون بين الموكل والوكيل
إذا لم يوجد للثاني على الأول أي  والشخص الاعتباريالعلاقة القائمة بين المحامي والباحث من  جانبه يرى أن 

عقد وكالة وذلك لتساوي ظروف هذه العلاقة مع ظروف علاقة المحامي بموكله حينما  سلطة إدارية أو تنظيمية تنُشيء
 .يكون  شخص طبيعي، وللأسباب التي اعتصمنا بها لتبرير وجهة نظرنا في ذلك الموضع

 
 

 المبحث الثاني
 المحامين في  إطار ممارستهم لمهنة المحاماة العلاقات المتكونة فيما بين 

 
 :تمهيد وتقسيم

تنشأ عن ممارسة المحامي لمهنته علاقتين مع زملاءه المحامين، إحداها مع المحامي المناب،  وأخراها مع  
 :المحامي المتدرب لديه، مما يقتضى تقسيم البحث إلى مطلبين على النحو الآتي

 .لأصيل بالمحامي المنابعلاقة المحامي ا: المطلب الأول
 .علاقة المحامي الأستاذ مع المحامي المتدرب:  المطلب الثاني

 المطلب الأول
 علاقة المحامي الأصيل بالمحامي المناب 

 
تأخذ  علاقة المحامي الأصيل بالمحامي المناب صورتين،  إحداها  أن يكون المحامي المناب ضمن طاقم  

في الأعمال المكلف القيام بها وسواء تعلقت بكتابة لوائح الدعاوى والرد عليها   همكتب المحامي الأصيل وينوب عن
 
 

                                                           
 .13 ص ,  هــ ,  2ف , مرجع سابق, إسماعيل غانم: انظر في عرض هذا الرأي  
 .13 ص ,  هــ ,  2ف , مرجع سابق, إسماعيل غانم  
 .13 ص ,  هــ ,  2ف , مرجع سابق, إسماعيل غانم: من أصحاب هذا الرأي 4
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والطلبات والدفوع والمذكرات القانونية وإبرام العقود والترافع والتمثيل وإجراء المعاملات أمام المحاكم والجهات 
المحامي المناب في مكتب المحامي  بحيث يكون انتظام,  ويتقاضى عن أعماله  أجراً معيناً , الحكومية وغير الحكومية

الأصيل هوعنوان للعلاقة الناشئة بينهما، أما الصورة الثانية فهي صورة إنابة محام  أصيل لزميل له للحضور نيابة عنه إحدى 
جلسات المحاكمة دونما أن يكون هناك انتظام للمحامي المناب في مكتب المحامي الأصيل، ويحدث ذلك في حالات 

وقد قضت محكمة النقض ، حامي الأصيل فيضطر لإنابة غيره بالحضور، وفي كلتا الحالتين فإن الإنابة جائزةانشغال الم
محامياً آخر  التقاضيغير ذلك من اجراءات  فيالحضور أو المرافعة أو  فيأن ينيب عنه  للمحامييجوز )المصرية بأنه 

أن ينيب محامياً  للمحاميتوكيله هو ما يمنع ذلك، مما مفاده أنه يجوز  فيتحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن 
، وتختلف الطبيعة القانونية لكل صورة من صور 1(آخر تحت مسئوليته دون توكيل منه مادام لديه توكيل عن الأصيل

 .العلاقات المذكورة، لاختلاف الإطار الناظم بينهما، وذلك على النحو الآتي
وقتاً لبداية ( المناب)يحدد للمحامي الآخر ( الأصيل)ي هذه الصورة فإن المحامي صاحب المكتب ف: الصورة الأولى

بل ويحدد له , ويحدد له كذلك جدولًا لأعماله في كل يوم من أيام العمل, ويحدد له كذلك الإجازات, عمله وآخر لنهايته
ويتابع ويراقب أعماله بشكل دوري ومستمر، , ددة سلفاً ويصرف له أجراً ثابتاً وفي أوقات مح, أولويات الأعمال المتعددة

بل إن مخاطر المكتب تعود على المحامي الأصيل وحده؛ والأتعاب المدفوعة تدفع له دون أن يشاركه فيها المحامي 
 .المناب

وهناك خلاف فقهي حول التكييف القانوني لعلاقة المحامي الأصيل بالمحامي المناب الملتحق بمكتب 
الأصيل، حيث يرى جانب من الفقه أن المحامي الذي يلتحق بمكتب محام  آخر يكون مرتبطاً بعقد عمل  المحامي

متى كان الثابت أن العلاقة بين طرفي الدعوى قد بدأت لمدة غير محدودة ولم ):وقد قضي بأنه, 2وتنطبق عليه أحكامه

 
 

                                                           
متى كان المحامى موكلا  عن أحد الخصوم فإنه يجوز )ه ، وقضت كذلك بأن  / / 66 ق، أحوال شخصية، بتاريخ  32لسنة  94طعن مصري رقم   

أن ينيب عنه فى الحضور أو المرافعة أو غير ذلك من إجراءات التقاضى محاميا  آخر تحت  694 لسنة  2 من قانون المحاماة رقم  32له عملا  بالمادة 
، طعن مدني (ا  من ذلك بنص خاص فى التوكيل الصادر إليه من موكلهمسئوليته دون أن يلزم أن يصدر له توكيلا  خاصا  و ذلك كله ما لم يكن ممنوع

 http://www.cc.gov.eg: .راجع في ذلك موقع محكمة النقض المصرية، 626 /12/  ق، بتاريخ   1 لسنة    6مصري رقم 
من الإنابة صراحة، وأن الإنابة تخول المحامي القيام  ن للوكيل أن ينيب غيره من المحامين إن لم يكن ممنوعا  إوحيث :)وقضت محكمة التمييز الأردنية بأنه 

، 4 1 /1/2 بتاريخ ( 4 1 /6   )، راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (بجميع الصلاحيات المخولة للوكيل الأصيل
 ./http://lawpedia.joصفحة الموسوعة الأبدية على شبكة الانترنتب : راجع في ذلك

أحمد حسن البرعي، الوجيز في القانون .  3 ص , 16ف , مرجع سابق, ممدوح مبروك. 19-12ص , 43ف , محمد شنب، مرجع سابق  
نه للوكيل أن إوحيث :)، وقضت كذلك بأن  1ص , دار النهضة العربية: ، القاهرة 11  ،ط.د, -عقد العمل الفردي -الاجتماعي، الجزء الأول
من القانون المدني، كما للمحامي الوكيل أن ينيب بتفويض موقع  91ذا كان مأذونا  بذلك من قبل الموكل طبقا  لأحكام المادة يوكل غيره فيما وكل به إ

بقا  لأحكام منه محاميا  في قضية معينة في أي عمل موكل إليه بموجب وكالته وضمن الشروط الواردة فيها ما لم يكن هنالك نص يمنع مثل هذه الإنابة ط
ن الإنابة المعطاة من الوكيلة الأصيلة قد نصت على أنها تخول الوكيل المناب بكافة إوحيث   62 لسنة    من قانون نقابة المحاميين رقم   /11دة الما

واستئنافا  وتمييزا  وعليه  ن وكالة المحامية الأصيلة تخولها متابعة الدعوى أمام المحاكم بجميع درجاها بدايةإالصلاحيات الممنوحة لها بموجب وكالتها، وحيث 
المناب يكون مفوضا  بتقديم لائحة الطعن الإستئنافي والمثول أمام محكمة الإستئناف، وحيث توصلت محكمة الإستئناف لخلاف ذلك   فإن المحامي
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هو , تأنف عليه قد خصص مكاناً لعمل المستأنفةتكن منوطة بالانتهاء من مهام معينة على سبيل التحديد وكان المس
خاصة  , فإن ذلك يكفي لتوافر علاقة التبعية ويكون له الحق في الرقابة والإشراف عليها وتوجيهها, حجرة بمقر مكتبه

ة التي ويزكي ذلك السلطة الإدارية والتنظيمي, 1(وأنه قادر من الناحية الفنية كمحام على إدارة عملها وتوجيهها في أدائه
يمارسها المحامي الأصيل بوصفه صاحب المكتب على المحامي المناب الملتحق بمكتبه، وهي ترجمة حقيقية للتبعية 

 .والتي بقيامها يقوم عقد العمل الفردي, الإدارية أو التنظيمية
طائلة ولا يوصف هذا العقد المبرم بين المحامي الأصيل والمحامي الملتحق بمكتبه بأنه توظيف يقع تحت 

النص في قانون المحاماة ):حيث جاء في حكمها, وهذا ما قضت به محكمة النقض المصرية, المنع وفقاً لقانون المحاماة
لا ينفي قيام علاقة العمل بين محامً وزميل له يعاونه في مباشرة مهنته لقاء , على عدم جواز الجمع بين المحاماة والتوظيف

ذلك أنه لا يعتبر من قبيل التوظيف الذي يعنيه قانون المحاماة عمل المحامي , لإشرافمتى توافر عنصر التبعية وا, أجر
 .2(في مكتب زميل له

وأن ما , بينما يرى جانب آخر من الفقه أن المحامي الذي يلتحق بمكتب محام  آخر يعتبر ممارساً لمهنة حرة
كذلك إلى المادة السادسة من قانون المحاماة   ويستند أصحاب هذا الرأي, يحصل عليه أتعاباً عن عمله وليس أجراً 

يعتبر المحامي الذي يلتحق بمكتب محام ولو لم يكن شريكاً له ممارساً لمهنة حرة ):والتي تنص على أنه, 3المصري
 .ومن ثم فإنه لا يعد عقد عمل وبالتالي يخرج عن دائرة قانون العمل, (ويعتبر ما يحصل عليه أتعاباً عن عمله

بمحام  مزاول واحد أو أكثر , لا شك أنه باستعانة المحامي صاحب المكتبن جهته يرى أنه مما والباحث م
ويكلفه بأعمال متنوعة , ويحدد له مكاناً ضمن مكتبه لمتابعة عمله, ومكانه, فإنه يحدد له زمان أدائه لعمله, يعمل لديه

ويغطي له تكلفة قيامه , ق ودوري أعماله وإنجازاتهويراقب بشكل دقي, ومتعددة وفقاً لما تمليه عليه ظروف عمل مكتبه
طالما أن عدم قيامه بأي عمل , وسواء قام بعمل أم لا, طالما أنه موجود في مكتبه, ويدفع له أجراً دورياً , بأعمال المكتب

, له اليوميةأو تتعلق بظروف عمله والتي غالباً ما ترتبط بأجندة أعما, راجع إلى أسباب تتعلق بالمحامي صاحب المكتب
فإن ذلك يعكس التبعية الإدارية أو التنظيمية للمحامي , بما يكفل لمكتبه حسن العمل والنجاح, ويوجهه إدارياً وتنظيمياً 

 .الملتحق بمكتبه في مكتب زميله المحامي صاحب المكتب
ذلك أن , يتدخل في ظروف عمل المحامي الملتحق بمكتبه, بل أكثر من ذلك فإن المحامي صاحب المكتب

الأمر الذي يفرض على المحامي صاحب المكتب , مهنة المحاماة من المهن التي تقوم على الثقة والاعتبار الشخصي
فوق ذلك لا يكتفي  -(الأصيل)أي المحامي صاحب المكتب –وهو , الاستعانة بمحام  من ذوي الخبرة والمقدرة المهنية
بل هو يلجأ إلى , ثم بعد ذلك يطلع على انجازاته فيها, لكي يقوم بها بمجرد تكليف المحامي العامل لديه ببعض الأعمال

                                                                                                                                                                                     

، وانظر كذلك قرار 113 /  /6 فصل( 113 /6  4)، راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (فيكون قرارها في غير محله
 ./http://lawpedia.joالموسوعة الأبدية : ، راجع في ذلك1 1 /1/9 فصل  1 1 /313 محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم  

أحمد .  3 ص , 16ف , مرجع سابق, ممدوح مبروك: مشار إليه لدى,  62 مايو  6بتاريخ , ق 9 لسنة  4 4رقم , نقض مدني مصري  
 .41ص , 1هـــ , مرجع سابق, محمود جبر. 42 ص , مرجع سابق, فتحي عبد الصبور.  1ص , مرجع سابق, البرعي

, ممدوح مبروك. 42 ص , مرجع سابق, فتحي عبد الصبور: مشار إليه لدى,  62 مايو  6بتاريخ , ق 9 لسنة  4 4رقم , نقض مدني مصري  
 .14- 1ص , مرجع سابق ,أحمد البرعي.  3 ص , 16ف , مرجع سابق

 .42 ص , 9هــ , 2  ف , حسام الدين الأهواني، مرجع سابق 4
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لا سيما أن صلب عمل المحامي يتعلق بإسقاط وقائع على , لتقدير آلية القيام بالعمل, عدم إطلاق يد المحامي لديه
وهو ما , ل مع القضيةمن أجل تكييف واقعة ما ومن ثم الانطلاق بها نحو رسم مسار التعام, النصوص القانونية السليمة
مما يجعل المحامي صاحب المكتب دائماً مقيداً لحرية , بقدر الخبرة والمقدرة المهنية, يختلف من محام  إلى آخر

, ويرسم آلية التعامل مع كل قضية على حدة, ويتدخل في أدق تفاصيل القضية الماثلة في مكتبه, المحامي العامل لديه
وهو بهذا التدخل الدقيق لرسم ملامح القضية ووضع الخطوط العريضة , ئع تحيط بهابما تفرضه عليه من ظروف ووقا

إنما يكون ترجمة حقيقية لمعنى التبعية , كي يتقيد بها ويأخذ بها أمام المحكمة, والدقيقة وتوجيهها للمحامي العامل لديه
 .وهي أشد صور التبعية القانونية وأقواها, الفنية

فإنها حتماً متوافرة في صورتها , لا شك أن التبعية القانونية إن لم تتوافر بصورتها الفنيةفإنه , من ذلك وانطلاقا
, علاقة عمل, وزميله المحامي العامل لديه, مما يجعل العلاقة القائمة بين المحامي صاحب المكتب, الإدارية أو التنظيمية
 .يحكمها قانون العمل

مالمحام  آخر لينوب  رة  الأولى حيث يقوم المحامي المناب بعمل نيابةأما الصورة الثانية فهي تتشابه مع الصو  
، إلا أن الاختلاف يكمن في أن الصورة الحالية تكون فيها الإنابة طارئة، وبعبارة أخرى لا تتسم عنه في القيام بعمل ما

و أن محكمة النقض نتظام كما في حالة عمل المحامي المناب في مكتب المحامي الأصيل، ويبدلابالاستمرار وا
الفلسطينية استقرت على اعتبار هذه العلاقة علاقة وكالة فيما بين المحامي الأصيل والمحامي المناب، بحيث يكون 

لما كان الوكيل الأصيل لا يملك المثول أمام المحكمة :)هالمحامي المناب ممثلًا عن المحامي الأصيل، حيث قضت بأن
من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وحيث إن المحامي  1 اً لأحكام المادة طالما أنه غير مزاول للمهنة طبق

الأصيل، الأمر الذي يجعل من حضور المحامي المناب في " الوكيل"المناب لا يملك أكثر مما يملكه المحامي 
ه بطلان الإجراءات التي تمت الجلسات التي كان خلالها الوكيل الأصيل محامياً غير مزاول، حضوراً باطلًا يستتبع مع

ن بطلان الإجراءات التي تمت في الجلسات التي حضر فيها المحامي المناب إبحضوره غير القانوني، وعليه وحيث 
يستتبع معه بطلان الحكم محل الطعن الماثل المستند لتلك الإجراءات لأن القاعدة تقضي أن ما بني على باطل فهو 

 1.(لقرار المطعون فيه لعلة البطلانباطل، وهذا يقتضي معه نقض ا
 
 

                                                           
وفي ذلك نجد من الثابت أن وكيل :).. ، وقد جاء في حيثيات الحكم أنه   1 /9/13 فصل بتاريخ  1 1 لسنة  22 نقض مدني فلسطيني رقم   

، حيث 112 /1 /1 مسجلة في سجل المحامين المزاولين إعتبارا  من تاريخ حصولها على الإجازة وحتى  م.بالمحامية  "المطعون ضده"المستأنف عليه 
وحتى  119 /1/ تم نقل إسمها إلى سجل المحامين غير المزاولين لعدم سدادها الرسوم المطلوبة وأعيد تسجيلها في سجل المحامين المزاولين إعتبارا  من 

وذلك طبقا  للكتاب الموقع من أمين سر نقابة المحامين  116 / / أخرى إلى سجل المحامين غير المزاولين اعتبار من ثم نقل اسمها مرة  116 / / 4
المحفوظ في ملف الدعوى، ولما كان ذلك وكانت فترات نقل اسم المحامية المذكورة من سجل المحامين  116 / /1 المؤرخ في  116 /14 رقم 

كما تم نقل اسمها في سجل المحامين غير المزاولين في   119 /1/ إلى  112 /1 /1 غير المزاولين قد انحصرت في المزاولين إلى سجل المحامين 
وفي جلسة  112 /  /1م الذي حضر في مرحلة الإستئناف في جلسة  .ن المحامية المذكورة أعطت إنابة خطية للمحامي حإ، وحيث 116 / / 
، وحيث الثابت أن حضور المحامي المناب المذكور جلسات المحاكمة 119 / /2 قة آخرها جلسة وتوالى حضوره في جلسات لاح 119 / /1 

من سجل المحامين المزاولين إلى سجل المحامين غير المزاولين، ولما كان الوكيل الأصيل  م.الإستئنافية صادف أن جرى نقل إسم الوكيل الأصيل المحامية ب
ن المحامي المناب إمن قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وحيث (  2)أنه غير مزاول للمهنة طبقا  لأحكام المادة  لا يملك المثول أمام المحكمة طالما
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وحيث نجد بأن الخصومة والإجراءات :)وهذا أيضاً ما اتجهت إليه محكمة التمييز الأردنية، حيث جاء في حكم لها 
القانونية من النظام العام تقوم المحكمة بإثارتها من قبلها بالعودة إلى القضية الصلحية الحقوقية بأن المحامي قد حضر 

إنابة موقعة من المحامي الأصيل وبتدقيق هذه الإنابة نجد أن اسم  أمام المحكمة بصفته وكيلًا عن المميزة بموجب
ن اسم المحامي المناب أي إالمناب الوكيل غير مذكور في هذه الإنابة وأن أحكام الوكالة تطبق على هذه الإنابة وحيث 

ح في القضية الصلحية الوكيل غير مذكور في هذه الإنابة فتكون بها جهالة فاحشة وأن حضور المحامي أمام محكمة الصل
باطل وغير قانوني وبالتالي فإن كافة الإجراءات في ملف القضية غر قانونية وباطلةوحيث توصلت محكمة الإستئناف 

 1. (لخلاف هذه النتيجة فيكون قرارها في غير محله
 

 المطلب الثاني
 علاقة المحامي الأستاذ مع المحامي المتدرب

  
أن يتدرب مدة سنتين  , على المحامي لكي يحصل على مزاولة مهنة المحاماة, اةيفرض قانون تنظيم مهنة المحام

 .كاملتين أمام المحاكم والنيابات والجهات ذات الصلة

                                                                                                                                                                                     

الأصيل، الأمر الذي يجعل من حضور المحامي المناب في الجلسات التي كان خلالها الوكيل الأصيل محاميا  غير  "الوكيل" لا يملك أكثر مما يملكه المحامي
ن بطلان الإجراءات التي تمت في الجلسات التي إول، حضورا  باطلا  يستتبع معه بطلان الإجراءات التي تمت بحضوره غير القانوني، وعليه وحيث مزا

باطل،  وحضر فيها المحامي المناب يستتبع معه بطلان الحكم محل الطعن الماثل المستند لتلك الإجراءات لأن القاعدة تقضي أن ما بني على باطل فه
، بينما ترى الأقلية أن إنابة المحامي تجعل المحامي المناب وكيلا  للموكل وليس وكيلا  للوكيل، وقد (وهذا يقتضي معه نقض القرار المطعون فيه لعلة البطلان

ى محكمة صلح الخليل رقم كانت وعند إقامة الدعوى لد  م.بوقائع الدعوى تشير إلى أن المحامية ).. جاء في حيثيات الرأي المخالف ما نصه  
بموجب الإنابة المحفوفة في ملف الدعوى الصلحية قد خولت كافة الصلاحيات  .م .وكذلك عند إنابة المحامي ح 113 /1 /4بتاريخ  113 / 42

من شاءت في كل ما ذكر وفي  الممنوحة لها كوكيل أصيل بموجب وكالتها الخاصة المحفوفة أيضا  في ملف الدعوى المفوضة من قبل الموكل الأصيل بتوكيل
بة المحامين بعضه وعزله متى شاءت بمتابعة الدعوى من قبل الوكيل بموجب الإنابة والتفويض الممنوح له من قبلها ولما كان وكما هو ثابت من كتاب نقا

تاريخ حصولها على الإجازة في  مسجلة في سجل المحامين المزاولين من م.المحفوظ في ملف الدعوى بأن المحامية ب  11 / /1 المؤرخ في 
حيث نقل إسمها إلى سجل المحامين غير المزاولين، فإن الإجراءات التي تمت خلال الفترة التي أقيمت فيها  112 /1 /1 حتى تاريخ   11 / /  

الدعوى بعد ذلك من قبل المحامي كانت مسجلة في سجل المحامين المزاولين تعتبر إجراءات صحيحة ومتابعة   .م .الدعوى ومنح الإنابة للمحامي ح
أجازت للمحامي أن ينيب  666 لسنة  4من قانون المحامين النظاميين رقم ( ب/1)وفقرة  1 المناب في جميع مراحلها تعتبر صحيحة أيضا  لأن المادة 

فإن هذه الإنابة تعتبر قانونية يتولاها المناب  ،عنه بتفويض موقع منه وفي قضية معينة وعلى مسؤوليته محاميا  آخر في أي عمل موكل إليه بموجب وكالته
من المجلة والذي جاء في شرحها لعلي حيدر في كتاب درر  122 بصفته ممثلا  عن الموكل وليس عن المحامي الذي أنابه، وهذا أيضا  ما قررته المادة 

ليس وكيلا  للوكيل حتى أنه لا ينعزل الوكيل الثاني ببطلان وكالة بأن الوكيل الذي يوكله الوكيل بالإذن والتفويض هو وكيل للموكل و )  32الأحكام ص
، ولذلك وحيث ثبت أن الأصيل في الدعوى موضوع البحث كان (ول والثاني بوفاة الموكلالوكيل الأول بعزله من طرف الموكل أو وفاته وينعزل الوكيل الأ

المحامي المناب تبقى قائمة لأنه وبموجب  ةبناالة كان مسجل في المحامين المزاولين، فإن أعند إقامته وتوكيل المناب بموجب صلاحيته الممنوحة له في الوك
ضور الوكيل الإنابة أصبح وكيل للموكل وليس للوكيل الذي رفع اسمه من سجل المحامين غير المزاولين فيما بعد ولذلك فإن جميع الإجراءات التي تمت بح

 .  1 /12/ 1بتاريخ  1 1 لسنة  62لحكم رقم ، وانظر كذلك ا)المناب إجراءات صحيحة
 .116 / 3/1 بتاريخ  119 /196 تمييز مدني أردني رقم   
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وسواء كانت تلك التعليمات تتعلق بوقت ومكان , ويلتزم المحامي المتدرب بإتباع تعليمات أستاذه المحامي 
 .والتي في الأصل هي أعمال يتدرب عليها, ي يكلف بهاأو بآلية القيام ببعض الأعمال الت, دوامه

حيث لا  يلتزم المحامي الأستاذ بدفع أجر , نجد أن عنصر الأجر غير متوافر,  وبالرجوع إلى تلك العلاقة
 .للمحامي المتدرب لقاء تدريبه، مما ينفي عن هذه العلاقة احتمالية تكييفها بكونها عقد عمل أو عقد مقاولة

كماً عن المحامي الأصيل، حيث  إن الإنابة قد أن المحامي المتدرب هو محام  مناب حُ  -وبحق–ويرى البعض 
تكون اتفاقية وهي تتعلق بالمحامي الأصيل الذي ينيب زميله في القيام بعمل ما نيابة عنه،  وقد تكون الإنابة حكمية وهي 

ى ذلك تحمل المحامي الأستاذ المسؤولية عن جميع كماً، ويترتب علتتعلق بالمحامي المتدرب وهو ينوب عن استاذه حُ 
 .1الاعمال التي تصدر عن المحامي المتدرب اذا ما ولدت ضرراً بالموكل

ويبدو أن القضاء  الفلسطيني يعد المحامي المتدرب محامياً مناباً عن المحامي الأستاذ ويبدو ذلك من حكم 
ما يبطل ذلك  نجد في إجراء التبليغ من قبل المحامي المتدرب ولا)لمحكمة استئناف رام الله، حيث جاء في حكم لها 

وفي جلسة )، ويستنبط كذلك من حكم لمحكمة العدل العليا الفلسطينية حيث جاء في حكم لها 2(التبليغ
لم يحضر وكيل الجهة المستدعية رغم تبلغه حسب الأصول فطلب رئيس النيابة عذراً له وإعادة تبليغه   22/2/222

في  المحامي المتدرب إلا أنه لم يحضر رغم تبلغه لهذه الجلسة بواسطة  21/3/222خرى تم تعيينها في لجلسة أ
نها أمن قانون نقابة المحامين نجد  32وحيث إنه وبالرجوع إلى المادة )، وقضت محكمة التمييز الأردنية بأن 3(مكتبه

، كما أن "…كافة المراجع القضائية أو الإداريةالمعاملات لدى     إن للمحامي المتدرب أن يعقب جميع"تنص على 
من القانون ذاته تجيز للمحامي سواء أكان خصماً أصيلًا أم وكيلًا أن ينيب عنه بتفويض موقع منه وفي  2/  المادة 

قضية معينة وعلى مسؤوليته محامياً آخر في أي عمل موكول إليه بموجب وكالته وضمن الشروط الواردة فيها،  وحيث إن 
لائحة الدعوى المقامة موقعة من الوكيل الأصيل ومختومة وأن الإنابة للمحامية المتدربة مؤرخة بالتاريخ نفسه وتضمنت 
الإنابة تفويض المحامية بجميع الصلاحيات المخولة له بمقتضى الوكالة وأوضح الوكيل الأصيل أن الإنابة خاصة بالدعوى 

قيام   باعتبار أن الدعوى لم تأخذ رقماً في سجل المحكمة ويكون بذلك ويكون بذلك قد عين الدعوى موضوع الإنابة
المحامية المتدربة بتقديم لائحة الدعوى مرفقة بالوكالة والإنابة لتأخذ رقماً وتفهم موعد الجلسة تندرج ضمن أعمال تعقب 

خلو الإنابة من رقم القضية لا من قانون نقابة المحامين إذ أن  2/  و  32الدعوى لدى المحكمة ومتفقة مع المادتين 
أجازت من قانون نقابة المحامين  لمجلس النقابة السماح للمحامي المتدرب  31المادة )، وقضت كذلك بأن  (يعيبها

أمام المحاكم الصلحية بعد مضي مدة لا تقل عن ستة . 1:بأن يترافع بشخصه وتحت اشراف استاذه وبتفويض خطي منه
من  32أمام المحاكم البدائية بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من مدة التدريب، كما أن المادة . 2.اشهر من مدة التدريب

 
 

                                                           
 :منشور على الموقع السوري للاستشارات والدراسات القانونية( تطوير مهنة المحاماة)أسامه توفيق أبو الفضل، مقال بعنوان   

http://www.sl-center.org . 
 http://www.qanon.ps: ، موقع قانون6 / /111 بتاريخ  66لسنة   22استئناف حقوق رام الله رقم   
 http://www.qanon.ps: ، موقع قانون  /112/3 بتاريخ  113 لسنة  2  عدل عليا رام الله رقم  4
 /http://lawpedia.joوسوعة الأبدية ، موقع المةالعادي ة، صادر عن الهيئ3 1 /2/19 بتاريخ  3 1 /22  تمييز أردني رقم  1
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ذات القانون قد أجازت للمحامي المتدرب ان يعقب جميع المعاملات لدى كافة المراجع القضائية والادارية وله ان 
من  32و  31ح، ويستفاد من المادتين يحضر بمفرده التحقيقات امام الشرطة والنيابات العامة في المخالفات والجن

قانون نقابة المحامين أن مرافعة المحامي المتدرب أمام محاكم الصلح وأمام محاكم البداية إنما يكون بتفويض وإنابة من 
المحامي الذي يتدرب عنده وليس من أحد سواه وكذلك قيامه في تعقب المعاملات  أمام المراجع القضائية والإدارية إنما 

ون بتفويض من المحامي الذي يتدرب لديه وليس من أحد سواه، وعليه فإنه ليس للمحامي الأستاذ أن يقوم بإعطاء يك
إنابة للمحامي المتدرب الذي يتدرب لدى محامي آخر ولا يتدرب لديه ليقوم بتقديم الاعتراض على الحكم الغيابي أمام 

أن يتفهم موعد الجلسة المحددة للنظر في الاعتراض،وبذلك محكمة بداية الجزاء، كما أنه ليس للمحامي المتدرب 
يكون تفهم المحامي المتدرب لموعد الجلسة الاعتراضية وتوقيعه استدعاء الاعتراض قد تم من قبل شخص غير مفوض 

الجزاء  قانوناً بذلك، ويكون توقيعه وتفهمه لموعد الجلسة غير منتج لأثر، الأمر الذي يترتب عليه أن يغدو قرار محكمة
 .1(الصادر في الدعوى القاضي برد الاعتراض شكلاً لعدم حضور المعترض واقعاً في غير محله  ومخالف للقانون

واستناداً لما تقدم، فإن الأحكام المتعلقة بإنابة المحامي المناب غير العامل في مكتب المحامي الأصيل تنطبق  
 .مناباً حكماً على المحامي المتدرب باعتباره محامياً متدرباً 

 
 

 
 الخاتمة

 :النتائج: أولاً 
لم تتفق كلمة الفقه حول طبيعة العلاقة بين المحامي وموكله من حيث كونها علاقة تعاقدية من عدمه، حيث  .1

أن العلاقة القائمة بين المحامي وموكله تحديداً هي , يذهب غالبية الفقهاء ويؤيدها الكثير من أحكام القضاء
لقيام العقد بين المحامي , ثم فإن وقوع خطأ من المحامي تحكمه قواعد المسؤولية العقدية ومن, علاقة تعاقدية

وموكله،  وذلك على خلاف الأقلية التي ترى أن العلاقة القائمة بين المحامي وموكله لا يمكن أن تكون علاقة 
خاضعاً لأحكام المسؤولية ومن ثم فإن الخطأ الواقع من المحامي وتتحقق بموجبه المسئولية يكون , تعاقدية

 .التقصيرية وليس لأحكام المسؤولية التعاقدية لانتفاء قيام الأخيرة أصلاً 
يرى البعض أن عقد المحاماة المبرم بين اختلف الفقهاء في تكييف العقد المبرم بين المحامي  والمتعاقد  معه، ف .2

ويعد عقد مقاولة متى كان محل , مال قانونيةالمحامي والمتعاقد معه يعد عقد وكالة متى كان محله القيام بأع
القانون وهو  ما يؤيده عقد وكالة، بأنه يرى جانب ثان  من الفقه ، بينما العقد تكليف المحامي بأعمال مادية

 .عقد وكالة من نوع خاصهو ويرى جانب ثالث أن الوكالة بالخصومة ، الفلسطيني والمقارنوالقضاء 

 
 

                                                           
منتديات شبكة قانوني الأردن : منشور لدى/  114 /  /6 بتاريخ  114 /62  قرار محكمة تمييز الجزاء رقم   

http://www.lawjo.net/vb/showthread.php. 
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وجدت التبعية ولو في صورتها التنظيمية  الشخص الاعتباري هو عقد عمل فردي إذاالعقد القائم بين المحامي و  .3
ويرى جانب آخر ,أن تلك العلاقة تنشئ عقد مقاولةفيرى جانب من الفقه  أما إذا لم تتحقق التبعية, أو الإدارية

 .ويرى جانب ثالث أن العلاقة تنُشيء عقد غير مسمى, العلاقة تنُشيء عقد وكالةهذه أن 
أخذ علاقة المحامي الأصيل بالمحامي المناب صورتين،  إحداها  أن يكون المحامي المناب ضمن طاقم ت . 

أما الصورة الثانية فهي ، مكتب المحامي الأصيل وينوب عن المحامي الأصيل  في الأعمال المكلف القيام بها
دونما أن يكون هناك انتظام صورة إنابة محام  أصيل لزميل له للحضور نيابة عنه إحدى جلسات المحاكمة 

 .للمحامي المناب في مكتب المحامي الأصيل
ويمارس عمله من مكتبه وبانتظام واستمرار  ضمن طاقم مكتب المحامي الأصيل متى كان المحامي المناب . 

، بينما جانب من الفقهويتقاضى منه أجراً، فإنه يكون عاملًا تنطبق عليه أحكام قانون العمل وذلك في تصوير 
 .يرى جانب آخر من الفقه أن المحامي الذي يلتحق بمكتب محام  آخر يعتبر ممارساً لمهنة حرة

الأحكام المتعلقة بإنابة المحامي ويخضع لذات  المحامي المتدرب هو محام  مناب حكماً عن المحامي الأصيل، . 
 .حكماً المناب غير العامل في مكتب المحامي الأصيل باعتباره محامياً متدرباً مناباً 

 
 :التوصيات: ثانياً 

دعوة  المجلس التشريعي ونقابة المحامين الفلسطينيين لتنظيم عملية الإنابة في قانون المحاماة  .1
 :وفي أقل تقدير تنظيمها نقابياً لا سيما من حيث

 .ضرورة تحديد سلطات المحامي المناب في سند الإنابة . أ
 .واعتباره وكيلً للوكيل وليس وكيلاً للموكل ضرورة بيان علاقة المحامي المناب بالموكل الأصيل . ب
بيان المسئولية القانونية المترتبة على الأضرار التي تلحق الموكل جراء خطأ المحامي الأصيل  أو  . ج

 .المناب أو المتدرب
النص على ضرورة كتابة عقد الشراكة فيما بين المحامين المشتركين في مكتب واحد لقطع الشك بالقيني على  .4

 .اختلاط عقد شراكة المحامين بعقد العمل، ولنزع فتيل النزاع بين المحامين بالخصوص إمكانية
وذلك بإضافة اشتراط حصول المحامي    222لسنة  1أ من نظام تدريب المحامين رقم /11تعديل المادة  .5

على النحو المتدرب على إنابة خطية من أستاذه للمثول أمام المحكمة، ونقترح بأن يكون النص بعد التعديل 
بعد  مضي ستة  أشهر على التدريب يجوز للمحامي المتدرب أن يترافع أمام المحاكم الصلحية تحت إشراف :)الآي

أستاذه بعد الحصول على إذن بذلك من مجلس النقابة  وإنابة خطية من أستاذه، كما يجوز  له بعد مضي سنة على 
 (.ستاذه وبإذن من المجلس، وله كذلك مراجعة دوائر الاجراءتدريبه أن يترافع أمام محاكم البداية تحت إشراف أ

 .من المحامي الأستاذ إنابة خطيةأمام المحكمة بموجب حضور دعوة نقابة المحامين لإلزام المحامين المتدربين لل .6
 .نيابة عن محامي لا يتدرب لديهالحاضر المحامي المتدرب دعوة نقابة المحامين لمحاسبة  .7
القضاة بضرورة فحص وكالة المحامي للتثبت من سلطة المحامي الوكيل الأصيل من إنابة غيره من نوصي السادة  .8

 .المحامين بوصف المحامي المناب وكيلًا عن الوكيل، وذلك درءا للخطأ في إجراءات الخصومة
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 المصالحة الوطنية مقاربةليبيا ومالي من خلال  أزمتيجهود الجزائر في تسوية 
Algeria's efforts to resolve the crises of Libya and Mali through the 

approach of national reconciliation  

 كلية الحقوق والعلوم السياسية-ب-أستاذ محاضر/ بلعربي علي

 الجزائر -مستغانم -جامعة عبد الحميد بن باديس

 

 :الملخص

الجزائر في تسوية الأزمة الداخلية في كل من ليبيا ومالي من خلال دعم مقاربة المصالحة الوطنية   دورتناولت هذه الدراسة    
إلى تبيان  تطرقت هذه الدراسة. الحوار الوطني الشاملالتشجيع على  خلال، وذلك من كآلية لحل الأزمة التي تعيشها الدولتان

، عوامل اهتمام الجزائر بتسوية الأزمات في إفريقيا بصفة عامة، بالإضافة إلى إبراز أهم أُسس المقاربة الجزائرية في كل من ليبيا ومالي
 .مع التطرق إلى أهم التحديات التي تواجهها هذه المقاربة

أساسية وهي أنّ الجزائر نجحت إلى حد بعيد في توظيف مقاربة المصالحة الوطنية  توصلت الدراسة في الأخير إلى نتيجة  
 .هود المصالحة الوطنية في ليبيابجدفع الفي  تلعب دوراً معتبراً  في تسوية أزمة مالي، ولا زالت

 .تسوية الأزمات ؛الوطني رالجزائر؛ ليبيا؛ مالي؛ المصالحة الوطنية؛ الحوا :الكلمات المفتاحية 

Abstract: 

This study examined the role of Algeria in resolving the internal crisis in Libya and 

Mali by supporting the national reconciliation approach as a mechanism for solving the crisis 

experienced by the two countries by encouraging comprehensive national dialogue. The study 

examined Algeria's interest in settling crises in Africa in general, as well as highlighting the 

main bases of the Algerian approach in Libya and Mali, while addressing the most important 

challenges facing this approach. 

The study concluded in a final conclusion that Algeria has succeeded to a large extent in 

employing the approach of national reconciliation in the settlement of the Mali crisis, and 

continues to play a significant role in pushing the efforts of national reconciliation in Libya. 

 Keywords: Algeria; Libya; Mali; National reconciliation; National dialogue; Crisis 

resolution 
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 :مقدمة

، ككلأثره البالغ في هز أمن واستقرار المنطقة   1122كان للحراك الاجتماعي الذي مسّ منطقة شمال إفريقيا مطلع سنة 
تزايد حدة التهديدات الأمنية على دول شمال إفريقيا  إلىالقذافي في ليبيا  القائد معمرحيث تسببت الثورة التي أطاحت بنظام 

بعد حركة التمرد  لهامالي التي عاد اللااستقرار ليخيم على شمادولة  لى، خاصة عالسواء على حدودول منطقة الساحل الإفريقي 
باتت هذا ما انعكس بدوره  سلباً على الأمن القومي الجزائري  حيث ، و 1121التي قادتها الحركة الوطنية لتحرير أزواد بداية سنة 

 .أمنيامحاطة بدول غير مستقرة  الجزائر

في سبيل إيجاد تسوية نهائية لأزمتي ليبيا ومالي، سواءً  معتبراً بها، بذلت الجزائر جهداً اادة الأمور إلى نصاً منها على إعوحرص
الاتحاد الإفريقي أو من خلال المشاركة  في مبادرات إقليمية أو عالمية على غرار تلك التي يقوم بها فردية أو من خلال جهودها ال
 .هيئة الأمم المتحدة

 العقد من الزمن،في حل الأزمة الأمنية التي مرت بها لأزيد من  القائمة على المصالحة الوطنيةتها الوطنية ومن خلال تجرب
مة في الدولتين، وذلك ز المصالحة الوطنية كحل لإنهاء الأ بةالحل في ليبيا ومالي لن يكون إلّا عن طريق تبني مقار  ترى الجزائر أنّ 

فالحل السياسي والحوار  ،لة الحوار لتفادي الخلافات وإيجاد تسوية توافقية مرضية للجميعلجلوس حول طاو أطراف النزاع لبتشجيع 
 .للأزمة الداخلية التي تعيشها كل من ليبيا ومالي، وذلك وفقا للمقاربة الجزائريةتسوية  حلول كفيلة لإيجادوالمصالحة الوطنية هي 

زائر من أجل إيجاد تسوية للأزمتين الليبية والمالية، إلّا أن تعدد وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها وما زالت تبذلها الج
لتحقيق  أطراف النزاع في كلا الدولتين، مع زيادة التدخلات الخارجية فيهما باتت تشكل أهم التحديات التي تواجهها الجزائر

 :تحاول هذه الدراسة الإجابة عن الإشكالية التالية مقاربة المصالحة الوطنية، وعلى هذا الأساس

 تجسيد مقاربة المصالحة الوطنية في كل من ليبيا ومالي؟ماهي أهم التحديات التي تواجه الجزائر في 

 :الفرضيات التالية التحقق منوللإجابة عن هذه الإشكالية تحاول هذه الدراسة 

 . شكل عائقاً أمام تحقيق المصالحة الوطنية في كلا الدولتينيضعف السلطة المركزية في كل من ليبيا ومالي  -

 .تعدد أطراف النزاع في كل من ليبيا ومالي شكل تحديا أمام تجسيد مقاربة المصالحة الوطنية في الدولتين -

 .تحقيق مقاربة المصالحة الوطنية لحل الأزمتين أعاقتأزمتي ليبيا ومالي التدخلات الخارجية في  -

المناهج المستخدمة في هذه الدراسة فتمثلت أساساً في المنهج التاريخي من خلال تتبع مراحل تطور الأزمة في كل أما عن 
 .من ليبيا ومالي، ومنهج دراسة الحالة كون الدراسة تتناول الأزمتين الليبية والمالية كدراسة حالة

 :هي كالتالييم الدراسة إلى خمس محاور و وللإلمام بجميع جوانب الإشكالية والفرضيات المرتبطة بها تم تقس
 مفهوم المصالحة الوطنية :المحور الأول

 عوامل اهتمام الجزائر بتسوية الأزمات الإفريقية :المحور الثاني

 .طبيعة الأزمة في كل من ليبيا ومالي :المحور الثالث
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 (.توظيف مقاربة المصالحة الوطنية) أزمتي ليبيا ومالي  لتسويةالمقاربة الجزائرية : المحور الرابع

 . تحديات تجسيد المقاربة الجزائرية في كل من ليبيا ومالي :المحور الخامس

 مفهوم المصالحة الوطنية: المحور الأول

المستدام في  تتضمن مجموعة من الإجراءات المتعلقة بخلق الشروط الضرورية لتحقيق السلام"المصالحة في معناها الشامل 
 2".المجتمعات محل الصراع، وتحديد ودعم الهياكل التي تسهم في تقوية وترسيخ السلم من أجل تجنب الرجوع إلى حالة الصراع

العملية التي يمكن بمقتضاها لأطراف واجهوا علاقات قمعية أو صراع دموي إنشاء : " كما تعرف المصالحة أيضا على أنها
  1".بينهمعلاقة مرضية فيما 

عملية للتوافق الوطني تنشأ على أساسها علاقة بين الأطراف السياسية والمجتمعية قائمة على :" وتعرف المصالحة على أنها
التسامح والعدل وإزالة أثار صراعات الماضي لتحقيق التعايش السلمي بين أطياف المجتمع كافة بما يضمن الانتقال الصحيح 

  ".ات محددة، ووفق مجموعة من الإجراءاتللديمقراطية، من خلال آلي
 :تقوم المصالحة الوطنية على محورين أساسيين

 .تغيير العلاقات بين الخصوم السابقين بهدف الوصول إلى قدر من التعايش المشترك بينهما -2

  .ق الإنسانإقامة نوع جديد من العلاقة بين المواطنين والحكومة تقوم على أساس سيادة القانون واحترام حقو  -1

سواءً على المستوى  ،من خلال تحقيق التوافق بين الفرقاء لتسوية الأزماتهي آلية  الوطنيةمما سبق يتضح أنّ المصالحة 
و المجتمعي بغُية الوصول إلى نوع من التعايش السلمي الذي يخدم الجميع وذلك في ظل سيادة القانون واحترام حقوق أالسياسي 
رة إلى أنه ليس هناك معايير محددة سلفا لتحقيق المصالحة، فنجد أن هذه الإجراءات تخضع لطبيعة وتجدر الإشا ،الإنسان

المجتمعات وطبيعة الصراعات فليس كل إجراء نجح في مجتمع ما بالضرورة ينجح في مجتمع آخر، ولهذا يبقى الحوار وحده الكفيل 
 .بتحديد هذه الإجراءات للوصول إلى المصالحة

 :عوامل اهتمام الجزائر بتسوية الأزمات الإفريقية: المحور الثاني

تمام الإدراك  وهذا ما جعلها تدركبحكم موقعها الجغرافي وتاريخها وثقافتها تستمد جذورها من العمق الإفريقي، و إنّ الجزائر 
الإتحاد الإفريقي وقبله ضمن منظمة الوحدة ضرورة تقاسم نفس المصير مع كافة الدوّل الإفريقية، وبصفتها عضوا نشيطا وفعالا في 

الإفريقية، عكفت الجزائر على توحيد الجبهة الإفريقية وإيصال صوتها في العديد من المناسبات في المحافل الدولية إذ تدافع الجزائر 
  .وبقوة عن مصالح القارة الإفريقية

 
 

                                                           
 .221ص،  112، 11العدد  ،مجلة القانون المجتمع والسلطة، "لجان الحقيقة والمصالحة لتجسيد مفهوم العدالة الانتقالية" محمد الأمين طيبي بالهاشمي،  2
 .18ص ، 112، ، العدد الثانيمجلة يتفكرون، "تطبيق على الوضع المصري: قواعد المصالحة الوطنية في المراحل الانتقالية"عادل ماجد،   1
 .211-212ص ص ،  2،112  ، العدد مجلة المستقبل العربي، "1122تحديات المصالحة الوطنية في ليبيا بعد " محمد عبد الحفيظ الشيخ ، ،   
 .18صمرجع سابق، عادل ماجد،   
 .  ، ص 112، فبراير 816العدد  ،مجلة الجيش، (من دون مؤلفدراسة ) رهانات السلم والأمن في إفريقيا تقدّم معتبر وجهود حثيثة  
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يا وجعلها من أهم أولوياتها الإقليمية، دعت الجزائر الدُول ونظرا لتشبّث الجزائر والتزامها بمبادئ السلم والأمن في إفريق
الإفريقية إلى العمل والسعي في سبيل التسوية النهائية لأزماتها ونزاعاتها والالتفاف حول ديناميكية السلم طبقا لما جاءت به أهداف 

 2.ومبادئ الوحدة الإفريقية سابقا، الاتحاد الإفريقي حاليا
الجزائر بتسوية الأزمات في القارة الإفريقية إلى جملة من العوامل التي هي في الحقيقة مبادئ أساسية في يمكن إرجاع اهتمام و 

 :السياسة الخارجية الجزائرية والتي نذكر منها
 .سياسة التضامن التي تعتمدها الجزائر مع جيرانها في إطار سياسة حسن الجوار الايجابي -2

 .التاريخية بين بلدان منطقة الساحل والصحراءالقرب الجغرافي والروابط  -1

 .من خلال الحوارلحل الأزمات للحلول السياسية  الجزائرمبدأ عدم التدخل العسكري وتشجيع  - 

 1.انعدام الأمن في دولة من الدول هو تهديد للأمن في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل الإفريقي - 

لى تسوية أزمتي ليبيا ومالي من خلال الدفع بالجهود السياسية الرامية إلى تحقيق وانطلاقا من هذه المبادئ عملت الجزائر ع
 :المصالحة الوطنية في كلا الدولتين، وهذا ما سنتطرق إليه بالتحليل في المحاور الثلاث التالية

 :ليبيا ومالي طبيعة الأزمة في كل:الثالث المحور

 :تطورات الأزمة في دولة ليبيا -أ

أمام القنصلية الإيطالية  1118فبراير  26قبيل انطلاق الثورة الليبية استدعى الليبيون ذكرى الاحتجاجات التي وقعت في 
قتلى  21في بنغازي تنديدا بالصور الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الاحتجاجات التي راح ضحيتها 

باعتقال محامي أسُر ضحايا مجزرة أبو سليم  11122فبراير   2لنظام الليبي هذا الحدث يوم فاستبق ا. شخصا  2واعتقل فيها 
الذين اعتادوا على الاعتصام بين الحين والآخر، فخرجت مظاهرات عفوية في بنغازي تطالب بالإفراج عن المحامي فقابلها النظام 

ية الثورة، وخلال خمسة أيام انهارت قوات النظام في بنغازي بقمع شديد  تسبب في مقتل عدد من المتظاهرين، وبذلك كانت بدا
 الليبينظام البعد تسعة أشهر من الثورة سقط . وأصبحت في قبضة الثوار وبعدها انتقلت المظاهرات إلى طرابلس وبقية المدن الليبية

لتدخلات الخارجية خاصة قرار مجلس وهكذا تضافرت الجهود الداخلية مع ا ،1122في أكتوبر  الزعيم معمر القدافيوذلك بمقتل 
  .لتسقط نظاما حكم لأكثر من أربع عقود من الزمن 1122 مارس  26الصادر بتاريخ   6 2الأمن رقم 

باتت من هذا الحدث  حيث   كانت بدايتها الحقيقيةوسقوط نظامه بل  " القذافي معمر"لكن الأزمة الليبية لم تنتهي بمقتل 
معمر ن أصبحت الفوضى واللااستقرار والانقسام المؤسساتي والمجتمعي من أهم مميزات ليبيا ما بعد  الأزمة أكثر تعقيداً بعد أ

 .القذافي

 
 

                                                           
 .  ، ص سهنفالمرجع  2

2 Arslan Chikhaoui, "les paradigmes de la politique étrangère de l'Algérie", (FES), 2015, p p 8-9. 

 .10-11ص ص، 1126، ، العدد الثالث عشر-الأردن-،  مركز دراسات الشرق الأوسط"الأزمة الليبية إلى أين؟" أحمد سعيد نوفل وآخرون،  
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بات الانقسام المؤسساتي أهم مميزات الساحة السياسية الليبية، فبعدما أقرّت الدائرة الدستورية في  المشهد السياسيفعلى 
من طرف المؤتمر الوطني العام وإرجاعه إلى منصبه، دخلت الأزمة الليبية " لله الثنيعبد ا"المحكمة العليا عدم شرعية إقالة حكومة 

شرق البلاد بدعوى إتمام إجراءات استلام وتسليم السلطة وفقا " طبرق"منعرجا خطيرا بعدما تقرر نقل مقر البرلمان الليبي إلى مدينة 
لواجهة والذي شكل الجيش الليبي الموالي لحكومة طبرق التي نالت اعترافا إلى ا" خليفة حفتر"لقرار المحكمة العليا، وهنا ظهر اللواء 

وعلى إثر ذلك، رفعت دعوة قضائية إلى المحكمة العليا تطعن في صحة إجراءات نقل السلطة إلى طبرق، وجاء قرار . دوليا وإقليميا
إجراءات انتخاب البرلمان من أساسها، يقضي بعدم صحة هذه الإجراءات، بل وعدم صحة   112المحكمة العليا في نوفمبر 

 وبذلك أصبح البرلمان بحكم المنعدم وهو ما يعني إجراء انتخابات جديدة
في " عمر الحاسي"تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني بقيادة    112وفي خطوة سياسية أقرّ المؤتمر الوطني العام في سبتمبر 

 .الذي تعمل تحت إمرته قوات الدروع" عبد السلام جاد الله العبيدي"العميد طرابلس مدعومة من رئاسة الأركان العامة بقيادة 
، تم "حفتر"التي اتهم بولائه للواء " برناردينيو ليون"الذي خلف " مارتن كوبلر"بعد وصول مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا 

المجلس الرئاسي والحكومة : كيل ثلاث هيئات، وتم فيه التوافق على تش 112ديسمبر  26صياغة اتفاق الصخيرات في المغرب في 
في طرابلس بوصفه رئيسا للحكومة والمجلس الرئاسي " فايز السراّج"والمجلس الأعلى للدولة، وتشكلت حكومة الوفاق الوطني برئاسة 

 2.في الوقت نفسه
وحكومة الوفاق الوطني " عبد الله الثني"وهكذا بات المشهد السياسي الليبي منقسما، حكومة طبرق في الشرق بقيادة 

 .ووراء كل حكومة مجموعة من المليشيات المسلحة" فايز السراّج"بطرابلس في الغرب بقيادة 
على بناء جيش وطني قوي تسند له مهمة " القذافي"فهو الآخر بات أكثر تعقيدا، حيث لم يعمل  المشهد الأمنيأما  

على إنشاء كتائب أمنية متفوقة عسكريا على الجيش النظامي من حيث التعداد، الحفاظ على الأمن في ليبيا، بل كان تركيزه منصبا 
حيث انتشر السلاح " القذافي"ولكن هذا طرح تحديا أمنيا كبيرا في ليبيا ما بعد 1،التسليح، التجهيز والتدريب وذلك لحماية النظام

قيادية واضحة تنظم عمل هذه المجالس، وهذا ما أدى إلى  وانتشرت المجالس العسكرية في كل المناطق الليبية في ظل عدم وجود بنية
، كما أدى انتشار السلاح إلى إعادة تسليح القبائل الليبية وسيادة روح الانتقام بين هذه القبائل مما يعني زيادة  الكثير من الفوضى

العسكرية، هذا ما سيؤجل تحقيق الاستقرار  الأعباء الأمنية على السلطات الليبية التي لم تستطع السيطرة على المليشيات والمجالس
بالإضافة إلى انتشار الجماعات الإرهابية . ، وبات الصراع على السلطة أهم مميزات المشهد الأمني في ليبيا الداخلي في ليبيا

 .والمتطرفة التي زادت الأمر تعقيدا في ليبيا
 العمق إذ تم تصنيف مناطق وقبائل بأكملها تحت تسمية فبات يعُبر عن انقسام المجتمع الليبي في المشهد المجتمعيأما 

بشرف وكرامة، ألُصق العار والهزيمة والذنب ( مصراتة، الزنتان وواد الجمعة)ثوار أو أزلام، وفي حين يتم التعامل مع الثوار المنتصرين
  .التي كانت تدعم نظام القذافي" الورفلة"بالأزلام وهم قبيلة 

 
 

                                                           
 .21-10، ص صنفسهالمرجع  2
 . 1، ص 112، تحول قطاع الأمن العربي في المرحلة الانتقالية برعاية مركز كارينغي للشرق الأوسط :، ورقة مقدمة إلى مؤتمر"واقع ورؤية: تداعيات الربيع العربي أمنيا على ليبيا" عاشور شوايل،  1
 . 2ص ،  112 ، معهد برونجز الدوحة،"تحقيق الاستقرار من خلال المصالحة الوطنية: ياإعادة إعمار ليب" شرقية، إبراهيم   
 .1 ، ص 112، ، العدد الخامسمجلة المفكر، "التحديات الأمنية في ليبيا ما بعد القذافي" عمر فرحاتي، مباركة سليماني،  
 .28ص ،إبراهيم شرقية، مرجع سابق  
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جليا عمق الأزمة التي تعاني منها ليبيا اليوم، فالانقسام الهيكلي والمجتمعي بالإضافة إلى  من خلال ما تقدم، يظهر
 . الانفلات الأمني كلها عوامل عقدت الأزمة وأطالت في عمرها، وهذا كله في ظل انقسام إقليمي ودولي حول الأزمة الليبية

 :تطورات الأزمة في مالي -ب

، حيث انطلقت حركة  208مالي في مشكلة الطوارق التي تعود إلى شهر يناير من سنة تتمثل جذور الأزمة الرئيسية في 
ومنذ ذلك التاريخ تعيش الحكومات المالية المتعاقبة . تمرد الطوارق من شمال أدرار إلى كيدال مبتدئة تمردها المسلح بأسلحة بسيطة

إذ لم تستطع السلطة المركزية في مالي من ضبط النزاعات المسلحة  2،حالة من اللااستقرار في شمالها مع المجموعات المسلحة الطوارقية
المتكررة في الشمال، وهو ما يدفع إلى تصنيف هذا النزاع ضمن النزاعات المجمدة بحكم أنه استعصى علاجها بإيجاد حل نهائي 

 1.لها

التفاوت الاقتصادي والاجتماعي بين  فالعامل الأول يتمثل في: يعود عدم الاستقرار في دولة مالي إلى عاملان رئيسيان
جنوب مالي وشماله، إذ يشعر سكان الشمال وفي مقدمتهم الطوارق بمحاباة الجنوب ببرامج التنمية على حساب إقليمهم، أو على 

اليد الحكم أما العامل الثاني، فيتمثل في التنوع الإثني وهيمنة إثنية واحدة على مق. الأقل فشل سياسات التنمية المخصصة للشمال
وهذا   .، وهذا ما عزز عدم الانتماء لدى الطوارق والأقليات الإثنية الأخرى في الشمال"البومبارا"منذ الاستقلال وهي أقلية 

الأخير جعل الصراع في مالي صراعاً اجتماعيا متأصلًا وذلك بحكم رفض الحكومة أو تكيفها السلبي مع المطالب الاجتماعية 
  .لشمال في مالي خاصة المتمركزين منهم في غاو، تومبكتو وكيدالوالهوياتية لسكان ا

وبحكم طبيعة النزاع في مالي، لم تستطع جهود التسوية التي قادتها الجزائر أو منظمات افريقية أخرى حل النزاع في مالي 
 . 1121بشكل نهائي، وهذا ما جعل الصراع يتجدد في مالي سنة 

هجمات على " الحركة الوطنية لتحرير أزواد"العنف بشكل مفاجئ عبر شن  تجددت أعمال 1121يناير  26ففي 
، وطالبت الحركة بتحريرهما من هيمنة الحكومة المالية بحكم موقعهما الذي يقع في النطاق "تسالت"، و"مناكا"مدينتين ماليتين وهما 

بواسطة النقيب " توري"بانقلاب عسكري على الرئيس  وزاد الأمر تعقيدا بعدما قام الجيش المالي. الجغرافي لمحافظتي كيدال وغاو
، وكان من أهم تداعيات هذا الانقلاب تمكُن قوات الطوارق من السيطرة على كُبريات مدن الشمال وتراجع "أمادو سانوجو"

 18مالي بتاريخ استقلال دولة أزواد في شمال " الحركة الوطنية لتحرير أزواد"قوات الجيش أمامها، وفي ظل هذه الظروف أعلنت 
  .الذي لم يعترف به المجتمع الدولي الذي حاول مسرعاً رد السلطة المالية في الشمال 1121أبريل 

دخلت الأزمة في مالي مرحلة جديدة بعد التدخل العسكري الفرنسي المباشر وذلك بعد إعلان حالة الطوارئ في مالي 
 11الصادر بتاريخ   111دخل الفرنسي تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم وجاء الت 8وبناءً على طلب رسمي من الحكومة المالية

 
 

                                                           
 . 8ص،  112، 11 ، العدد مجلة المستقبل العربي، ("نموذج مالي)حالة الدولة الفاشلة: أزمة الدولة ما بعد الاستعمار في إفريقيا" ، الحافظ النويني 2
 .21، ص 112،، العدد الثانياسات السياسيةالمجلة الجزائرية للدر  ،"التسوية الدبلوماسية لأزمة مالي وانعكاساتها المستقبلية على الأمن القومي: الجزائر والأمن الإقليمي"مصطفى صايج ،  1
 . 1، ص 112، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، "أزمة مالي والتدخل الخارجي"وحدة تحليل السياسات في المركز العربي،   
 .22ص مرجع سابق،مصطفى صايج،   
 .86-88ص ص  ، مرجع سابق،الحافظ النويني  
 .18ص مرجع سابق،وحدة تحليل السياسيات في المركز العربي،  8
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لكن النتيجة كانت تحول منطقة أزواد بعد تسعة أشهر من انفصالها عن الدولة المركزية إلى قاعدة صلبة لمجموعات  ،1121ديسمبر 
ن يكون إلّا عن طريق الحل السياسي القائم وهذا ما يدُل على أنّ حل الأزمة بين جنوب مالي وشماله ل 2.الإرهاب والتطرف الديني

على الحوار بين الأطراف المتنازعة، وهذا ما عملت الجزائر على تحقيقه في مالي بعد فشل التدخل العسكري في إرجاع الأمور إلى 
 .الدراسةفي المحور التالي من هذه  سنبينهوهذا ما  ،بها في شمال مالينصا

 

 (.توظيف مقاربة المصالحة الوطنية) أزمتي ليبيا ومالي  لتسويةالمقاربة الجزائرية : المحور الرابع

 الأزمة الليبية تسويةالجزائر في  جهود -1

في ليبيا تسعى الجزائر إلى إيجاد حل سياسي يقوم على الحوار والشمولية ليكون حصناً منيعاً ضد كل الجماعات الإرهابية 
فالموقف الرسمي الجزائري من الأزمة .  إلى تعزيز مؤسسات الدولة وقدراتها على مراقبة الحدودوضد أي تدخل أجنبي آخر، وصولاً 

الليبية ظل محايداً وجها لوجه مع الانتفاضة التي أطاحت بنظام القذافي، كما أن الجزائر عارضت تدخل حلف شمال الأطلسي في 
  1122.1ليبيا سنة 

وانقسام الحكومة إلى سلطتين متنافستين، دعت الجزائر من أجل   112جويلية بعد فشل الانتقال السياسي الليبي في 
معمر "المصالحة الوطنية من خلال عملية شاملة تجمع بين كل الفواعل الليبية بما فيهم الإسلاميين والقيادات السابقة في فترة حكم 

ض الانخراط في العملية السياسية مثل أنصار الشريعة، باستثناء الإرهابيين وهي فئة في نظر الجزائر تشمل أي شخص رف" القدافي
الجزائر من أجل الوصول إلى حل ديمقراطي في ليبيا يؤدي إلى الانتخابات  تسعىولهذه الغاية    .والقاعدة الإرهابيتنظيم داعش 

وبشكل وثيق مع الممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا سابقا  وذلك من خلال  العملووضع دستور جديد للبلاد، 
، كما رحبت الجزائر بالمفاوضات بين الأحزاب السياسية الليبية تحت إشراف ((Bernardino Léon"برنادينيو ليون"السيد 

ولكن هو  ،يس فقط أولوية في حد ذاتهسياسي للأزمة وعودة مؤسسات الدولة لل الوتعتبر الجزائر أن الح ،منظمة الأمم المتحدة
  . أمر ضروري للتصدي لانتشار الفكر الجهادي في ليبيا

ودعماً منها للحوار في ليبيا، احتضنت الجزائر الاجتماع الثاني للحوار بين قادة الأحزاب السياسية والنشطاء الليبيين في 
هذا الاجتماع من جديد على مقاربتها التي تعتمد الحل  حيث أكدت الجزائر في. • 112أبريل   2و  2الفترة الممتدة من 

وأشار الوزير المنتدب المكلّف بالشؤون المغاربية والإفريقية آنذاك . السياسي والحوار الشامل بين الأطراف الليبية لحل الأزمة في ليبيا
ا ليس الفرد الليبي بل إن عدوها هو الإرهاب، أن عدو ليبي" في الكلمة التي ألقاها  في هذا الاجتماع " عبد القادر مساهل"السيد 

بأن "كما أكد الوزير أيضا   ،"هو عدم الاستقرار، وهو أيضا الفوضى، كل هذه المعضلات تستوجب التصدي لها بالوحدة والعزيمة 

 
 

                                                           
 .86ص، مرجع سابق، الحافظ النويني 2

2 L’Algérie et ses voisins, Rapport Moyen-Orient/Afrique du Nord, International Crisis Group, Alger/Bruxelles,  N°164,  

2015, p14. 
3 Ibid, p15. 

، واحتضنت العديد من اللقاءات بين وزراء خارجية  112جوان   1و  1، والاجتماع الثالث في  112مارس  22و 21للإشارة الجزائر كانت قد احتضنت الاجتماع الأول في الفترة الممتدة ما بين • 
 . دول الجوار الليبي

4 L’Algérie et ses voisins, op cit, p15. 
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ترام سيادتها ووحدة الجزائر تدعم الجهود الأممية لتحقيق الأمن والسلم والاستقرار في ليبيا بعيداً عن أي تدخل في شؤونها واح
 .2"ترابها

دعوة مصر لرفع جزئي ل معارضاموقفا   112ورفضا منها لأي تدخل خارجي في شؤون ليبيا، اعتمدت الجزائر في فبراير 
، وذلك للسماح بالأسلحة للتحرك نحو برلمان طبرق الذي يحظى 1122لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا والمعمول به منذ فبراير 

ي وعسكري من مصر، كما رفضت الجزائر أي تدخل عسكري جديد في ليبيا حتى وإن كان محدودا وهذا ما تروج له بدعم سياس
الإمارات في شؤون ليبيا وذلك بدعمها هي  دولة تدخلعن رفضها لالجزائر  عبرتكما كان . فرنسا وبعض حلفائها الأفارقة

أتساءل كيف أن لدول مجلس التعاون : " ماسي جرائري رفيع المستوى قائلاً الأخرى للفصائل الموالية لبرلمان طبرق، حيث صرحّ دبلو 
وهذا إن دلّ على شيء  1..."الخليجي الرد إذا كان لنا أن نتدخل في اليمن، أتفهم مخاوف جيرانا، ولكن ليس تلك التي للآخرين

ئر الحل السياسي للأزمة بعيدا عن أي تدخلات أو فإنما يدل على موقف الجزائر الثابت تجاه الأزمة الليبية والذي تفضل فيه الجزا
 .إملاءات خارجية

والتي أعلن عن  1126في يناير " الباجي قايد السبسي"وتعتبر الجزائر طرفا أساسيا في المبادرة التي طرحها الرئيس التونسي 
والجزائر دولة مصر التي تعتبر هي الأخرى ، وللإشارة تضم هذه المبادرة إلى جانب تونس 1126فبراير  11خطوطها العريضة في 

 .من المفاتيح الأساسية للأزمة الليبية
 :تقوم هذه المبادرة على دعم الحوار السياسي بين الأطراف الليبية من خلال      

الثلاث وبرعاية  مواصلة السعي الحثيث لتحقيق المصالحة الشاملة في ليبيا من دون إقصاء في إطار الحوار الليبي بمساندة الدول -2
 .هيئة الأمم المتحدة

التمسك بسيادة الدولة الليبية ووحدتها الترابية وبالحل السياسي كمخرج وحيد للأزمة الليبية، على قاعدة الاتفاق السياسي  -1
الليبية قصد كإطار مرجعي  والاتفاق على مساندة المقترحات التوافقية للأطراف    112ديسمبر  26الليبي الموقع بالصخيرات في 

 .التوصل إلى صياغات تكميلية وإلى تعديلات يمكن من دفعها

رفض أي تدخل عسكري في ليبيا وأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لليبيا باعتبار التسوية لن تكون إلّا بين الليبين  - 
 .نتماءاتها السياسيةأنفسهم، والتأكيد على أن يشمل الحوار كافة الأطراف الليبية مهما كانت توجهاتها وا

على ضمان وحدة المؤسسات المدنية الليبية بما فيها المجلس الرئاسي ومجلس النواب ومجلس الدولة و المؤسسات  العمل - 
  .للقيام بمهامه للحفاظ على الأمن( الجيش)العسكرية 

بوصف مصر الداعم الأساسي وهكذا استطاعت تونس والجزائر من خلال هذه المبادرة تليين الموقف الرسمي المصري، 
 والرئيسي لبرلمان طبرق وللواء خليفة حفتر، وهذا في اعتقادنا يمثل خطوة كبيرة في تحقيق التقارب بين الفرقاء الليبيين، وبالتالي على

 
 

                                                           
 . 112 ،الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، الاجتماع الثاني لحوار قادة الأحزاب السياسية والنشطاء الليبيين، الجزائر" مساهلعبد القادر "كلمة   2

2L’Algérie et ses voisins, op cit, p15. 
 . 1ص، 1126 ، (تقارير) ات، مركز الجزيرة للدراس"مواقف وحسابات:الأزمة الليبية ودور الجوار"بسيكري سنوسي ،  
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توافقي يتم  على التخلي على السلاح والدخول في العملية السياسية، وفي المقابل على الجزائر وتونس إيجاد حل" حفتر"مصر إقناع 
 .في حكومة الوفاق الوطني التي يجب أن تضم كل الأطراف المتنازعة في ليبيا" حفتر"من خلاله إدماج 

عد ما رأينا جهود الجزائر في دعم المصالحة الوطنية في ليبيا وتغليب لغة الحوار على لغة السلاح، بات من الضروري معرفة ب
، ا المسعى على آلية العدالة الانتقالية التي تفضي هي الأخرى إلى تحقيق المصالحة الوطنيةالأسباب الكامنة وراء تفضيل الجزائر لهذ

 وعليه فما هي دعائم تفضيل الجزائر لخيار الحوار على خيار العدالة الانتقالية لتحقيق وبناء المصالحة الوطنية في ليبيا؟
معظم حالات ما بعد الصراع، فهو يعطي الفرصة لمختلف أنّ الحوار الوطني هو عنصر حيوي في • "إبراهيم شرقية"يرى 

  ،بيئة تجذب حلولًا ممكنة ومشتركة ومستدامة ؤمنُ ، كما يُ -نزع سلاح المليشيات مثلاً -أطراف الصراع لمناقشة القضايا الحساسة 
 لم تشهد إطاراً واضحا لبناء كما يمكن للحوار أن يملئ الفجوة التي حدثت بعد سقوط نظام القذافي وبين فترة ما بعد الثورة التي

الدولة الليبية، ولهذا فلابد للحوار أن يشمل كل من شارك في الثورة لبحث رؤاهم ومناقشتها حول سبل المضي قدما في المرحلة 
قبل الحوار لأن أي قوانين ستصدر  ،وضع القوانين سابقة لمرحلة مرحلة الحوار أن تكون كما أنه لا بد. الانتقالية التي شهدتها ليبيا

ستكون قوانين إقصائية ستؤدي لا محال إلى الكثير من الفرقة وتهدد سلامة ووحدة التراب الليبي، وقانون العزل السياسي الصادر 
أكبر مثال على ذلك، ولهذا فالحوار الوطني هو فرصة هامة لليبيين للتعرف على المخاطر التي تحدثها قوانين مماثلة  1121سنة 

فيمكن للحوار الوطني بين شرائح المجتمع الليبي حل التحديات التي . على العواقب المحتملة على الوحدة الوطنيةوكذلك التعرف 
 2.تقف عقبة نحو مصالحة وطنية حقيقية في ليبيا

كما لهذه الأسباب تفضل الجزائر الحوار الوطني على العدالة الانتقالية لأنه يمكن لهذه الأخيرة أن تشعل مشاعر الانتقام  
يمكنها أن تزيد من تشتت المجتمع الليبي أكثر مما هو عليه الآن، لأن العدالة الانتقالية تقوم على المساءلة وكشف الحقائق وتقديم 

، وعليه يبقى الحوار الوطني خاصة في الفترة الحالية المجرمين للعدالة، فهذه كلها إجراءات لا تخدم مسار المصالحة الوطنية في ليبيا
 . كفيل برأب الصدع في ليبيا  الشامل

 :أزمة مالي تسويةالجزائر في جهود -2

دخلت العلاقات الجزائرية المالية مرحلة جديدة، وذلك بتأكيد الحكومة المالية على دور الجزائر الذي لا غنى عنه في حل 
جاء طلب .  112خلال الزيارة التي قادته إلى الجزائر في يناير " إبراهيم كايتا"هذا ما أكده الرئيس المالي . الأزمة الداخلية في مالي

ساطة الجزائرية في ظل بقاء منطقة كيدال خارج السيطرة الحكومية، وللإشارة، فإن هذه المنطقة تبقى دائما منطقة الحكومة المالية للو 
 1.يعتمد على التبادل التجاري مع الجزائر فيهانفوذ جزائرية بحيث أن الاقتصاد بأكمله 

اللجنة الإستراتيجية الثنائية   112يناير  20 من خلال الزيارة التي قادته إلى الجزائر، أسس الرئيسان الجزائري والمالي في
، لالجزائرية المالية حول شمال مالي وهي لجنة مكلفة بالتأطير وإطلاق جهود الجزائر الرامية إلى المساهمة في إطلاق الحوار المالي الشام

 
 

                                                           
تركز أبحاثه على تسوية الصراعات، وعمليات إعادة الإعمار بعد الصراعات . ، هو باحث بمركز بروكنجر الدوحة، وخبير في النزاعات الدولية بجامعة جورج تاون(معروف أيضا ب شرقية) إبراهيم فريحات• 

 .والوساطة والتحولات، والمصالحة الوطنية، والحوار الوطني والإصلاح المؤسساتي في العالم العربي مع التركيز خاصة على إدارة الصراعات

 . 1- 1ص ص  مرجع سابق،شرقية، إبراهيم   2
2 Aida Laurence Ammour, ""is a Renewed Algerian regional Diplomacy Emerging?", the Broteronline.EU, Netherlands, 

2014, p 01. 
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إن : " الدورة الخامسة لهذه اللجنة قائلاً على هامش انعقاد " رمطان لعمامرة" السابقفي هذا الإطار صرحّ وزير الخارجية الجزائرية و 
  .2"هذا الإطار الخاص بالنقاش والتشاور يعكس الإطار المميز للعلاقات الجزائرية المالية العريقة

تجدر الإشارة، إلى أن العلاقات الجزائرية المالية هي علاقات ضاربة في التاريخ فالدور السياسي والدبلوماسي والأمني 
فالجزائر التزمت  ،أزمة مالي وحل مسألة الطوارق ليس جديدا وكان دائما ضمن أولويات السياسة الخارجية الجزائريةللجزائر في 

، 1118واتفاقية السلام أو ما يعرف باتفاق الجزائر سنة  2001دائما بمتابعة عملية السلام في المنطقة منذ العهد الوطني في أبريل 
اصلة وقيادة عملية الحوار والمفاوضات بين الماليين من أجل التوصل إلى حل سياسي يمكن تفسيره فموقف الجزائر وموافقتها على مو 

 1على أنه وفاء للجزائر بمبادئها وواجباتها تجاه جيرانها
ها  الجزائر تعرف ما هو متوقع منها في هذه الأزمة نظرا لمكانتونظرا لتجاربها السابقة مع الأزمات التي مرت بها دولة مالي، ف

نطقة تعتبر الموطن الأصلي هذه المكقوة عسكرية إقليمية للتأثير في الجزء الشمالي من مالي منطقة كيدال، أضف إلى ذلك أن 
كما تحاول الجزائر أيضا من   ،لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وهذا ما يشكل تهديدا مباشرا على الأمن القومي الجزائري

اع الطوارق للقتال ضد الجماعة السلفية للدعوة والقتال التي أعلنت ولاءها لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب خلال دورها المؤثر إقن
نجحت الجزائر في إقناع الطوارق الماليين المتمردين في مالي سابقا لانضمامهم إلى وحدة متخصصة بعد اتفاق  ، حيثالإسلامي

   الحفاظ على الأمن في منطقة شمال مالي، بحيث يكون دور هذه الوحدة 1118الجزائر سنة 
أشهر وفي بعض  ةاختارت الحكومة الجزائرية الصمت لعد 1121بعد الانقلاب العسكري الذي وقع في باماكو في مارس 

كن الأحيان الاكتفاء ببعض التصريحات المثيرة للقلق حول تزايد اللااستقرار في مالي، هذا الغياب النسبي عن السياسة الدولية يم
 :تفسيره بالعوامل التالية

من طرف جماعة إرهابية متطرفة وهي حركة " غاو"في مدينة  1121اختطاف سبعة من الدبلوماسيين الجزائريين في أبريل  -2
 .(MUJAO)التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا

 .الانتخابيةيمكن تفسير عملية الانتظار والترقب بانشغال الجزائر بالوضع الداخلي والمواعيد  -1

اختارت الجزائر الانتظار لترى ما ستؤول إليه الأوضاع إقليميا قبل اتخاذ أي قرار وبالتالي ترك مخاطر حل الأزمة لفاعلين  - 
   .آخرين

بعد تدهور الوضع في مالي وبدء التحضير لعملية التدخل العسكري كان هناك شرخ  إلّا أن هذا الصمت لم يدُم طويلًا، ف
واقف الجزائرية من جهة ومواقف بعض دول الجوار الجنوبي والدول الغربية من جهة أخرى، في موازاة ذلك، أصبح كبير بين الم

قبل التدخل ف. واضحا أن الجزائر بحاجة إلى إعادة بعث دورها المحوري في حل الصراع المالي كفاعل يتمتع بنفوذ سياسي كبير

 
 

                                                           
موجود على الرابط  ، 112 ،"الدورة الخامسة للجنة الإستراتيجية الثنائية الجزائرية المالية، ثمرة الجهود الحثيثة للجزائر"وزارة الشؤون الخارجية،   2

 . 11:1على الساعة  1121أكتوبر   2تصفح الموقع بتاريخ ، تم (http://www.mae.gov.dz/news_article/2361.aspx.:التالي
2Arslan Chikhaoui, op cit,  p 09.   
3 Aida Laurence Ammour,"Algeria’s Role in the Sahelian Security Crisis" Stability: International Journal of Security & 

Development, (2(2): 28, 24 June 2013), p.02. 
4 bid, pp 02-03. 

http://www.mae.gov.dz/news_article/2361.aspx
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، أصرت الجزائر على ضرورة استنفاذ جميع الخيارات السياسية ورفضت رفضا   112مع مطلع العسكري  الفرنسي في شمال مالي 
 .2صريحا التدخل الأجنبي خاصة إذا كان من طرف الغرب وبقيادة فرنسا

في إعادة النظام الدستوري والسلامة  بقيادة فرنسا قد تم بالفعل إلّا أنه فشل التدخل العسكري على الرغم من أنو  
المعهود في المنطقة خاصة بعد زيارة الرئيس و لتلعب دورها الفعال  للواجهة من جديد، الجزائروهذا ما أعاد  1،الإقليمية لدولة مالي

السابقة وقدرتها أيضا في حل الأزمات  لجزائرل التاريخي والفعال دورالوتأكيده على   112إلى الجزائر في يناير " إبراهيم كايتا"
الحفاظ على وحدة أراضي مالي من  سريعة بهدف الجزائر استجابةحيث كانت  .1121على إيجاد تسوية للأزمة التي اندلعت سنة 

في الحوار الذي جمع • لعبت الجزائر دور الوسيط الرئيسي إذ ،ميع الأطراف المتنازعةلج مرضيةخلال إيجاد تسوية سياسية للصراع 
 ولا النقاش حول المناطق المتنازع عليها في شمال مالي هذا تمحورحيث . بالجزائر  112المالية المتحاربة المنظّم في جويلية  الفواعل

الجزائر فقط إلى كبح  لم تسعىهدف هذا الحوار إلى الحفاظ على الوحدة الترابية لمالي حيث  ، كمامركزية المؤسسات في باماكو
بعد جولات طويلة من و   .البعض في الشمال ولكن أيضا كبح حركة كبيرة كانت تدعو نحو الفيدراليةالطموحات الانفصالية لدى 

بين تنسيقية الأزواد وهي تمثل رائد الجماعات المتمردة في شمال مالي التي وعدت مؤيديها بأنها لن ترضى إلاّ جمعت المفاوضات 
جهود الوساطة الجزائرية، بتوصل تكللت بالاستقلال، وبين الحكومة المالية التي تعمل جاهدة على الحفاظ على سلامة أراضيها،  

حركة  في ما بعد ، لتلتحق 112ماي   2شمال إلى اتفاق تفاوضي وُقِّع في باماكو في ركات المتمردة في الحالحكومة المالية و 
  . 112جوان  11الاتفاق في بأزواد 

 :تحديات تجسيد المقاربة الجزائرية في كل من ليبيا ومالي: المحور الرابع

على المستوى الداخلي أو الخارجي، وفي ما يواجه تطبيق المقاربة الجزائرية في كل من ليبيا ومالي العديد من التحديات سواءً 
 :يلي سنتطرق إلى أهم هذه التحديات

 :تحديات المصالحة الوطنية في ليبيا -1

 :تحديات داخلية -أ

تواجه ليبيا الكثير من التحديات الداخلية سواءً على المستوى السياسي أو الأمني أو المجتمعي، فعلى المستوى السياسي 
، فعلى الرغم من الاعتراف الدولي بشرعية حكومة طرابلس إلاّ أن دعم المؤسساتي يشكل عائقا أمام تحقيق المصالحةبات الانقسام 

 .بعض الأطراف لحكومة طبرق جعل من المصالحة الوطنية أمراً صعب التحقيق

عليها المليشيات المسلحة  أما التحدي الأمني فيتمثل في انتشار السلاح إذ لا يمكن تحقيق مصالحة وطنية في بيئة تسيطر
  .الدولة الرسمية ودولة الثوار: وهذا ما خلق دولتين متوازيتين

 
 

                                                           
1 Lagatta Martina, and others, "Algeria’s underused potential in security cooperation in the Sahel region", Directorate-

General for External Policies of the Union, Policy Department, 2013, p 14. 
2 Ibid, p 10. 

اسو، المنظمة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والاتحاد الإفريقي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وبوركيناف: المفاوضات التي تعتبر كل منللإشارة الجزائر تترأس هذه • 
 .وموريتانيا، والنيجر، وتشاد، أطرافا فيها

4 Lagatta Martina, and others, op cit,  p17-18. 
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والثوار، وهذا كله في ظل سيادة ثقافة المنتصر • أما التحدي المجتمعي فيتمثل في الانقسام الحاد والاستقطاب بين الأزلام
نظام القذافي، إذ لا يمكن تحقيق المصالحة الوطنية في ظل هذا التي أدت إلى انقسامات حادة داخل المجتمع الليبي بعد انهيار 

 .فتحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا متوقف على تحقيق مصالحة مجتمعية أولاً  2.الانقسام

 : تحديات خارجية -ب

فأضحت ليبيا مسرحاً  بالإضافة إلى العوامل الداخلية المعقدة، زاد التدخل الخارجي في الأزمة الليبية من تعقيد الأمور أكثر،
لتنفيذ استراتيجيات بعض القوى الإقليمية أو تلك البعيدة عن ليبيا، إذ أدى تدخل الأطراف الخارجية إلى المزيد من الاضطرابات 
ما العنيفة وذلك أن أطرافا خارجية لم تتوان في تقديم الدعم لطرف دون الآخر في الصراع القائم بين القوى السياسية الليبية، وهو 

بالإضافة إلى  1.يقف عائقا أمام تحقيق التقارب بين الفرقاء السياسيين اللبيبين وبالتالي تقويض عملية المصالحة الوطنية في ليبيا
 .انتشار الجماعات الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار ليبيا

 .نية في ليبياوهكذا تحالفت العوامل الداخلية مع العوامل الخارجية لتعرقل مسار المصالحة الوط

 : تحديات المصالحة الوطنية في مالي -2

 :يمكن حصر التحديات الداخلية التي تعيق مسار المصالحة الوطنية في مالي في النقاط التالية: تحديات داخلية -أ

مالي في حد ذاته، والذي تم تصنيفه على  هي طبيعة النزاع في شمال دولة ماليمن بين أبرز تحديات المصالحة الوطنية في -
أنه من النزاعات الاجتماعية المتأصلة والمجمدة، وهو ما يؤكد على صعوبة إيجاد حل نهائي له، وذلك بسبب ديناميكية أطرافه سواءً 

ية، والانفصال من حيث نشأتها أو من حيث اختفائها وعودتها بتسميات مختلفة، وإن بقيت المطالب المرفوعة تتمركز حول الهو 
   .والحكم الذاتي

فشل السلطات المركزية في باماكو في بسط شرعيتها في شمال البلاد ساهم أيضا في عرقلة مسار المصالحة الوطنية حيث  -
  .أدى هذا الفشل إلى تصاعد المطالب الهوياتية من جديد لممثلي سكان الشمال وفق منطق النزاعات المجمدة

ية في الشمال وذلك بفعل عدم الاستقرار وعدم جدية أطراف النزاع وهذا ما جعل اتفاقيات السلام صعوبة تحقيق  التنم -
، فتحقيق المصالحة السياسية لا بد أن يمر عن طريق المصالحة الاقتصادية، وهنا السلطة المركزية في  مع الطوارق مجرد حبٍر على ورق

وهي مطالبة بتحقيق تنمية الشمال كون هذه التنمية هي التي ستضمن استقرار  باماكو هي التي تتحمل القدر الأكبر من المسؤولية
 .هذه المنطقة من التراب المالي، ولا يمكن للسلام أن يتحقق إلاّ من خلال التنمية والقضاء على التهميش والفقر والتخلف

 
 

                                                           
 .أثناء الثورة التي أطاحت به"  معمر القدافي"هي تسمية أطلقها الثوار الليبيين على الشخصيات والقبائل التي كانت تساند  الأزلام• 
 .28-21شرقية، مرجع سابق، ص صإبراهيم  2
 . 21الشيخ، مرجع سابق، ص محمد عبد الحفيظ 1
 . 2صايج، مرجع سابق، صمصطفى   
 . 2.المرجع نفسه، ص  
 .28ص ، 112 ،، العدد الرابعالمجلة الجزائرية للدراسات السياسية، "الرهانات والتحديات: المقاربة الجزائرية لبناء السلم في الساحل الإفريقي"مسيح الدين تسعديت ،   
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الكثير من النخب السياسية في باماكو ومن بين التحديات التي تعرقل مسار المصالحة الوطنية في مالي أيضاً نجد رفض  -
للمصالحة الوطنية مع أبناء الشمال انطلاقاً من رؤية استعلائية وطبقية بين الهويات المكونة للدولة، وهو ما دفع إلى بطء توزيع 

 2السلطة والثروة بين الجنوب المهيمن على الحياة السياسية والشمال المهمش عمليا في المشاركة السياسية

وبة مراقبة تنفيذ الاتفاقيات لاستحالة القيام أو المشاركة في عمليات حفظ السلام، إذ أن تبني الجزائر لمبدأ عدم صع -
تدخل الجيش خارج حدودها منع مشاركته في عمليات حفظ السلام التي تبقى ضرورية في العديد من الدول التي أبرمت اتفاقيات 

بلجان متابعة تنفيذ الاتفاقيات ذات الطابع السياسي أكثر من لعب دور الحفاظ على  وقف القتال، ولذلك تبقى الجزائر متمسكة
، فبعد الجزائر عن الميدان ترك المجال للكثير من الأطراف سواءً داخلية كانت أو خارجية لانتهاك اتفاقيات السلام المبرمة، 1السلام

 .وهذا ما ينعكس سلباً لا محال عن اتفاقيات المصالحة الوطنية

 : تحديات خارجية -ب

يمكن حصر هذه التحديات في التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لدولة مالي، وارتباط بعض الجماعات المتمردة  -
في مالي بأطراف دولية وإقليمية تعمل على تحقيق مصالحها الإستراتيجية، فتصادم المشاريع الفرنسية والأمريكية والصينية كفواعل 

من جهة أخرى، جعل من تحقيق الكيان الصهيوني هة وتصادم المشاريع الإقليمية للجزائر، المغرب، مصر، تركيا، قطر و دولية من ج
 . التسوية السياسية في مالي أمرا صعبا وشديد التعقيد

دوراً كبيراً في بالإضافة إلى التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي لدولة مالي، نجد أيضا الجماعات الإرهابية التي لعبت  -
عرقلة مسار المصالحة الوطنية في مالي، فتنظيم أنصار  الدين، وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بالإضافة إلى حركة التوحيد 
والجهاد في غرب إفريقيا، كلها تنظيمات إجرامية استطاعت أن تنسج علاقات قوية مع بعض القبائل في الشمال في ظل ما تعانيه 

المنطقة من تخلف وفقر وتهميش، واستطاعت أن تجد لنفسها موطأ قدم في المنطقة، فأي اتفاق سلام هو لا يخدمها بالدرجة  هذه
 .الأولى وعليه فبقاءها في شمال مالي مرهون باستمرار النزاع والفوضى فيه

 : الخاتمة

 مقاربةتي ليبيا ومالي وذلك من خلال دعم كوسيط لحل أزممهماً  أن الجزائر لعبت دورا  ،نستنتج دراسةهذه ال آخرفي 
كلا الدولتين من خلال الدفع بمسار الحوار الوطني الشامل بغُية إيجاد تسوية توافقية تشترك كل الأطراف في في  المصالحة الوطنية 

حل تفاوضي توافقي سنة ، وبعد نجاحها في قيادة المفاوضات بين الحكومة المالية وحركات التمرد في الشمال، والوصول إلى إيجادها
، لم تدخر الجزائر أي مجهود في تسوية أزمة ليبيا، وذلك من خلال مشاركتها كوسيط بين الفرقاء الليبيين أو المشاركة في  112

ية التي الشامل والمصالحة الوطنمبادرات إقليمية وعالمية بغُية الوصول إلى حل نهائي للأزمة الليبية ولكن وفقا لمقاربة الحوار الوطني 
 .و إليها الجزائر بعيد عن أي تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية للدولة الليبيةعدت

 
 

                                                           
 
 . 2صايج، مرجع سابق، صمصطفى  
 . 2.المرجع نفسه، ص 1
 .28صايج، مرجع سابق، صمصطفى   
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وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي تبدلها الجزائر في تسوية الأزمة الليبية والحفاظ على الاتفاق المبرم بين الأطراف المالية، 
المتمثل أساسا  يا ومالي أو على المستوى الخارجيالمستوى الداخلي لدولتي ليبتبقى الجزائر تواجه الكثير من التحديات سواءً على 

من جهة، ومن  مضاعفة جهودها كوسيط من الجزائرفي الشؤون الداخلية لكلا الدولتين، وهذا ما يتطلب  لخارجيةفي التدخلات ا
ادة النظر في مبدأ عدم التدخل في الشؤون جهة أخرى لا بد على الجزائر إعادة النظر في بعض مبادئ سياستها الخارجية كإع

الداخلية للدول، ومبدأ عدم تدخل الجيش الجزائري خارج التراب الوطني، لأنّ تمسك الجزائر بهاذين المبدأين سيجعل من تنفيذ 
 .اتفاق الجزائر في مالي على وجه التحديد أمراً صعبا خاصة  إذا كنا بصدد مراقبة تنفيذ هذا الاتفاق

وفقا للمنظور الجزائري، وهذا  في ليبيا ومالي المصالحة الوطنيةوفي الأخير يبقى الحوار الوطني الشامل وحده الكفيل بتحقيق 
، ولكن لا بد أن ترُافق جهود الجزائر بدعم داخلي من الأطراف ما سيضمن استقرارهما واستقرار منطقة شمال إفريقيا والساحل ككل

 .ول التي لها مصلحة في ليبيا وماليالمتنازعة وخارجي من الد

 :قائمة المراجع

 : باللغة العربية -أولاا 

 :المقالات -1

، العدد مجلة المستقبل العربي، ("نموذج مالي)حالة الدولة الفاشلة: أزمة الدولة ما بعد الاستعمار في إفريقيا" النويني الحافظ،  -2
 11 ،112 . 

 . 112، 2  ، العدد مجلة المستقبل العربي ،"1122المصالحة الوطنية في ليبيا بعد تحديات " الشيخ محمد عبد الحفيظ،  -1

العدد  ،مجلة القانون المجتمع والسلطة، "لجان الحقيقة والمصالحة لتجسيد مفهوم العدالة الانتقالية" ، محمد الأمين طيبي بالهاشمي - 
 . 112الثاني، 

 ،مجلة يتفكرون، العدد الثاني، "تطبيق على الوضع المصري: قواعد المصالحة الوطنية في المراحل الانتقالية"ماجد عادل،   - 
112 . 

 .1126عشر  ، العدد الثالث-الأردن-مركز دراسات الشرق الأوسط ، "الأزمة الليبية إلى أين؟" ، نوفل أحمد سعيد وآخرون - 

 . 112، ، العدد الخامسمجلة المفكر ،"التحديات الأمنية في ليبيا ما بعد القذافي" ركة، فرحاتي عمر، سليماني مبا -8

المجلة ، "التسوية الدبلوماسية لأزمة مالي وانعكاساتها المستقبلية على الأمن القومي: الجزائر والأمن الإقليمي"صايج مصطفى،  -6
  112 ،، العدد الثانيالجزائرية للدراسات السياسية

 . 112 ، معهد برونجز الدوحة،"تحقيق الاستقرار من خلال المصالحة الوطنية: إعادة إعمار ليبيا" ، إبراهيم  رقيةش -1

المجلة الجزائرية للدراسات ، "الرهانات والتحديات: المقاربة الجزائرية لبناء السلم في الساحل الإفريقي"تسعديت مسيح الدين،  -0
 . 112، ، العدد الرابعالسياسية



  بلعربي علي .د
جهود الجزائر في تسوية أزمتي ليبيا ومالي من خلال مقاربة 

 المصالحة الوطنية

 

44 
المركز الديمقراطي – 10المجلد- 9112 مارس/ ارذآ41العدد-مجلة العلوم السياسية والقانون

 برلين-ألمانيا-العربي

 

 

 :الدراسات -ب

، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ، "أزمة مالي والتدخل الخارجي"، (وحدة تحليل السياسات في المركز العربي -21
112 . 

 :التقارير -ج

 .1126، (تقارير) ، مركز الجزيرة للدراسات"مواقف وحسابات:الأزمة الليبية ودور الجوار" ،سنوسي بسيكري -22

 :الملتقيات -د

، ورقة مقدمة إلى مؤتمر تحول قطاع الأمن العربي في "واقع ورؤية: تداعيات الربيع العربي أمنيا على ليبيا" شوايل عاشور،  -21
 . 112المرحلة الانتقالية برعاية مركز كارينغي للشرق الأوسط ، 

 :الخطب والكلمات الرسمية -ه

الاجتماع الثاني لحوار قادة الأحزاب ، دب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقيةالوزير المنت" عبد القادر مساهل"كلمة  - 2
 . 112 ،السياسية والنشطاء الليبيين، الجزائر

 :المواقع الالكترونية -و

الدورة الخامسة للجنة الإستراتيجية الثنائية الجزائرية المالية، "الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة الشؤون الخارجية، ،   - 2
 4102cle/2361.aspxhttp://www.mae.gov.dz/news_arti،   "ثمرة الجهود الحثيثة للجزائر

 :باللغة الأجنبية -2
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 مهمة الإعلام والإخطار لمحافظ الحسابات في شركة المساهمة على ضوء التشريع الجزائري 

The task of informing and notification the accounts of the joint stock company in the 

light of Algerian legislation 

 تخصص قانون المؤسسة والتنمية المستدامة -باحث دكتوراه في الحقوق / عادل بن صالح

 الجزائر –كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم 
 

 

 :الملخص

شركة المساهمة أين يتعين عليه تنبيه وإيصال يلعب محافظ الحسابات دور لا يستهان به في إطار مهمة الإخطار والإعلام في         
معها وكذا   ينالمتعامل من مساهمين والأجانب شخص تربطه علاقة بهاكل عادية للشركة إلى  العادية وغير  المعلومة عن مختلف الأوضاع

إخطارها عن كل فعل جناحي  ناهيك عن امتداد هذه المهمة إلى النيابة العامة من خلال ،كل من الهيئات الإدارية والرقابية للشركة
 .يعاقب عليه القانون

ولقد سلطنا الضوء في هذه الدراسة على مختلف تلك النصوص القانونية البارزة في إطار هذه المهمة وهذا الواجب القانوني الذي 
 .يعود لهذه الهيئة الرقابية الخارجية عن الشركة

 ...وكيل الجمهورية ،هيئات إدارية ،مساهمين ،محافظ لحسابات ،الشركة :الكلمات المفتاحية

Abstract: 

     The governor plays a signification role in the notification and information function in the 

joint stock company where he must alert and communicate the information about the various 

ordinary and unusual conditions of the company to each person with shareholders and non-

dealers, as well as each of the administrative and supervisory bodies of the company, not to 

mention the extension of this task to the public prosecution through the notification of any act 

punishable by law. 

     In this study, we have highlighted the various legal texts that stand out in the context of this 

task and the legal duty of this external supervisory body. 

Key words: the company, the governor of accounts, shareholders, administrative bodies, the 

agent of the republic…        
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 :قدمةم

دان تعتبر شركة المساهمة احد النقاط التي تعكس مختلف التطورات الاقتصادية الحاصلة مواكبة وتماشيا مع المستجدات الحالية بالأخص في المي
الشركات التجارية بحسب الشكل بغض النظر عن النشاط الذي الاقتصادي عامة و في الميدان التجاري خاصة،  كما تعد هذه من بين تلك 

د محدودة تباشره  وهي من شركات الأموال، إذ تقوم على رؤوس أموال كبرى مما أعطاها ميزة الاعتبار المالي نظرا لمسؤولية الشركاء فيها والتي تع
الكبرى التي تتبناها  العمليات كبرى والى جانب مختلف تلكبضخامتها وقيامها على رؤوس أموال   هذه الشركة ،بحسب حصته برأسمال الشركة

فيها لذا  تقعنتيجة أخطاء أو مخالفات قد  قد تترتبعملية الإدارة فيها ذلك اثر المسؤوليات التي نوع من الصعوبة والتعقيد ل خلقهذا كله 
لمشرع  إلى النص على هيئة رقابية وفي سبيل تفعيل عامل دفع با وهوتشديد عامل الرقابة على هذه الشركة  من الضروريوتجنبا لكل هذا كان 

 .وهي ما يطلق عليها بمحافظ الحسابات الرقابة بالأخص على تلك الميادين المالية فيها

كل شخص طبيعي أو معنوي يتولى باسمه الخاص وتحت مسؤوليته المصادقة على صحة   بأنه ف محافظ الحساباتهذا ويعر      
، وبهذا يتجسد دوره وباستثناء التدخل في التسيير بالتحقق  ظامها ومدى مطابقتها لأحكام التشريع المعمول بهحسابات الشركة وانت

من الدفاتر والأوراق المالية كما يدقق من الحسابات المقدمة للمساهمين من قبل مجلس الإدارة أو المديرين حسب الحالة ويصادق على 
أين يتولى  في بالغرضلوحدها لم تعملية هذه ال ،لكن  دى احترام مبدأ المساواة بين المساهمينانتظام دفاتر الجرد ويتأكد من ممدى 
مختلف الهيئات الداخلية والخارجية بالشركة من هيئات  إحاطةخلال من الإعلام والإخطار كل من مهمة  محافظ الحسابات أيضا 

النيابة العامة كما يخطر وفضلا عن ذلك   خرج بها أثناء عملية المراقبة التي بالنتائجإدارية، مساهمين، الغير الذين هم بعلاقة بالشركة 
، وبهذا يستنتج انه هناك رابط قوي بين كل من مهمة المراقبة ومهمة الإعلام والإخطار بل  بتلك الأفعال الجنحية التي قد يصادفها

ندوب الحسابات بمهمة الإخطار والإعلام فهو بحاجة للاستعانة بعضهما فالأولى هي من تسمح بالقيام بالتالية لأنه وليقوم م تكملان
بمختلف الوسائل المتاحة له خلال المراقبة كحصوله على كل الوثائق الضرورية وطلبه للتوضيحات ناهيك عن حضوره لجمعيات 

بها ومن هنا  يه الإعلام والإخطارالمساهمين وللمداولات الإدارية كل هذا يتيح له الفرصة للحصول على كل المعلومات التي يتعين عل
  :يتوانى إلى أذهاننا طرح الإشكال القانوني التالي

 كيف تتجسد مهمة الإعلام والإخطار لمحافظ الحسابات في شركة المساهمة؟

تعد كل من مهمة الإعلام والإخطار ذات أهمية بالغة نظرا لما تحققه من تجنب مختلف تلك الأخطاء  :فرضية البحث
فات التي من المحتمل أن تترتب بالشركة خاصة وان هذا النوع من الشركات تميز بضخامتها وبمختلف المشاريع الكبرى التي والمخال

 
 

                                                           
. ، ص20. ، ع2 02جويلية    الصادرة في . ر. المتعلق بمهنة محافظ الحسابات، الخبير المحاسب   والمحاسب المعتمد بالجزائر، ج 2 02جوان  02المؤرخ في   2-2 من القانون  00و 20المادة   
22   . 
  .251 . ، ص57. ، ع257 ديسمبر  2 الصادرة في . ر. الجزائري المعدل والمتمم، جالمتضمن القانون التجاري  257 سبتمبر  02المؤرخ في  72-57 الأمرمن  7 5المادة  0
 1.السابق الذكر  2-2 . من ق 02المادة  
 2. 2-2 . من ق 01والمادة . ج. ت. ق 2 مكرر  7 5المادة  
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تتبناها مما يجعل الإدارة فيها معقدة نوعا ما كما أن مجرد أي خطا صغير في هذه الشركة قد تكون له آثار جد سلبية والتي قد 
 .ركاء بصفة خاصةتمس الشركة بصفة عامة وحقوق الش

تلك الأهمية والقيمة العلمية لموضوع دور محافظ الحسابات كهيئة رقابية كان الهدف من هذه الدراسة بيان  :أهداف الدراسة
خارجية مكلفة بمختلف المهام القانونية منها مهمة الإعلام والإخطار في شركة المساهمة وحاولنا في ظل هذا استظهار مختلف 

 .القانونية الفاعلة بهذا المجالالنصوص 

عمدنا في هذه الورقة البحثية إلى الاستعانة بالمنهج الوصفي من خلال الوصف والتعريف بالموضوع إلى  :مناهج الدراسة
 .جانب المنهج التحليلي لتحليل مختلف المواد القانونية المتصلة بالموضوع

وع وفق مبحثين أين سنخص الأول لبيان دور محافظ الحسابات في إعلام كل إجابة على هذا الإشكال القانوني سيتم التعرض للموض
 من المساهمين والغير في حين سنتناول بالمبحث الموالي إعلام وإخطار كل من الهيئات الإدارية والرقابية للشركة وكذا النيابة العامة

 إعلام محافظ الحسابات للمساهمين والغير: المبحث الأول

 من خلالوإعلام المساهمين والغير بمختلف الأمور والعمليات والوضعيات المتعلقة بالشركة  خطارفي إمحافظ الحسابات يتجسد دور     
 .معينةزمنية تقارير يضعها تحت تصرفهم خلال مدة 

 إعلام محافظ الحسابات للمساهمين بالأمور العادية للشركة: المطلب الأول

ادية للشركة يتولى محافظ الحسابات إعداد تقارير عامة بغرض إخطار وإعلام المساهمين والغير عندما يتعلق الأمر بالأوضاع الع     
بمختلف الأمور حول الوضعية الاجتماعية للشركة والمتمحورة على وجه التحديد بالحالة المالية لها إلى جانب تلك الأخطاء والمخالفات 

 .المحتمل العثور عليها من طرفه

 م المساهمين والغير بالوضعية المالية للشركةإعلا: الفرع الأول

كما    لا يقوم محافظ الحسابات بتزويد المساهمين بالمعلومات المتعلقة بالوضعية المالية  للشركة إلا بعد قيامه بمختلف عمليات المراقبة     
قام به من فحص مهني ويبين انه قد بذل ما كل  عنكما يعلم ويخطر   0جل تلك العمليات التي قام بها يبرر يثبتعليه أن  يتعينقد 

محافظ الحسابات بهذا الصدد يقوم بتلقي مختلف الوثائق المالية ف 1في ذلك عناية الرجل العادي للقيام بهذه المهمة على الوجه الصحيح
دموا تقريرا أو كشفا بخصوص راية في نوعيتها ومدى مصداقيتها أين يتعين على القائمين بالإدارة أن يق إبداء في الشركة حتى يتسنى له

وعلى محافظ الحسابات نقل وإيصال المعلومات الواردة  2الحسابات والتي يتم إعدادها عملا بمخطط الحصيلة والوثائق المعمول بها قانونا
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 .7 . ، ص222 محمد سمير الصبان، محمد القومي، المراجعة بين التنظير والتدقيق، الدار الجامعية، مصر، سنة   0
 .07 إلى 07. ، ص0225محمد التوهامي، طواهر، محمد مسعود صديقي، أصول وقواعد المراجعة والتدقيق الشامل، المكتب الجامعي الحديث، مصر، سنة   1
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شرعية  دىلمتفحص بعد   في تقرير التسيير للمساهمين ويعلمهم عن مدى صدقها أو عن تلك الأخطاء التي من الممكن أن يكتشفها
ويتم وضع كل هذه المعلومات تحت تصرف محافظ  0الوثائق الحسابية والمالية بما في ذلك حسابات الجرد والحسابات المدعمة إن وجدت

 .1الحسابات خلال مدة أربعة أشهر السابقة لانعقاد الجمعية السنوية التي تتم فيها المصادقة على ميزانية السنة المنصرمة

 م المساهمين والغير بالأخطاء والمخالفات المكتشفةإعلا: الفرع الثاني

فكون المساهمون  2ينص المشرع صراحة  انه يتعين على محافظ الحسابات الإعلام عن مختلف تلك الأخطاء والمخالفات المكتشفة     
حين أن الإداريين المتصرفون في  بذلك يسعون إلى الاستثمار وتحقيق الربح لا إلى الخسارة في أصحاب الحقوق الاجتماعية بالشركة فهم

مخالفة بقصد منهم تحقيقا لمصالح شخصية أو بغير قصد وهنا يظهر المحافظ مظهر العين الساهرة  الشركة قد يقعون في خطا ما أو
من خلال بكل مخالفة أو خطا  التنويه والحامية لحقوق المساهمين وعليه وحتى يتجنب تلك المسؤولية التي قد تترتب عليه وجب عليه

بيان مختلف الأخطاء المكتشفة على الرغم من انه هناك من انتقد هذه الفكرة على  أين يعمد في تقريره إلى   7تقرير يوجه لأقرب جمعية
إستراتجية  وعلى العكس تعدالبعض انه  يرىفي حين  2الهيئات الإداريةو المحافظ  يوتر العلاقة بينأساس أن هذا الأمر من شانه أن 

إلى اتخاذ القرارات الهيئات الإدارية تعمد  إذالتي تسمح بتبادل المنافع بين الطرفين،  بين هذا الأخير وبين هذه الهيئات الإداريةتعاون 
الملاحظات والاقتراحات والافتراضات التي يقدمها لها مندوب الحسابات وبالمقابل تساعده هي الأخرى في  مختلفعلى أساس 

وما يدعم ويعزز القيام بهذه المهمة هو ما يتمتع به محافظ الحسابات من سلطة 5ضرورية ليقوم بأداء مهامه الحصول على المعلومات ال
والتي يمارسها بصفة دائمة على مستوى المقر الرئيسي للشركة التي تتواجد فيها الأوراق ولا يملك في ذلك  7البحث والتحري والتدقيق

 على سبيل المقارنة  الذي يسمح لمحافظ الحسابات اخذ نسخة من بعض الوثائق ليتسنى له وهذا على عكس التشريع اللبناني 2إخراجها
المساهمين كمصدر موثوق للقيام   بالإضافة إلى إلزامية استدعاء محافظ الحسابات لحضور جمعيات  2 له الوقت المناسب لتفحصها

و الأعوان التابعين كل التوضيحات التي يرى انه قد تفيده في من صلاحية طلب سواء من القائمين بالإدارة أ أيضابالإعلام  ولما له 
سبيل عملية الإخطار وهذا تحت طائلة عقوبات جزائية بحق الإداريين الذين قاموا وعن قصد بوضع عوائق أمام المراجعة التي يقوم بها 

ال التي تعرقل حسن سير استغلال بالإضافة إلى حق المساهمين في طرح أسئلة على محافظ الحسابات بخصوص الأفع   المندوب
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  0.السابق الذكر  2-2 . من ق 02المادة  
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  2.السابق الذكر. ج. ت. من ق 7 5المادة  
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 .«...لوثائق اللازمة للاطلاع عليها ومديروها العامون  أو  كل شخص من خدمة الشركة يتعمد وضع عائق لمراجعة الحسابات  أو مراقبة مندوبي الحسابات أو يمتنع عن تقديك كل ا
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و يضعه بمقر الشركة   الذي يعده بكل حرص حتى لا يقصر بهذا الواجبو تقرير طريق وكل هذا يقوم به المحافظ عن  ،واستمرار الشركة 
أنواع ، علما أن تقريره قد يكون على ثلاثة 0الشركة في ظرف خمسة عشر يوم قبل انعقاد الجمعية حتى يتسنى للمساهمين الاطلاع عليه

أما النوع الثاني يكون عند وجود عوائق حالت دون  1التقرير برأي غير متحفظ أو التقرير النظيف والذي يعكس رضاه لما توصل إليه
كما أن هذه الحقوق التي تساعده ليقوم بمهامه لا  2وصوله للحقيقية أما الثالث فيكون عند وجود خلاف بينه وبين الهيئات الإدارية

 .7مستوى الشركة فحسب بل تتوسع حتى إلى فروع الشركة وشركاتها التابعةتتوقف على 

 إعلام المساهمين والغير ببعض الأمور الخاصة: المطلب الثاني

إن إخطار محافظ الحسابات وإعلامه يكون في معظم الأمور عن طريق التقارير الخاصة والتي تختلف باختلاف كل حالة ثم إن هذه      
 .غير العاديةدية وأخرى توجه للجمعية العامة ة منها ما يوجه للجمعية العامة العاالتقارير الخاص

 التقرير الخاص الموجه للجمعية العامة العادية بصدد مهمة الإعلام: الفرع الأول

احد إلى إبرامها مع  الشركةتعمد تلك الاتفاقيات التي ذلك الذي يبين فيه التقرير الخاص الموجه للجمعية العامة العادية  يعد     
 .تلك الأجور الممنوحة لمديري الشركة وكذا الإعلام عن عملية المراقبة لأسهم الضمانل بالإضافةمديريها 

 الإعلام عن الاتفاقيات المنعقدة بين الشركة وبين احد مديريها -1

يتعين على محافظ الحسابات مراقبتها وإبداء رأيه بشأنها وهذا  الخصوصقد تعمد الشركة إلى عقد اتفاقية مع احد مديريها وبهذا      
فان هذا قد يؤثر عليه الحساس قبل مصادقة الجمعية العامة عليها، فكون الرئيس تعود له أوسع السلطات في التصرف بحكم منصبه 

تكون تصرفاته في إطار شرعي وغير  في حين يتوجب أن 2ويدفع به إلى تجاوز الصلاحيات الممنوحة له سعيا لتحقيق لأهداف معينة
 .5مخالفة لمصلحة وموضوع الشركة

غير أن الاتفاقيات  بهاالمنصبة في شكل عقود مختلفة تقوم المتمحورة حول نشاط الشركة و هي مجموعة تلك العمليات الاتفاقيات و      
وهي مختلف تلك  7التي لا تشملها عملية المراقبةها فهناك من ترد على أشكال مختلفة ومحافظ الحسابات لا يلتزم بالإخطار عنها كلها

أما التي تشملها عملية المراقبة فتتمثل في تلك الاتفاقيات المحظورة إلى جانب تلك التي تحتاج  2التصرفات التي جرت العادة بالعمل بها 
 
 

                                                           
  .52 . فرحة زراوي صالح، مرجع سابق الذكر، ص  
  70.0 . الذكر، صفرحة زراوي صالح، مرجع سابق  
  .022. ، ص 22 سيد علي قاسم، مراقب الحسابات، دراسة قانونية مقارنة لمراقب الحسابات في شركة المساهمة، دار الفكر العربي، القاهرة، سنة  1
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، فوزي محمد سامي، .272. ، ص270 ة والنشر، بيروت، مصطفى كمال طه، القانون التجاري، الأعمال التجارية والتجار، الشركات التجارية والملكية الصناعية والتجارية، الدار الجامعية للطباع  2

 .2 2. ، ص222 الشركات التجارية والأحكام العامة والخاصة، دراسة مقارنة، المكتبة القانونية، سنة 



 صالحعادل بن . د.ط
مهمة الإعلام والإخطار لمحافظ الحسابات في شركة المساهمة 

 على ضوء التشريع الجزائري

 

56 
المركز الديمقراطي – 10المجلد- 9112 مارس/ ارذآ41العدد-مجلة العلوم السياسية والقانون

 برلين-ألمانيا-العربي

 

 

علام والإخطار عن كل اتفاقية تشكل تعسف ، عموما يقوم المحافظ بالإ اترتبهالحصول على ترخيص نظرا لتلك الآثار الخطيرة التي قد 
 .0تعسف أو مساس بالحقوق الاجتماعية للشركاء

 الإعلام والإخطار عن مراقبة أسهم الضمان -2

، وهو نفس ما تم النص 1أعمال التسيير التي تضمن مختلفيكونوا مالكين لعدد من الأسهم  يجب على أعضاء مجلس الإدارة أن     
شرط حتى يكون الشخص عضوا بالمجلس  هيتبني  شركة المساهمة ذات النظام الحديث و عند عليه بالنسبة لأعضاء مجلس المراقبة في 

وفي هذه الحالة يتعين  وعليه، 2إن لم يقم بتصحيح وضعيته خلال مدة ثلاثة أشهرهذا فقدانه لها يجعله يفقد منصبه بصفة تلقائية و 
أين يعد تقريرا  خاصا بشأنها من حيث العدد الواجب امتلاكه والذي يكون على الأقل  7لى محافظ الحسابات مراقبة هذه الأسهمع

وغير قابلة للتصرف  تمرة لأنها ضامنة لتصرفات المجلسيجب أن تكون موجودة وبصفة مس علما أنها 2عشرين بالمائة من رأسمال الشركة
  .فيها

 لام عن وضعية الأجورالإخطار والإع -3

كل مساهم القيام بعملية الاطلاع خلال مدة خمسة عشر يوما السابقة لانعقاد الجمعية العامة على المبلغ الإجمالي الذي يحق ل     
وبهذا يتعين على هذا الأخير وبعد عملية المصادقة إخطار وإعلام المساهمين بالأجور  5تمت المصادقة عليه من طرف محافظ الحسابات

وبما أن  المسيرون هم أصحاب المناصب الحساسة فهم بذلك  7المدفوعة للأشخاص الذين يعتبرون أصحاب اعلي الأجور بالشركة
 2ساهمينأصحاب الأجور العليا لذا فقد يتعسفون في استعمال تصرفاتهم على حقوق الم

 عادية بصدد مهمة الإعلامالغير ر الخاص الموجه للجمعية العامة التقري: الفرع الثاني

غير عادية وهي تلك الحالات المهمة يوجهه للجمعية العامة  هناك حالات يتعين فيها على محافظ الحسابات إعداد تقرير خاص     
الاندماج والانفصال، منح الحق التفاضلي في الاكتتاب أو إلغاؤه وهذا عند التي من شانها المساس بالقانون الأساسي للشركة كحالة 

 .إصدار القيم المنقولة وكذا قرار تحويل الشركة
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trimestre société national de comptabilité, 1994, p. 17.  



 صالحعادل بن . د.ط
مهمة الإعلام والإخطار لمحافظ الحسابات في شركة المساهمة 

 على ضوء التشريع الجزائري

 

56 
المركز الديمقراطي – 10المجلد- 9112 مارس/ ارذآ41العدد-مجلة العلوم السياسية والقانون

 برلين-ألمانيا-العربي

 

 

 

 الإخطار والإعلام  بعملية الاندماج والانفصال -1

ويترتب عنه زوال الشركة المندمجة الضم أو المزج، فالاندماج عن طريق الضم يقع بين شركتين قائمتين ب بطريقتين إما لاندماجايتم      
أما المزج فيقع بطريقة تؤدي إلى تغيير جذري في كلتا الشركتين أين تنقضي   ،وفقدانها لشخصيتها المعنوية بحيث، تذوب الشركة الدامجة

أملاك الشركة بين يتم بتقسيم فالانفصال  أما عن،  كل منهما لتقوم مكانهما شركة جديدة مكونة من ممتلكات الشركات المدمجة معا
بناءا على تقرير من  بهذه العمليتينيتعين إخطار المساهمين والغير وعموما  0شركتين أو أكثر سواء كانت موجودة أو يتم إنشاؤها

يعد تقرير بخصوص هذه العملية و  1مندوب الحسابات بعد اطلاعه على كل الأوراق والوثائق الضرورية لكل شركة ترغب في ذلك
المقر الرئيسي للشركة ليكون تحت تصرف المساهمين للاطلاع عليه في ظرف خمسة عشر يوم قبل انعقاد الجمعية التي تنظر ويودعه لدى 
 .2في الموضوع

 الإخطار والإعلام في حالة تعديل رأسمال الشركة -2

خلال رفعه أو تخفيضه ويلعب دور  يقع على محافظ الحسابات واجب الإخطار والإعلام عند رغبة الشركة في تعديل رأسمالها من      
أما في  7كبير اثر هذه العملية ففيما يخص تخفيض رأسمال الشركة فيتعلق الأمر بتلك الحالات الشاذة والصعوبات المالية التي تمر بها

سهم الموجودة كما حالة الزيادة فيراقب من خلالها أوجه الاختلاف عند زيادة رأسمالها سواء بإصدار أسهم جديدة أو بإضافة قيمة للأ
كما قد يتم رفع رأسمال الشركة بناءا على ترخيص من الجمعية العامة الغير عادية وبإصدار   2يراقب مدى احترام شروط الإصدار

ويتوجب على القائمون بالإدارة أو المديرون العامون إفادة المساهمين بحق  5سندات استحقاق ذات قسيمات الاكتتاب بالأسهم
وبهذا، يلتزم محافظ الحسابات بإعلام وإخطار المساهمين بهذه الحالة وكذا عند  7الاكتتاب وهذا تحت طائلة عقوبات ماليةالأفضلية في 

مراعيا في ذلك مدى احترام المساواة بين المساهمين  بما في ذلك الذين يمثلون  2إلغاء الحق التفاضلي في الاكتتاب بناءا على تقرير منه
 .2 اة هو روح الشركة ومظهر من مظاهر تدارك تعسف الأغلبيةالأقلية  لان المساو 

 

 
 

                                                           
 .51. ،ص225 نادية فوضيل، أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،سنة    
 .ج. ت. من ق 522المادة   0
 .«...لكل شركة وتساعدهم عند الاقتضاء خبراء يختارونهم  تقريرا عن طريق الاندماج  يضع ويقدم مندوب الحسابات» : ج  . ت. من ق  57المادة   1
 .072. ، ص0222، حسام الدين عبد الغني الصغير، النظام القانوني لاندماج الشركات، منشاة المعارف، سنة .ج. ت. من ق 570المادة   2
 .52. ، ص0221، سنة   2. ، دار بلقيس للنشر، طنسرين شرقي، الشركات التجارية، سلسلة مباحث في القانون  7
ت الحق في تنشئ الجمعية العامة بناءا على تقرير من مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة  وبناءا على تقرير مندوب الحسابات شهادات الاستثمار وشهادا» . : ج. ت. من ق 22مكرر  7 5المادة   2

 .«...التصويت 
 .ج. ت. من ق 10  إلى 02 مكرر  7 5المواد   5
 .ج. ت. من ق 222المادة   7
 .«و تقرير مندوبي الحسابات...أن تلغي الحق التفاضلي الاكتتاب، وتفصل تحت طائلة البطلان المداولة بهذا الشأن بناءا على تقرير من ... يجوز للجمعية العامة » . : ج. ت. من ق 225المادة   2
 .22. فرحة زراوي صالح، مرجع سابق الذكر، ص 2 
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 الإخطار والإعلام بعملية تحويل الشركة -3

، وبهذا يمكن أن تتحول إلى شركة التضامن  يتعين على محافظ الحسابات إعداد تقرير بخصوص قرار تحويل الشركة إلى شكل أخر     
 .0لمحدودة لكن باستيفاء الشروط القانونية لكل نوع من هذه الأنواعأو شركة التوصية ا والى شركة ذات المسؤولية ا

 إخطار وإعلام محافظ الحسابات للهيئات الإدارية والرقابية ولوكيل الجمهورية: المبحث الثاني

في إطار مهمة الإعلام والإخطار لمحافظ الحسابات في شركة المساهمة يتعين عليه اطلاع كل من الهيئات الإدارية والرقابية ببعض      
الأمور عن الشركة في سبيل تنوير رأيهم  إلى جانب إخطار النيابة العامة بمختلف تلك الأفعال الجناحية التي من المحتمل حصولها في 

 .الشركة

 إعلام وإخطار كل من الهيئات الإدارية والرقابية: طلب الأولالم

يتعين على مندوب الحسابات إعلام كل من مجلس الإدارة أو مجلس المديرين  وكذا مجلس المراقبة حسب الحالة بمختلف عمليات      
 .1المراقبة التي قام بها وبالنتائج المتوصل إليها

 جلس الإدارة أو مجلس المديرينإعلام وإخطار  كل من م: الفرع الأول

جموعة من المراقبات والتفتي  والتحقيقات فيشهد بذلك  على صحة مختلف تلك الدفاتر المالية وصحة بممحافظ الحسابات  يقوم     
جميع  ، كما يتأكد من أن2الحسابات السنوية ومدى انتظامها وإعطائها الصورة الصحيحة ومدى تناسبها مع حسابات السنة المنصرمة

كما يتحقق من   7جميع الأصول والخصوم  وكافة العناصر الواردة فيها وضمن القوائم المالية الأخيرة موجودة ومعمول بها في الشركة
حسابات الاستثمارات ومختلف تلك العمليات التي تقوم بها الشركة من بيع وشراء أو صنع والتي يجب أن تكون مسجلة في دفاتر الجرد 

واثر مراقبتها يقوم المندوب بتقييمها عبر تحديد السعر الصافي للشراء بالإضافة  ،الية مع تحديد كميتها ومدتها وقيمتهافي نهاية كل سنة م
، كما يتحقق من إن الشركة تمسك الدفاتر التجارية بصفة منتظمة وان الدفاتر الإجبارية منها مرقمة 2إلى الأعباء الملحقة بهذه العملية

 .7ويتحقق من سلامتها 5والمصادقة عليهاوتم الإمضاء 

 
 

                                                           
 .ج. ت. من ق 705المادة    
 .ج. ت. من ق 5 مكرر  7 5المادة   0
 . ج. ت. من ق 2 مكرر  7 5المادة   1
 .السابق الذكر  2-2 . من ق 01المادة   2
 .2 و 7 . محمد توهامي طواهر، مسعود الصديقي، مرجع سابق الذكر، ص  7
 . ، ص0227، سنة 21المراجعة ومراقبة الحسابات من النظرية الى التطبيق، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة محمد بوتين،   2
 . ج. ت. من ق   المادة   5

   H. Bauhadjar, Le commissaire aux comptes- notions essentielle pour la pratique, éd., dar el diaf, Alg., 2005, p. 11.  
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منظم حتى يبدي ملاحظاته اليب التي تمكنه من القيام بفحص لمعايير والأسايستعين المراقب بصدد هذه المراجعة بمجموعة من      
إلى جانب تقييمه لنظام الرقابة وبالتالي إعلام الأجهزة الإدارية بهذا   ورأيه على هذه القوائم المالية الختامية وعن المركز المالي للشركة

الداخلية المتمثلة في جملة من الخطط التنظيمية والطرق والمقاييس المعمول بها داخل الشركة من اجل حماية الأصول وضمان دقة بيانات 
حصائية، الملاحظات كما له في ذلك اللجوء إلى استجواب الأفراد المعنية، إعداد مخططات التسيير، اللجوء إلى العينات الإ  0المحاسبة

المستخلصة من عملية المراقبة كل إلى جانب المشاهدة العينية ومراجعة الدفاتر والوثائق، الفحص التحليلي للمعلومات وتصريحات 
هذا من شانه تعزيز برنامج محافظ الحسابات والسماح له بالوصول إلى حقيقة ما تمر به الشركة من ظروف وبالتالي القيام  1المسيرين

 .2بواجب الإعلام على الوجه الصحيح

عدا عن كل هذا أيضا يخول كذلك لمندوب الحسابات في إطار مهمة المراقبة مسك ملفين هما الملف الدائم والملف السنوي إذ، يتعلق 
وضعية الخزينة والقانون  الملف الدائم بعموميات حول الشركة من بطاقة فنية ووحدات التنظيم العام والوثائق العامة والسياسة المالية وكذا

فيحوي   ،الخ، أما الملف السنوي...الأساسي، قائمة المساهمين، تقارير محافظي الحسابات السابقين إن وجدت ووثائق دفع الضرائب
مدروسة للشركة ومختلف الأخطاء المكتشفة  والأخطار المهددة للشركة فكل هذه الآليات وأخرى   ياباتعالعناصر المهمة من  تلك

 . 7وتصحيحها تساعد وتسهل على محافظ الحسابات مهمته في الإعلام للهيئات الإدارية والذي يساعدهم في تدارك الأخطاء

أما عن كيفية إخطار محافظ الحسابات لهذه الهيئات الإدارية فلم يحدد المشرع طريقة معينة في ذلك وبالتالي فهو حر في تقديم      
 .2أن تكون كتابية لتكون وسيلة إثبات أكثر فعالية الأفضلظات شفاهة لكن من تقرير كتابي ا وان يعرض ملاح

 إعلام وإخطار مجلس المراقبة في شركة المساهمة: الفرع الثاني

من المعروف أن شركة المساهمة ذات النظام الحديث تتكون من مجلس المديرين ومجلس المراقبة وعليه نصت أحكام القانون التجاري      
ولقد أشار الفقه الجزائري انه ورد هذا الأمر  5أو مجلس المديرين أو مجلس المراقبة دارةالإانه يطلع مندوب الحسابات كل من مجلس 

أي انه لا يخير بين " و"سي على خلاف ما تم النص عليه بالقانون الجزائري بحيث، يستعمل المشرع الفرنسي عبارة بالتشريع الفرن
"  أو"الهيئتين بل يتوجب إعلام وإخطار كل منهما بنفس الأمور وبنفس الكيفية وهذا على عكس المشرع الجزائري الذي اعتمد عبارة 

 
 

                                                           
 .22. ، ص227 خالد راغب الخطيب، خليل محمود الرفاعي، الأصول العلمية والعملية لتدقيق الحسابات، دار المتقبل، عمان، سنة    
 .21 . ، ص2 02وجدي حامد حاجز، أصول المراجعة القانونية مدخل عملي تطبيقي، دار التعليم، الإسكندرية، سنة   0
 .72. محمد بوتين، مرجع سابق الذكر، ص  1

  B. Elisabeth, G. Ghristoph, K. Rédha, Manule comptabilité et  Audit, Berti, éd., Alg., 2003, p. 663 – 666. 
   M. Salah, pour une perfectibilité du fondionnement  des sociétés commerciale, rev. Alg., 1991, n°. 01,  vol. 02, p. 163: « … 

la mission d’information des dirigeant par les commissaires aux comptes présent l’avantage essentiel de permettre aux 

concile d’administration de certifier les comptes de léxrcice au vu des irrégularités et inexactitudes signalées par le 

contrôleur… ». 
  J. –F. Barbieri, commissariat aux comptes, éd., louis- Jean, 1996, n.° 84, p. 51. 

 .ج. ت. من ق 2 مكرر  7 5المادة   5
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يئتين ولكن وان كان هذا وارد فيرى الفقه انه ولتحقيق نتيجة فعالة وحتى يقوم المحافظ بمهمته أين يجعل الأمر اختياري بين كل من اله
 . على أكمل وجه فمن الأفضل الأخذ بالصياغة الفردية أي إخطار وإعلام كل من مجلس المديرين ومجلس المراقبة

الإدارية بالشركة أي مداولات كل من مجلس الإدارة أو  يعود لمحافظ الحسابات اثر هذا حق حضور اجتماعات ومداولات الهيئات     
وان كان الأمر هنا يتعلق بمجلس المديرين كوننا   0المديرين حسب الحالة والتي يتم من خلالها قفل حسابات السنة المالية المنصرمة

لآليات التي يسدل بها المراقب ليحيط علما بصدد معالجة مهمة الإعلام والإخطار لمجلس المراقبة، وتعتبر هذه الاجتماعات بمثابة احد ا
بأمور عديدة قد لا يتسنى له معرفتها كونها لا تعالج إلا في إطار هذه الاجتماعات ذلك بالنظر إلى أهمية وسرية وخصوصية بعض 

ا له أيضا حق ، كم1المسائل ثم إن محافظ الحسابات يبدي ملاحظاته واقتراحاته  لتدارك الأخطاء ولعدم الوقوع فيها من جديد
 .2استدعائه هو لهذه الهيئات لعقد الاجتماعات عند الضرورة أو في حالات الاستعجال  بما فيها طبعا مداولات مجلس المراقبة

 إخطار محافظ الحسابات للنيابة العامة بالأفعال الجنحية: المطلب الثاني

أيضا واجب الإفشاء  عن مختلف تلك الفعال الجنحية التي من الممكن أن تكون قد حصلت  ى عاتق محافظ الحسابات يقع عل     
حماية على  تسهربالشركة والتي من المحتمل أن يكتشفها وهو بصدد مهمة المراقبة ويعتبر هذا تأكيد على أن هذه الهيئة الرقابية الخارجية 

 .7مساهمين والغير الذي على تعامل معها من مصالح الشركة ومصالح مختلف الأفراد المرتبطين بها

 زمن ونوع الفعل الواجب الإخطار به: الفرع الأول

السابق الذكر  ولا في القوانين الأخرى    2-2 من الملاحظ انه لا يوجد لا في القانون العام المنظم  لمهنة محافظ الحسابات      
كس من ذلك وبالرجوع إلى القانون الفرنسي على سبيل المقارنة الذي نجده النص على كيفية الإخطار وبالع 2كقانون أخلاقيات المهنة

، مع العلم 5تفطن لهذه المسألة أين يمنح لمحافظ الحسابات تنظيم لقاءات مع وكيل الجمهورية من اجل الإبلاغ بأفعال قد تشكل جريمة
ة العامة هي من بين المظاهر التي تعكس استقلاليته كما أنها أن مهمة الإخطار أو الإفشاء التي يقوم بها مندوب الحسابات اتجاه النياب

كما لوحظ من جهة ثانية انه هناك اختلاف في التعبير الذي يستعمله المشرع   7أداة لمحاربة كل ما يتنافى مع أخلاقيات حياة الشركة
في " المخالفة"سابق الذكر مصطلح ال  2-2 بخصوص الأفعال التي تعد وقائع وجب التصريح بها أين يستعمل في خضم القانون 

 
 

                                                           
 .21و 20. فرحة زراوي صالح، محافظ الحسابات في شركة المساهمة من الوكالة إلى المهام القانونية،مرجع سابق الذكر، ص   
 .ج. ت. من ق 0 مكرر  7 5المادة   0

  Y. Guyon, Droit des affaires, droit commercial générale et sociétés, t. 01, 7éme éd., Economica, 1992, n°. 366, p. 377. 
 .ج. ت. من ق   مكرر  7 5المادة   2

   A. Sayage, ( sous la direction), Me commissaire aux comptes ? renforcement au dérive ?, vol. 01 et 02, litec., 1989, n°. 135, 

p. 122.  
، 02. ، ع222 افريل  5 الصادرة في .  ر. المتضمن قانون أخلاقيات مهنة الخبير المحاسب، محافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، ج 222 سبتمبر  07المؤرخ في  12 -22المرسوم التنفيذي رقم   2
 .22. ص

   H. Launais et A. Bokoza, Le commissaire aux comptes des soc. A. devant l’obligation de révéler au procureure de la 

république les fait délictueux dont il a eu connaissance à l’occasion de l’exercice de ca fonction, Gaz. Pal, 1er semestre, 1965, 

p. 10. 
   Farha Zéraoui – Salah et M. Salah, une mission particulière de commissaire aux comptes se S. P. A. dans ces rapports au 

parquet: la révélation des faits délictueux, rev. Entrep. Et com., Edik., 2007, éd. N°. 03, p.72.  
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وقائع "يستعمل  712ضمن أحكام القانون التجاري وبعدها وفي نفس القانون  ضمن المادة " الأفعال الجنحية"حين نجد عبارة 
  délictueux لفظ الأخذ بالنصوص الفرنسية ب التي تشير إلى هذه الأفعال تحت لفظ وتم تفسير هذا إلى اعتياد المشرع" إجرامية

fait هذا المصطلح الذي يعتبر واسع ويحمل في طياته كل أنواع الجرائم وباختلاف درجة خطورتها من مخالفات وجنح وجنايات  
ناهيك عن عدم تحديد المشرع أيضا لطبيعة تلك الأفعال التي يتوجب التصريح بها أين يتوجب عليه الإفشاء والإخطار عن كل واقعة 
يرى أنها تمس بمصلحة الشركة أو بحقوق المساهمين حتى وان تنبه لاحقا أنها لا تشكل أفعال معاقب عنها وليس له أيضا صلاحية أن 

ذلك انه ليس من مهامه أن  0وهو محمي قانونا  مسئولاتوافر القصد الجنائي لمرتكب الفعل فهذا لا يجعل منه يتمعن ويتأكد من مدى 
 2وهذا مهما كانت صفة القائم بها 1يفحص ويتحقق من طبيعة الواقعة وتكييفها بل عليه أن ينبه ويفصح عن الأمر للنيابة العامة

ب الحسابات قد يعرضه لعقوبات لا تقل شدة في حالة التقصير فيه سواء كفاعل إن هذا الواجب الذي يقع على عاتق مندو      
أما بخصوص كيفية الإخطار فلقد أشار الفقه انه يكون الإخطار لوكيل الجمهورية  ،.7أصلي أو كشريك في احد هذه الأفعال الجنحية

 .2بة العامة تقدير الجريمةبشكل كتابي حتى ولو قام المحافظ بالتحدث مسبقا معه وهذا حتى يتسنى للنيا

 الأفعال الواجب الإخطار بها نوع وطبيعة: الفرع الثاني

على مندوب الحسابات الإخطار بها للنيابة العامة والتي تعد تصرفات معاقب عنها  يتعينالمشرع أي نوع من الأفعال التي  لم يحدد     
وعليه يطرح التساؤل حول أي من الفعال تعد جريمة يتعين الإفشاء والتبليغ عنها وعليه فقد يتعلق الأمر بمجموعة من الجرائم المتعلقة 

وص عليها في إطار قانون د يتعدى هذا إلى تلك الجرائم المنصبالشركات والتي نجدها منصوص عليها في القانون التجاري كما ق
وعليه وفيما يخص تلك الجرائم المنصوص عليها في  القانون التجاري والمرتبطة  بالشركات نجد على سبيل المثال جنحة عدم  العقوبات،

عمد كي لا يتمكنوا من الاطلاع عليها أو  ، حالة تقديم حسابات كاذبة للمساهمين أو تقديمها متأخرة عن5انعقاد الجمعية السنوية
أما بخصوص تلك الجرائم المرتبطة  الإساءة في استعمال أموال الشركة،، جنحة توزيع أرباح صورية على المساهمين، 7تقديم ميزانية كاذبة

من فعل لأخر ويمكن أن نذكر على بقانون العقوبات والتي من المحتمل أن يكتشفها المحافظ أثناء عملية المراقبة في الشركة فهي تختلف 
استعمال المزور  أوسبيل الميال تلك التي يمكن القول أنها ذات صلة وطيدة بالشركات وعالم الأموال  كالنصب وخيانة الأمانة، التزوير 

 
 

                                                           
   Ferha Zéraoui-Salah et M. Salah, op. cit., p. 75 et 76. 

 .55 .فرحة زراوي صالح، مرجع سابق الذكر، ص  0
   Ferha Zéraoui-Salah et M. Salah, op. cit., p. 73, 75, 76 et 77. 

   A. Zahi, La responsabilité du commissaire aux compte et la révélation des fait délictueux, rev. Alg. De comptabilité et 

d’audit, n°. 03, 1994, p. 24,   J. Hémard, F. Terré et P. Mabilat, op. cit., n°. 1017, p. 809: « il convient d’ailleur de remarquer 

que le commissaire n’est nullement tenu par le texte de dénoncer des personne, mais uniquement de révéler les infractions 

commises…» 
  N. Stolowy, Les délit comptable, coll. Dr. Aff. De l’entreprise, Economica, 2001, p. 189. 

   Ferha Zeraoui- salah et M. Salah, op. cit., p. 81 : « forme de la révélation du fait délictueux: la révélation doit être fait par 

écrit auprès du parquet du siège social de la société contrôlée même si préablement le commissaire aux compte entraient 

oralement le procureur de la république de fait délictueux, des indication assez précise concernant de fait délictueux doivent 

être fournis au procureur afin de lui permettre de qualifier l’infraction».    
 .ج. ت. من ق 7 7المادة   5
 .ج. ت. من ق   7المادة   7
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جتماعية للمساهمين السرقة وغير ذلك من الجرائم والتصرفات المعاقب عليها والتي تخلف نتائج جد سلبية على الشركة وعلى الحقوق الا
 . الذي هو في حالة عقد مع الشركةولما لا الغير

 خاتمة

هكذا يستخلص من خلال هذه الدراسة الموجزة لمهمة الإعلام والإخطار لمحافظ الحسابات انه يعد هيئة رقابية جد مهمة في      
لذي من خلاله وعبره يستطيع  ة الذي يقع على عاتقه واالشركة وهذا بالنظر إلى ذلك الدور الفعال الذي يلعبه في إطار واجب المراقب

تأدية  رفة مختلف الأمور التقنية والأوضاع المالية والمحاسبية للشركة مستعينا في ذلك بتلك الوسائل والآليات المتاح له اللجوء إليها أثناءمع
ة محافظ الحسابات في تطور وتوسع مإذ، أصبحت مهظ بمهامه بأكمل وجه غير انه يبدو أن كل هذا لا يكفي حتى يقوم المحاف ،مهامه

مستمر فأصبح بذلك يتولى أيضا جملة من المهام القانونية وهذا اثر الصلاحيات والسلطات والامتيازات التي منحت له فتجاوز بذلك 
ة في سبيل حماية الحقوق على رأسها مهمة الإخطار والإعلام والتي تعتبر جد مهمليتقمص ادوار أخرى مهمة الرقابة لأكثر من ذلك 

الاجتماعية لمساهمين من خلال إعلامهم بمختلف التفاصيل عن الأوضاع المالية للشركة وكذا مختلف الأخطاء المكتشفة  ناهيك عن 
  السهر أيضا على حماية مصالح الشركة من خلال تنبيه الهيئات الإدارية عن أي لبس أو مخالفة أو أي تصرف يحدق باستقرار الشركة،

مختلف الأفعال الجنحية عن فشاء في الإ كما يعينهم على اتخاذ القرارات الصائبة وينير رأيهم عبر ملاحظاته وتقاريره، ناهيك عن واجبه 
 .المعاقب عليها قانونا والتي من المحتمل أن تحصل داخل الشركة اتجاه النيابة العامة

انه يتعين على محافظ الحسابات أن يكون جد دقيق في مختلف الأمور التي يعلم  وكختام لهذه الورقة البحثيةأخيرا ما يمكن قوله      
ويخطر بها كما يتعين عليه أن يكون حريص على أن يقوم بهذا الواجب بالشكل الصحيح مبينا انه قد بذل في ذلك ما يتوجب من 

 .العناية وهذا تحت طائلة تعرضه لكل من المسؤولية المدنية ولما لا الجزائية

 باللغة العربية قائمة المراجع
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 المسؤولية الجنائية للناقل النهري في العراق

Criminal liability of the river transport in Iraq 

 جامعة البصرة/مدرس القانون الجنائي المساعد في مركز دراسات البصرة والخليج العربي  -حسين خليل مطر . أ
 

 :الملخص

البحث في المسؤولية الجنائية للناقل النهري ،إذ بينا فيها الإلتزامات التي يجب على الناقل النهري التقيد بها تناولنا في هذه الدراسة 
سواء كان ذلك بنقل الأشخاص أو نقل الأشياء ،وإن أي خلل يشوب هذه الإلتزامات يترتب عليه في الغالب مسؤولية قانونية 

 . في مقدمة أوجه هذه المسؤولية هي المسؤولية الجنائية ،وتأتي

فضلًا عن ذلك فاننا لاحظنا إن التشريعات الخاصة بالنقل تصب جل اهتمامها على كل ما يتعلق بعقد النقل والتركيز على 
 .المسؤولية المدنية وحسب 

 .المسؤولية الجنائية الناقل النهري ، نقل الأشياء ، نقل الأشخاص ، : الكلمات المفتاحية 

Abstract: 

We searched in this study the criminal responsibility of the river transport , as it shows the 

obligations that the river transport must comply with , whether by transferring people or 

transporting objects, and that any defect in these obligations is often subject to legal liability 

,foremost among these responsibilities is criminal liability.                                                         

            

In the other hand,we have noticed that the legislation on transport reflects most of interest in 

everything related to the contract of transport and the focus on civil responsibility just.            

                                                                         

Keywords: River transport, transporting objects, transferring people ,criminal liability.     
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 المقدمة 

 :أهمية البحث

لقدرته على نقل أنواع المنقولات ذات الأحجام الكبيرة تكمن أهمية البحث في اللجوء في الفترات الأخيرة إلى النقل النهري نظراً 
ثل الوقت والسرعة أهمية كبرى في نقلها،فضلًا عن إتجاه الحكومة إلى البدء بتفعيل هذا النوع من النقل من خلال تأسيس  والتي لا يُم

قانون من قبل المعنيين بهذا النوع من ،وهذا ما يمؤدي بطبيعة الحال إلى نشوء حالات إختراق ال( التاكسي النهري) بعض المشاريع 
 .أنواع النقل، ومن ثم فإن هذا يستوجب الخوض في مجال المسؤولية القانونية وعلى وجه الخصوص المسؤولية الجنائية وتحديد حالاتها

 :مشكلة البحث

عراقي،لذلك فإن حل هذه المشكلة تتمثل مشكلة البحث بعدم وضوح معالم المسؤولية الجنائية للناقل النهري في منظومة التشريع ال
سيتم في هذا البحث من خلال إبراز إلتزامات الناقل النهري والعمل على رسم ملامح المسؤولية الجنائية للناقل النهري وبيان 

 .آثارها

 :منهجية البحث

مستندين في ذلك إلى عرض سنتناول في هذا البحث دراسة المسؤولية الجنائية للناقل النهري عن نقل الأشخاص  ونقل الأشياء 
 .وتحليل النصوص القانونية الواردة في قاعدة التشريعات العراقية لغرض التعرف على موقف المشرع العراقي من هذا الموضوع

 :خطة البحث 

تتكون خطة البحث من ثلاث مباحث ،يتمثل الأول بمفهوم النقل النهري والذي تحدثنا فيه عن تعريف النقل النهري وبيان 
المطلب :خصائصه وذلك في مطلبين، أما المبحث الثاني فقد تحدثنا فيه عن إلتزامات الناقل النهري حيث قسمناه إلى مطلبين 

الأول التزامات الناقل بنقل الأشخاص ،أما المطلب الثاني يتمثل بإلتزامات الناقل بنقل الأشياء ،أما المبحث الثالث والأخير فقد 
المسؤولية الجنائية للناقل النهري،إذ بينا فيه المسؤولية الجنائية للناقل النهري الشخصية في مطلب خصصناه للحديث عن حالات 

 هري عن أفعال الغير في مطلب ثاني،والمسؤولية الجنائية للناقل الن

 المبحث الأول

 مفهوم النقل النهري
يزه ،وذلك في المطلبين الآتيينسنتولى في هذا المبحث تبيان تعريف النقل النهري وبيان الخصائص التي   :تُم

 المطلب الأول

 تعريف النقل النهري
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يمؤكد كثير من الاقتصاديين على إن العالم وما وصل إليه من تطور اقتصاديواجتماعي وما حققه من إنجازات علمية وتكنولوجية وفي  
بإستثناء الأبجدية وآلة الطبع لا نجد من بين )ليكافة المجالات إنما يرجع الفضل فيه إلى قطاع النقل والمواصلات ، فيقول ماكو 

،كما (المخترعات إختراعاً أضاف إلى المدنية أكثر مما أضافت إليه الإبتكارات التي قصرت المسافة بين الأماكن بعضها عن بعض
و الثورة ليس في مجال إن أبرز عامل إقتصادي في عصرنا الحديث ه) إلى أهمية النقل بالقول ( الفريد مارشال)يمشير الإقتصادي 

 .( )(إنك إذا قيدت مواصلات أمة من الأمم فكأنك محوتها من الوجود) ، ويقول كبلنج (الإنتاج وإنما في النقل

يزه عن النقل البري والجوي،فقد بدأ يأخذ مكانه ضمن  يمعتبر النقل النهري من بين وسائط النقل المهمة ،ولكونه ذو خصائص تُم
( 5)من المادة ( تاسعاً )يشمل النقل بالأنهار والبحيرات والبحار،فهو يمعتبر عملًا تجارياً كما نصت عليه الفقرة النقل المائي الذي 

تعتبر الأعمال التالية أعمالًا تجارية إذا كانت بقصد الربح ) والتي قضت ( 4891)لسنة (03)من قانون التجارة العراقي رقم 
 (.نقل الأشياء أو الأشخاص:تاسعاً : ... كسويمفترض فيها هذا القصد مالم يثبت الع

نقل الشخص أو نقل : ) على إنه( 4890)لسنة ( 93)من قانون النقل رقم ( 454)وقد عرف المشرع النقل النهري في المادة 
الأنهار  الشيء بواسطة الزوارق أو المراكب أو الجنائب التي تعمل بجهد بدني أو آلي سواء كانت مسحوبة أو مدفوعة والتي تجوب

 (.والجداول والترع والبحيرات وغيرها من المسالك المائية ضمن أراضي الجمهورية العراقية

 .وكل هذا يمشير إلى أهمية النقل ودوره في أوجه الحياة المختلفة سواءاً كانت إقتصادية أم إجتماعية

 المطلب الثاني

 خصائص النقل النهري 

 :ب له الأفضلية عن باقي وسائط النقل الأخرى وهذه المميزات هيللنقل النهري مميزاته الخاصة التي ترت

ثل الوقت والسرعة أهمية كبرى في نقلها وبعض  (4 القدرة على نقل أنواع المنقولات ذات الأحجام الكبيرة والتي لا يُم
 .الحمولات غير النمطية والتي يصعب نقلها بأي وسيلة نقل أخرى

النقل على الطرق عالية التكلفة الإستثمارية وحمايتها من الإنهيارات السريعة النقل النهري كأفضل الوسائط لتخفيف  (2
 .تحت وطأة عدم إحترام الشاحنات وإلتزامها بالحمولات المقررة

إنخفاض التكلفة الإستثمارية لمنظومة شبكة النقل النهري بالمقارنة بالتكاليف الباهضة لإنشاء وصيانة الطرق البرية  (0
 .والسكك الحديدية

إنخفاض تكاليف القوة المحركة للجر من حيث قلة استهلاك الوقود والقدرة المحركة اللازمة لنقل حمولة ما في وحدات النقل  (1
 .النهري عنها في الشاحنات المكافئة لنقل نفس الحمولة

 
 

                                                           
 .5ص/رسالة ماجستير / واقع النقل النهري في العراق وآفاقه المستقبلية/محمود جاسم محمد( 4
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يكون له أثر ملموس وحل لتفاقم مشاكل إرتفاع الكثافات المرورية على الطرق وما يمصاحبها  النهري الإعتماد على النقل (5
 .( )من تأثيرات سلبية على التنمية الشاملة للدولة إقتصادياً وبيئياً 

 المبحث الثاني

 التزامات الناقل النهري
،وقد رتب قانون النقل العراقي على عاتق كما هو معروف إن ما يقوم بنقله الناقل عادةً أما نقل أشخاص أو نقل أشياء

الناقل جملة من الإلتزامات ، وهذه الأخيرة تختلف عما إذا كان المنقول شخصاً أو شيئاً،وسنتناول كل منهما في المطلبين 
 :الآتيين

 المطلب الأول 

 إلتزامات الناقل النهري بنقل الأشخاص

 :( ) يجب عليه القيام بها تجاه الراكب يترتب في ذمة الناقل النهري مجموعة من الإلتزامات

 الفرع الأول

 تهيئة وسيلة نقل صالحة

يلتزم الناقل النهري بنقل الراكب وأمتعته بواسطة نقل صالحة لهذا الغرض من جميع الوجوه إلى مكان الوصول وذلك طبقاً 
ستغرقه الناقل الاعتيادي إذا ومجد في الظروف للإتفاق وفي الموعد المعين لذلك،وإذا لم يمعين موعد للوصول ففي الموعد الذي ي

 .ذاتها

 الفرع الثاني

 إحاطة الراكب علماً بتعليمات النقل

يضع الناقل عادةً تعليمات محددة تأميناً لسلامة عملية النقل تمراعى بها مصلحته ومصلحة الراكب عموماً،لذا يلتزم الناقل 
حددين ،وإلتزامه بحراسة أمتعته التي يحتفظ بها بإحاطة الراكب علماً بتعليمات النقل ومن بينها 

م
الحضور في الوقت والمكان الم

رخص بالإحتفاظ بها معه، ولا يسأل الناقل عن ضياع أو هلاك أو تلف 
م
معه أثناء النقل ومنها الحيوانات المصاحبة له الم

صاحبة له من أضرار،إلا إذا أثبت الراكب
م
 .خطأ الناقل أو خطأ تابعيه الأمتعة ولا عما يلحق بالحيوانات الم

 
 
 

                                                           
 : على الموقع الإلكتروني ( أحمد مجاهد)بقلم المهندس (  مميزات النقل النهري)مقال منشور على شبكة الانترنت بعنوان  (4

(ahkbardomyat.blogspot.com/2015/06/blog-post-9.html). 
 .من قانون النقل العراقي( 25 – 8)أنظر المواد من (4
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 المطلب الثاني

 ( )التزامات الناقل النهري بنقل الأشياء

 :تترتب على عاتق الناقل النهري مجموعة من الإلتزامات عند نقله للأشياء نوجزها بالفروع الآتية

 الفرع الأول

 تهيئة وسيلة صالحة للنقل

بتهيئة وسيلة نقل صالحة ، ويمقصد بالصلاحية خلو واسطة النقل من العيوب كذلك في حالة نقل الأشياء يلتزم الناقل النهري 
التي تُنعها من مواجهة أخطار الرحلة النهرية،فضلًا عن ذلك فإن الصلاحية تشمل وجوب تزويد واسطة النقل بما يلزمها من 

واسطة النقل في المكان والزمان المتفق  المؤن والأدوات وطاقم الملاحة النهرية وكفايته من حيث العمدد والكفاءة ،ويجب وضع
راد نقلها

م
 .عليهما،وبعكسه تنشأ المسؤولية على عاتق الناقل إذا ترتب عن ذلك إتلاف البضاعة الم

 الفرع الثاني

 الإلتزام بشحن البضاعة

تفق 
م
عليه تُهيداً لنقلها إلى شحن البضاعة عملية مادية يمقصدبها وضع الشيء المراد نقله على متن واسطة النقل في المكان الم

 .( )مكان الوصول

 الفرع الثالث

 الإلتزام برص البضاعة

خصصة لها في واسطة النقل بطريقة 
م
إن عملية الرص هي عملية فنية دقيقة يمقصد منها توزيع الأشياء وترتيبها في الأماكن الم

افظ  تمؤدي إلى حفظها من خطر الهلاك أو التلف،مع الأخذ بنظر الإعتبار في هذه الحالة أن يكون ترتيب الأشياء بشكل يحم
 .( )على توازن واسطة النقل لتجنب مخاطر الرحلة النهرية

 

 

 

 
 

                                                           
 .من قانون النقل العراقي( 28 – 22)أنظر المواد من  (4

 .449ص/2338/الأردن/ لنشر والتوزيعدار الثقافة ل/القانون البحري/عادل علي المقدادي. د (2
 .448ص/المصدر السابق(0
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 الفرع الرابع 

 الإلتزام بنقل الشيء

وهو إلتزام جوهري وأساسي يقع على عاتق الناقل،وهو إلتزام بنقل الأشياء من مكان الشحن إلى مكان الوصول،حسب 
تفق عليه أو 

م
في الميعاد المعقول،وعلى الناقل إستناداً إلى هذا الإلتزام أن لا يمغير خط سير الملاحة الذي يمسلك الميعاد الم

عادة،إذ إن تغيير خط الملاحة قد يمعرض الناقل للمسؤولية سوى بعض الحالات التي يتوجب عليه إثباتها كحالة وجود عاصفة 
اولة إنقاذ أرواح بشرية  .شديدة أو محم

 الفرع الخامس

 لإلتزام بالتفريغا

التفريغ عملية مادية يمقصد بها إنزال البضاعة من واسطة النقل،ويمعتبر التفريغ عملاً ممتمماً لإلتزام النقل،ويجري التفريغ بعد أخذ 
موافقة السلطات المختصة في مكان الوصول،والتفريغ يجري من وقت إعلان الناقل بأن واسطة النقل مستعدة للتفريغ ،وعلى 

تفق عليها،وفي حالة عدم تحديد هذه المدة ،عند ذلك يجب أن يكون التفريغ في هذا ا
م
لأساس يجب إنزال البضاعة في المدة الم

ددها العرف،وعادة فإن طبيعة البضاعة ونوعها وكميتها غالباً ما تمؤخذ بنظر الإعتبار عند حساب مدة التفريغ  .المدة التي يحم

 الفرع السادس

 البضاعةالإلتزام بتسليم 

وتسليم البضاعة هي العملية التي ينتهي بها تنفيذ عملية النقل،والتسليم عملية قانونية يمقصد بها وضع الأشياء المنقولة تحت 
رسل إليه كاملة وسليمة بحالتها التي تُت عند الشحن،ويتم تثبيت عملية التسليم وذلك أما بإعطاء إيصال إلى 

م
تصرف الم

رسل إليه بإستلام البضاعة ،أو بالتأشير على نسخة سند الشحن التي يحملها الناقل بأن التسليم الناقل يتضمن إعترافاً 
م
من الم

 .( )قع من قبل المستلمو الفعلي قد تم للممرسل إليه ، ويم 

 المبحث الثالث

 حالات تحقق المسؤولية الجنائية للناقل النهري
الجريُة لا تنزل إلا بمرتكب الجريُة ومن شارك في إرتكابها،ومن  الأصل في المسؤولية إنها شخصية ،وعلى هذا فإن عقوبة

الممكن أن يمسأل الشخص عن أفعال غيره مثل مسؤولية مالك المشروع أو مديره عن الجرائم التي يرتكبها العاملون في 
ددها النصوص التشريعية حسب كل حالة،وهذا ما سنأتي على بيانه في  مشروعه،ولكن هذه المسؤولية مرتبطة بشروط تحم

 :المطالب الآتية بإعتبار الناقل النهري أحد النماذج التي ينطبق عليها المسؤولية آنفة الذكر بشقيها 
 
 

                                                           
 .420ص/ المصدر السابق(4
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 المطلب الأول

 المسؤولية الجنائية للناقل النهري الشخصية

بالضرورة مسؤولية جنائية إن الإلتزامات المفروضة على الناقل النهري سواء كانت نقل الأشخاص أو نقل الأشياء ينتج عنها 
 .تترتب على عاتق الناقل النهري مباشرةً في حالة وقوع أي فعل ألحق ضرراً في الأشخاص أو الأشياء 

 الفرع الأول 

 المسؤولية الجنائية للناقل النهري عن نقل الأشخاص

بصورة عامة والنقل النهري  كثرت في السنوات الأخيرة حوادث الغرق وذلك بعد ظهور وتأسيس العديد من مشاريع النقل
،وهذا ما يمؤدي إلى إثارة موضوع المسؤولية الجنائية الناشئة عن حوادث (التاكسي النهري)بوجه الخصوص والذي يمطلق عليه 

 .الغرق ،أي المسؤولية الجنائية للناقل النهري سواء كان ذلك راجعاً إلى أفعاله الإيجابية أم السلبية

 (:الصورة الإيجابية)ائية للناقل النهري المسؤولية الجن: أولاً 

 :وهذه الصورة تنقسم إلى عمدية وغير عمدية

 :مسؤولية الناقل النهري الإيجابية العمدية ( أ

يمعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس : ) من قانون العقوبات العراقي بالقول( 018)لقد بين ذلك المشرع في متن المادة 
 .رقاً من شأنه تعريض حياة الناس أو أموالهم للخطر أو شرع في ذلكعشرة سنة كل من أحدث عمداً غ

 .وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا أفضى الغرق إلى موت إنسان 

 (.وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت إذا نشأ عن الغرق ضرر جسيم بالأموال

اره أحد الأمثلة التي ينطبق عليها نص المادة قد قام بفعل بقصد تحقيق فإن الناقل النهري بإعتب( 018)والمتأمل في نص المادة 
نتيجة،إلا إنها حصلت بفعل عامل آخر يكفي لتحقيقها ولكنه غير مستقل عن فعل المتسبب أي الناقل النهري، فقد يترتب 

يقصد تحقيقها،بل كان هو  على فعله موت إنسان أو إلحاق أضرار بالبضائع والأمتعة الموجودة على متن واسطة النقل لم
 .المتسبب في إحداث ذلك

 :عمديةالمسؤولية الناقل النهري الإيجابيةغير  ( ب
يمعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى  -4: ) من قانون العقوبات بالقول( 053)وهذا ما بينه المشرع في نص المادة 

. ذلك تعريض حياة الناس أو أموالهم للخطرهاتين العقوبتين كل من تسبب بخطئه في إحداث غرق إذا كان من شأن 
تكون العقوبة السجن مدة لاتزيد على سبع سنوات أو الحبس إذا نشأ عن الغرق تعطيل مرفق عام أو ضرر جسيم  -2

 (.وتكون العقوبة السجن مدة لاتزيد على عشر سنين إذا نشأ عن الجريُة موت إنسان  -0. بالأموال 
قد قام بفعل دون أن يقصد النتيجة،إلا إنها حصلت بفعل عامل آخر يكفي لتحقيقها وهذا يعني إن الناقل النهري 

تسبب أي 
م
 (.الناقل النهري)ولكنه غير مستقل عن فعل الم
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 (:الصورة السلبية)المسؤولية الجنائية للناقل النهري : ثانياً 

 :وهنا يجب التفريق بين حالتين

 :مسؤولية الناقل النهري السلبية العمدية  ( أ
لك بأن يتجه قصد الناقل النهري إلى الإمتناع وإلى النتيجة الجرمية،ويكون ذلك في حالة إذا ومجد هناك واجب قانوني وذ

 .( )أو إتفاقي وإمتنع الناقل عمداً عن أداء ذلك الواجب قاصداً إحداث الجريُة التي نشأت مباشرة عن هذا الإمتناع
التي فرضها عليه قانون النقل مثل تهيئة وسيلة نقل صالحة أو إحاطة الراكب كأن يُتنع الناقل عن أداء بعض الإلتزامات 

 .علماً بتعليمات النقل،فيمتنع عمداً عن أداء مثل هكذا إلتزامات قاصداً إرتكاب جريُة معينة
 

 :عمديةالغير مسؤولية الناقل السلبية  ( ب
أو الإتفاقي فقط ،بل تتسع لتشمل الواجب بشكل إن مسؤولية الناقل النهري هنا لا تتحدد في نطاق الواجب القانوني 

 .عام،والذي يتمثل بإهمال الناقل النهري عما يجب أن يقوم به من حيطة وحذر لمنع وقوع النتيجة

 الفرع الثاني

 المسؤولية الجنائية للناقل النهري عن نقل الأشياء

من قانون العقوبات ، إذ جاء في محتوى نص المادة ( 149)و ( 144)أشار المشرع العراقي إلى هذه الجرائم في كل من المواد 
يمعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا  -4: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون ( : ) 144)

ير مملوك له أو جعله تقل عن مائتي ألف دينار وواحد ولا تزيد عن مليون دينار من هدم أو خرب أو أتلف عقاراً أو منقولاً غ
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريُة تعطيل مرفق عام  -2. غير صالح للإستعمال أو أضر به أو عطله بأية كيفية كانت 

 -0...  أو عمل من أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو إذا ترتب عليها جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر 
 (.موت إنسان فتكون العقوبة السجن  وإذا ترتب على الجريُة

وتشتد العقوبة في حالة ما إذا ارتكبت الجريُة من قبل عصبة مؤلفة من خمسة أشخاص على الأقل وذلك حسب ما جاء في 
يمعاقب بالحبس كل  -4مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون : )) من قانون العقوبات ( 149)نص المادة 

ة مؤلفة من خمسة أشخاص على الأقل هدمت أو خربت أو أتلفت عقاراً أو منقولًا مملوكاً للغير أو جعلته غير عضو في عصب
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو  -2. صالح للإستعمال أو أضرت به أو عطلته بأية كيفية كانت 
وإذا انتهز الفاعلون لارتكاب الجريُة فرصة قيام هياج أو فتنة  -0. الحبس إذا وقعت الجريُة باستعمال العنف على الأشخاص

 (( .أو كارثة فتكون العقوبة السجن مدة لاتزيد على عشر سنين

 
 

                                                           
واجباً إذا فرض القانون أو الإتفاق  -أ: تكون الجريُة عمدية إذا توفر القصد الجرمي لدى فاعلها وتعد الجريُة عمدية كذلك :من قانون العقوبات العراقي وذلك بالقول (01)هذا ما أوضحته المادة (4

 ( .على شخص وامتنع عن أدائه قاصداً إحداث الجريُة التي نشأت مباشرة عن هذا الإمتناع
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رمه سواء كان في  لغرض تجريم أي تصرف إنساني يملزم القانون أن تتوافر في ذلك التصرف مقومات الجريُة في نص قانوني يجم
آخر إلى جانب توافر الركن المادي والمعنوي للجريُة، وبما إن العناصر المادية لجرائم تخريب قانون العقوبات أو أي قانون 

 .الأموال وإتلافها تشترط كأي جريُة أخرى أن تتطلب لقيامها أن تبدأ بالسلوك المادي للجريُة 

 : آنفتي الذكر ( 149)و ( 144)وسنتطرق فيما يلي لبيان صور السلوك الإجرامي التي أشارت إليها كل من المواد 

وهو أحد الأنشطة التي يظهر بها السلوك الإجرامي لهذه الجريُة والذي إذا إنصب على المال جعله غير  :التخريب : أولًا 
 .( )أي أفقده صلاحيته للإستعمال( للاستعمال)قابل للإصلاح 

إنقاص صلاحيته  المال أثر فيه وذلك بيختلف هذا النشاط عن الذي سبقه في إنه إذا إنصرف إلى :الإتلاف : ثانياً 
رمه القانون إذا  ( المال) للإستعمال ،إلا إن يبقى قابلًا للإستعمال،أي إنه من الممكن أن يكون هناك إتلاف للمال المنقول يجم

إدخال تغييرات أو ( مادته)،وبالنتيجة فإن الإتلاف يتمثل بإعدام المنقول  ( )كان الفعل أفقد الشيء قيمته الكلية أو الجزئية
خصص له وبذلك تضيع قيمته على 

م
شاملة عليها من شأن هذه التغييرات أن تجعله غير صالح للإستعمال للغرض الم

المالك،ذلك إن فعل التجريم يهدف إلى الحفاظ على حق الملكية الذي يُكن التوصل إليه بحماية موضوع المال نفسه أو 
تي تعتمد على صلاحيته للاستعمال ،وبالنتيجة لو وقع تجاوز أو إعتداء على المال الحفاظ على القيمة الإقتصادية للشيء ال

 . ( )فإن ذلك يمشكل إتلافاً ( مع بقاء مادته )وكان من شأنه عدم إمكانية إستعمال المال للغرض المخصص له 

للإستعمال ومن الممكن إلحاقه بهذا النشاط يتم إعدام صلاحية المال المنقول :جعل الشيء غير صالح للإستعمال : ثالثاً 
 .بالتخريب

 .( )عن العمل أما بشكل كلي أو جزئي( المال)يتمثل بإعاقة الشيء :تعطيل الشيء : رابعاً 

هو إصابة كل مال بالفقد أو النقص أو التقييد أو التضحية بمصلحة يحميها المشرع،فالضرر ينتج عند  :الضرر : خامساً 
إستحالة الإنتفاع بالمال أو الإنتقاص من هذا الإنتفاع ،ويتخذ ذلك عدة صور كالتخريب والفقد والتغيير ، كتغيير الموقف أو 

( 144)ذا المعنى للضرر ينسجم مع ما أشار إليه المشرع في المادة ، وه( )العلاقة بين الفرد والشيء وإنقاص الشيء نفسه
 ( .أو أضر به : )بالقول 

وقد وضع المشرع عقوبة لصور السلوك الإجرامي التي ذكرناها سابقاً،إذ تدرج في العقوبة بشكل طردي كلما كانت الآثار 
 :الآتية المترتبة على فعل الجاني أخطر،وهذا ما سنأتي على بيانه في النقاط 

 
 

                                                           
 .403ص/2340/لبنان/منشورات الحلبي الحقوقية (/ نحو معالجات لبعض المستجدات في القانون الجنائي )بحث منشور في كتاب /الإتلاف المعلوماتي/حسن حماد حميد الحماد. د(4
 .02ص/2339/بيروت/مكتبة العلم للجميع/4ط/4ج/الموسوعة الجنائية/د الملك جندي عب. د( 4

 .183ص/4828/بيروت/جرائم الإعتداء على الأموال في قانون العقوبات اللبناني/محمود نجيب حسني.د( 2
 .404ص/مصدر سابق/حسن حماد حميد الحماد .د(0
 .29ص/2344/جامعة البصرة/كلية القانون والسياسة/رسالة ماجستير/ة البحرية للسفنالحماية الجنائية لسلامة الملاح/رنا عبد الرحيم مردان( 1
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الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن مئتي ألف دينار وواحد ولاتزيد على مليون دينار من هدم أو  ( أ
 .خرب أو أتلف عقاراً أو منقولاً غير مملوك له أو جعله غير صالح للاستعمال أو أضر به أو عطله بأية كيفية كانت

يُة تعطيل مرفق عام أو عمل من أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو إذا ترتب وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجر  ( ب
 .عليها جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر 

 .وإذا ترتب على الجريُة موت إنسان فتكون العقوبة السجن ( ت

 المطلب الثاني 

 المسؤولية الجنائية للناقل النهري عن فعل الغير 

رتكبة،بحيث تقوم يُمكن أن تقوم المسؤولية ا
م
لجنائية للناقل النهري،على الرغم من إنه لم يرتكب الفعل المادي المكون للجريُة الم

مسؤوليته عن الجرائم التي يقوم بها أحد التابعين له ،وغالباً ما تتحقق مثل هكذا حالات في نطاق شركات النقل 
انوني لهذه المسؤولية ومن ثم نعرج إلى بيان شروط قيام النهري،ولتوضيح ذلك بشكل أوسع سنقوم ببيان كل من الأساس الق

 :المسؤولية الجنائية 

 الفرع الأول 

 الأساس القانوني للمسؤولية الجنائية للناقل النهري عن أفعال تابعيه 

 فكرة)ظهرت ضمن هذا الإطار مجموعة من الإتجاهات تمؤسس لمسؤولية المتبوع عن أفعال تابعيه ،فمنهم من أسسها على 
والتي تعني إن المتبوع يكون ضامناً للتابع ،أي كفيلًا له دون أن يُتلك حق التجريد وذلك بسبب خضوع التابع ( الضمان 

 .( )لرقابته وتوجيهه

والذي بمقتضاه يمعتبر التابع نائباً قانونياً عن المتبوع ، وعلى وفق هذه ( النيابة القانونية )ومنهم من بنى فكرتها على أساس 
ة فإن المتبوع هو الأصيل والتابع هو النائب الذي يمباشر الفعل الذي يمكلف به نيابةً عن تابعه ومصدر النيابة هو القانون الفكر 

 .( )، فمثلما يلتزم الأصيل بما يبرمه النائب من تصرفات فإن المتبوع يتحمل ما يقوم به التابع من أعمال مادية

، بمعنى إن المتبوع يستعير المسؤولية إستعارة كاملة من الفعل الذي ( ستعارة المطلقة الإ)ومنهم من أسس المسؤولية على نظرية 
 .( )قام به التابع على الرغم من إنه لم يقم بالفعل المادي المكون للجريُة

 

 

 
 

                                                           
 .440ص(/2339)السنة (/1)العدد /النجف الأشرف /بحث منشور في مجلة كلية الاسلامية الجامعة /الطبيعة القانونية للمسؤولية عن فعل الغير/نبيل مهدي زوين( 4
 .229ص/4893/وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/4ج/الوجيز في نظرية الإلتزام في القانون المدني العراقي/محمد طه البشير.البكري،أعبد الباقي .عبد المجيد الحكيم،أ.د(2
 .205ص/2343/القاهرة/شركة العاتك لصناعة الكتاب/2ط(/القسم العام)شرح قانون العقوبات /فخري عبد الرزاق الحديثي.د(0
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 الفرع الثاني

 شروط قيام المسؤولية الجنائية للناقل النهري عن أفعال تابعيه

 :مجموعة من الشروط وهي يمشترط لقيام هذه المسؤولية توفر 

التابع هنا )لقيام المسؤولية الجنائية عن فعل الغير يتطلب أن تقع جريُة من قبل التابع  :إرتكاب جريمة من قبل التابع: أولًا 
عملًا يمشكل جريُة سواء  ( التابع)، ففي حالة إرتكاب (قد يكون أحد عمال المرفق النهري أو موظف في شركة نقل نهري 

للمسائلة الجنائية على حد سواء بالرغم من ( التابع والمتبوع )ه الجريُة عمدية أو غير عمدية ، سيخضع كلًا من كانت هذ
،ويمعزى سبب ذلك لكونه أخل بواجبه المتمثل بالرقابة والإشراف على أعمال تابعيه (المتبوع)إنتفاء القصد الجرمي لدى 

 .( )وحسن إختيارهم

طبقاً إلى الإلتزام المكلف به المتبوع قانوناً بأن يمراعي القوانين والتدابير والشروط  :من المتبوع  إرتكاب سلوك خاطئ: ثانياً 
اللازم مراعاتها في إستغلال المنشآت النهرية من أجل سلامة الملاحة النهرية،فإن وقوع أي جريُة من الجرائم سيثير بدوره 

ت والتنظيمات القانونية النهرية المكلف بها، وتحققت نتيجة لذلك مسؤولية المتبوع إستناداً إلى إخلاله بالإلتزاما
الجنائية عن جريُة يتمثل ركنها المادي في الإمتناع عن مراعاة أحكام القوانين وركنها المعنوي هو القصد (  المتبوع)مسؤولية

لنتيجة لسبب سلوكه المشوب الجرمي إذا كان قد تعمد الإخلال بالواجب ، والخطأ حيث لا يقصد الإخلال وإنما تقع ا
 .( )بالخطأ

بمعنى أن تكون الجريُة التي ارتكبها التابع مبنية على أساس خطأ :وجود علاقة سببية بين جريمة التابع وخطأ المتبوع: ثالثاً 
على وجود  المتبوع ،وإن العلاقة السببية التي تربطهما هي علاقة مفترضة ،لأن أي سلوك إجرامي يصدر من التابع يمعد علامة

 .سلوك خاطئ من قبل المتبوع

يمراد بهذا الشرط هو أن لا يكون المتبوع ممفوضاً :أن لا يكون هناك تفويض في الإختصاص من المتبوع للتابع: رابعاً 
ممفوضاً بإختصاصه لأحد العاملين أو التابعين له ، بعبارة أخرى إن المتبوع بإمكانه التخلص من المسؤولية الجنائية إذا كان 

لإختصاصه تابعيه،غير إن المتبوع لا يستطيع أن يستند على التفويض بشكل عام بل لا بمد من تحقق بعض الشروط لكي 
 :يكون التفويض صالحاً لنفي المسؤولية الجنائية عن المتبوع ،وهذه الشروط هي 

 .أن يقع على عاتق المتبوع عدد كبير من المهام والمسؤوليات (4
 ( )محدد وليس عام أن يكون التفويض (2

 
 
 

                                                           
 .454ص/مصدر سابق/مردانرنا عبد الرحيم (4
 .059ص/مصدر سابق/فخري عبد الرزاق الحديثي.د(2
 .441ص/2338/القاهرة/العاتك لصناعة الكتاب/1ط/مبادئ وأحكام القانون الإداري/عصام عبد الوهاب البرزنجي،مهدي ياسين السلامي.علي محمد بدير،د.د: راجع في هذا الصدد(0
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 :النتائج :أولاً :الخاتمة

قق مصالح البلد عبر توفير إيراد كبير،وللناس عبر إيصالهم  (4 النقل والسياحة النهرية رافدان مهمان لكل بلد ،فالنقل يحم
قق غاياتهم الترفيهية ويكون بوابة لتوفير الأعمال،ويربط المدن والقرى معاً، ويجعل الوص ول للأسواق بوسائل مختلفة ويحم

 .والأعمال سهلاً يسيراً،وهذا الأمر خاص ببعض البلدان التي تُتلك أنهاراً وفي مقدمتها العراق
بروز دور النقل النهري من بين وسائل النقل الأخرى لما له من سمات والتي ينفرد بها عن سواه ،وهذا ما يُنحه الأولوية  (2

 .بتفضيله عن بقية أنواع النقل
المفروضة على الناقل النهري سواء كانت نقل الأشخاص أو نقل الأشياء ينتج عنها بالضرورة مسؤولية إن الإلتزامات  (0

 .جنائية تترتب على عاتق الناقل النهري مباشرةً في حالة وقوع أي فعل ألحق ضرراً في الأشخاص أو الأشياء 
مشاريع النقل بصورة عامة والنقل  كثرت في السنوات الأخيرة حوادث الغرق وذلك بعد ظهور وتأسيس العديد من (1

،وهذا ما يمؤدي إلى إثارة موضوع المسؤولية الجنائية الناشئة (التاكسي النهري)النهري بوجه الخصوص والذي يمطلق عليه 
 .عن حوادث الغرق ،أي المسؤولية الجنائية للناقل النهري سواء كان ذلك راجعاً إلى أفعاله الإيجابية أم السلبية

شرع فيما يتعلق بالمسؤولية على المسؤولية المدنية بشقيها العقدية والتقصيرية،ووضع نصوص خاصة تمبين أحكامها تركيز الم (5
 .وترك تبيان أحكام المسؤولية الجنائية للنصوص العامة 

 :التوصيات :ثانياً 

نة المستمرة وانشاء ضرورة الالتفات لهذه الوسيلة من خلال إحاطة شبكة النقل النهري بالاهتمام من خلال الصيا (4
المشاريع الحيوية والتوسيع وشق فروع للأنهر الكبيرة ، وكل ذلك نابع من بعض الخصائص التي ينفرد بها النقل النهري عن 

 .سواه من وسائل النقل الأخرى
التراخيص وجوب إتباع الدقة في الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بوسائل النقل النهري من حيث منح الاجازات و  (2

والكشف والرقابة المستمرة للوسائط المستخدمة للتأكد من صلاحيتها،وفحص الوحدات النهرية ،وتطبيق شروط الملاحة 
النهرية ،وتوافر أدوات الإنقاذ والإطفاء،والتأكد من سريان الرخص الملاحية،والإلتزام بالحمولات المقررة،و كل ذلك من 

ميها ،ومن ثم توفير الحماية للأشخاص والأموال على حد سواء والتضييق من أجل تأمين الوحدات النهرية ومستخد
نطاق الخوض بمتاهات المسؤولية الجنائية ،وهذه هي الفلسفة والفكرة الأساسية التي يسعى إليها المشرع الجنائي في قانون 

 .العقوبات أو القوانين ذات الطابع الجنائي
ي بيد القطاع العام ،وذلك لمنع التشتت وضمان الانسيابية في سير عمل هذه ضرورة إبقاء النقل النهري مركزي وحصر  (0

 .الوسيلة 
 .إعطاء خصوصية للمسؤولية الجنائية للناقل النهري وعدم ترك المسألة للنصوص العامة (1

 :الكتب : أولاً :راجعالم

 .2338،لصناعة الكتابالعاتك ،القاهرة، 1ط،مبادئ وأحكام القانون الإداريوآخرون،علي محمد ،بدير، ( 
 .2343،شركة العاتك لصناعة الكتاب،القاهرة،2ط،(القسم العام)شرح قانون العقوبات ،فخري عبد الرزاقالحديثي ، ( 
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 .4828،بيروت،جرائم الإعتداء على الأموال في قانون العقوبات اللبناني،محمود نجيب حسني، ( 
وزارة التعليم العالي ،العراق ،4ج،في القانون المدني العراقي الوجيز في نظرية الإلتزام،وآخرون،عبد المجيد الحكيم ،  ( 

 4893،والبحث العلمي
 .2339ع،مكتبة العلم للجمي،بيروت ، 4ط،4ج،الموسوعة الجنائية، جندي،عبد الملك  ( 
 .2338، ر الثقافة للنشر والتوزيعدا،الأردن،القانون البحري،عادل علي المقدادي،  (6

 :القوانين: ثانياً 

 (.4828)لسنة ( 444)العقوبات العراقي رقم قانون  ( 
 (.4890)لسنة ( 93)قانون النقل العراقي رقم  ( 
 (.4891)لسنة ( 03)قانون التجارة العراقي رقم  ( 

 :الرسائل والأطاريح: لثاً ثا

القانون كلية ،البصرة،رسالة ماجستير،الحماية الجنائية لسلامة الملاحة البحرية للسفنمردان،رنا عبد الرحيم  ( 
 .2344ة،والسياس

 .رسالة ماجستير ،واقع النقل النهري في العراق وآفاقه المستقبليةمحمد ،محمود جاسم  ( 

 :مقالات ال: رابعاً 

المستجدات في القانون نحو معالجات لبعض )بحث منشور في كتاب ،لإتلاف المعلوماتيا، حسن حماد حميد الحماد، ( 
 .2340،الحقوقية منشورات الحلبي ،لبنان، ( الجنائي

العدد ،النجف الأشرف ،مجلة كلية الاسلامية الجامعة ،الطبيعة القانونية للمسؤولية عن فعل الغير،نبيل مهدي زوين ، ( 
 .(2339)السنة ،(1)

 :المواقع الإلكترونية:خامساً 

 : على الموقع الإلكتروني ،  مميزات النقل النهرياهد ، أحمد ، مج (4

(ahkbardomyat.blogspot.com/2015/06/blog-post-9.html).                                
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 التدخل الخارجي واثره في بناء الشرعية للنظم العربية

External intervention and its impact in building the legitimacy of the 

Arab regimes 

/ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -جامعيأستاذ  أستاذ مساعد -د  عمار سعدون سلمان البدري.م.أ

 العراق -الجامعة التقنية الوسطى

 

 :الملخص

الا ان التغيير السياسي لهذه النظم وتعزيز بناء الشرعية لها ","بالرغم من التغييرات الديمقراطية التي شهدتها النظم العربية المتسلطة  "

وذلك لتسلط هذه الانظمة واتباعها وسائل قسرية في قمع اي محاولة او مطالبة لاي ",  "لم يكن بالمستطاع بدون تدخل خارجي

لذلك فان هذه الدراسة تهدف الى التحقيق من فرضية مفادها ان هناك علاقة وثيقة بين التدخل  ","شكل من اشكال الحريات

 المتعلقة الجوانب بجميع والإلمام التطرق بغية هجمنا عدةاستخدمت هذه الدراسة ". "الخارجي وتعزيز بناء الشرعية للنظم العربية

تظهر نتائج الدراسة أن التدخل الخارجي سواء كان اقليمياً او دولياً اتخذ صوراً  ".التحليلي التاريخي والمنهج مثل المنهج بالموضوع

 . "وحصار اقتصادي, ريتدخل عسك, دعم مالي  , تضليل اعلامي , واشكالًا متعددة منها على سبيل المثال ضغوط خارجية

وابرز هذه التاثيرات هو التاثير , وهذا التدخل الخارجي مارس تاثير واضح على بناء شرعية النظم السياسية ذات البنيان الهش"

 ."الامريكي والاسرائيلي اضافة الى التاثير الاقليمي لدول الجوار متمثلاً بتركيا وايران

 العربية الأنظمة ، الشرعية ,الدولي  ، التدخل: المفتاحية الكلمات

Abstract  

      "Although the democratic changes witnessed by the authoritarian Arab regimes". 

"However, the political change of these regimes and the promotion of building legitimization 

for them could not have been possible without external interference"," because these regimes 

impose and use coercive means to suppress any attempt or claim any form of freedom"," 

Therefore, the general aim of this study is to investigate the hypothesis that there is a close 

relationship between external intervention and strengthen the legitimacy of the Arab 
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 المقدمة 

فالنظم العربية خلال العقود الثلاثة المنصرمة لم  " , "تعاني النظم العربية من ازمة حكم لازمت سياق تطورها السياسي منذ استقلالها "      
وإنما تكتفي  "،"تَسْعَى بعد استقرارها إلى تعزيز شرعيتها بآليات ديموقراطية تكفل الرقي بمستويات التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية

وهو ما يمهد لزعزعة تلك الشرعية وفق التحديات الدولية  ,بتعزيز سلطتها من خلال سيطرتها على كافة مفاصل القوة في البلدان التي تحكمها
                                             . "والإقليمية والمحلية الراهنة

انها الا ", "وبالرغم من كل محاولات التغيير والتحديث والديمقراطية التي شهدتها النظم العربية وحاولت ادخالها على بنيتها السياسية""     
عجزت عن الوصول الى الحد الادنى من الشرعية وذلك لكونها جاءت بمحاولات جزئية او شكلية لم تمس جوهر المشكلة وابعادها 

 ."الحقيقية

الا ان هذا لا يعني ان  ","ان ازمة الحكم الظاهرة على الحياة السياسية للنظم العربية وان كانت مستجدة في نظم الحكم الجمهورية"      
وان ازمة الحكم هذه جاءت وليدة التظافر من جملة من الاسباب " , "نظمة الحكم الملكية تستند في وجودها الى الشرعية الدستوريةا

وسعي بعض الانظمة السياسة وخاصة الجمهورية منها الى مبدأ التوريث , والتداول السلمي للسلطة,والعوامل ابرزها غياب الحريات السياسية 
ولما كان التغيير السياسي لهذه النظم لم يكن بالمستطاع وذلك لتسلط هذه الانظمة واتباعها لوسائل قسرية في قمع اي محاولة  " , "في الحكم

وهنا جاءت الحاجة الى التدخل الخارجي ليعزز من بناء الشرعية لهذه " , "او مطالبة لاي شكل من اشكال الحريات او حتى  لابداء الرأي
 .النظم السياسية 

 

 

 

regimes"." This study used several approaches to compatibility and familiarity with all 

relevant aspects such as the historical approach and  analytical approach"." The findings of 

the study show that the external intervention, whether regional or international, took many 

forms" ,  "  such as external pressures, media misinformation, financial support, military 

intervention, economic blockade, and intervention has a clear impact on building the 

legitimacy of fragile political systems"," the most important of these influences is the 

American and Israeli influence In addition to the regional impact of neighboring countries 

represented by Turkey and Iran". 

Keywords: External, Intervention, Legitimacy, Arab regimes 
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 منهجية البحث -:المبحث الاول 

 اشكالية البحث

اذ ان وجهات النظر المقدمة في اطار مختلف الاختصاصات والميادين المعرفية  " , "ان مفهوم الشرعية يثير جدلًا فقهياً وفكرياً واسعاً "       
ومع ","تظهر اختلافات واضحة حول هذا المفهوم مع ان الجميع يتفق في ان فكرة الشرعية تتعلق بالدرجة الاولى بحق الحكم وممارسة السلطة

فمن جهة من ". "وضعا متناقضاً في الفكر السياسي والقانوني المعاصر ويحتل","ذلك فان هذا الاتفاق نسبي لان موضوع الشرعية معقد جداً 
المتفق عليه ان الشرعية ضرورية وجوهرية في صيرورة الحياة السياسية ولذلك فهي تؤخذ بالاعتبار من قبل جميع التحليلات التي تصف 

كالية الشرعية على الرغم من انه يسهم في تبيان المعنى ولكن من جهة اخرى ان الدراسات البحثية تتفادى دراسة اش". "الشرعية وتحليلها
ان الشرعية التي يقر بها افراد "."والدلالات الحقيقية لمفهوم الشرعية وتفسير وضعه المتناقض في ميدان الدراسات السياسية والقانونية المعاصرة

زة كل مجتمع سياسي كما تشكل جزءاً من المجموعة وفكرة الشرعية تعبر عن ركي", "مجتمع معين تنجم عن اعتقاد وليس عن عقلانية
فقدت النظم الاستبدادية العربية  نباختصار اشكالية البحث يمكن ايجازها با. المفاهيمية التي تسمح بتحليل السياسة والتفكير بموضوعاتها 

احتجاجات القوى الداخلية الصاعدة  الكثير من مقومات استقرارها واستمرارها وهي تواجه عاصفة مزدوجة تكاد تطيح بها تجمع بين
التي راهنت عليه في مرحلة سابقة  القوى الدولية التي تعتقد أن هذا النمط من الأنظمة الشمولية تدخلاتوالمتنامية للمجتمعات المدنية و 

 . للحفاظ على نوع من الاستقرار، لم يعد ينفع في حقبة العولمة
 

 فرضية البحث

حاولت هذه الدراسة  التحقيق من فرضيات محددة مفادها  ان ازمة الحكم الذي تعاني منه اغلبية النظم العربية تأتي نتيجة لفقدانها "     

وسواء اكانت هذه النظم جمهورية ام ملكية فانها تشترك في ان وجودها لا يتفق مع ","الشرعية السياسية لوجودها واستمرارها في الحكم 

والفرضية الثانية مفادها ان هناك علاقة وثيقة بين التدخل الخارجي وتعزيز بناء الشرعية للنظم ".  "ا جاءت خلافاً لادارة شعوبهاشرعيتها وانه

 . "العربية

 اهمية البحث

هنالك علاقة  وان", "تاتي اهمية البحث من ان مصدر الشرعية السياسية وتحليل انماطها هو احد ابرز معايير تصنيف النظم السياسية"     

وذلك لان هذا الاستقرار يتوقف على العلاقة بين " . "وثيقة بين شرعية السلطة ومشاريعها  من جهة والاستقرار السياسي من جهة اخرى

مستوى المشاركة السياسية ودرجة المأسسة والتي تعني اقامة سلطة سياسية ونظام قانوني مبني على اساس تكريس ضمانات قانونية شكلية 
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بمعنى اخر تحقيق الشروعية التي ترتكز بدورها على الالتزام بالاهداف العليا والقيم الاساسية للمجتمع وصولًا الى ","قيام الدولة القانونيةل

 . "تحقيق الاطار الشرعي للسلطة السياسية

 منهجية البحث

وللإحاطة بكل مقومات "،  "ومن اجل الوصول إلى الاستنتاجات الختامية للدراسة "، "لأغراض التحقق من فرضيات البحث"     

 بجميع والإلمام التطرق بغية مناهج فأن الدراسة قد ركنت إلى الاعتماد على عدة"،  "وتأثيرات التدخل الخارجي في بناء الشرعية للنظم العربية

 الصلة ذات الأفكار جميع إلي التطرق أجل من المنهج الدراسة هذا إتبعت حيث",  "التاريخي المنهج :كمايلي  بالموضوع المتعلقة الجوانب

 التي إلى الفكرة بذلك وصولا "،"الموضوع هذا خلالها من تطورت التي المراحل بجميع مرورا والتاريخي الزمني التتبع خلال من بموضوع الدراسة

 الصلة ذات الازمات من اجل تحليل التحليلي المنهج  كما اتبعت الدراسة ايضا  "."الخارجي في بناء شرعية النظم العربية التدخل تبلوردور

وكذلك موقف القانون  تحليل تاثير اشكال التدخل الخارجي على الشرعية السياسية للنظم العربية  وكذلك "،"بموضوع الشرعية للنظم العربية

 ."الدراسة لهذه الثاني الباب في التدخلات نماذج من الدولي

 

 التأطير النظري لمفهوم الشرعية -:المبحث الثاني 

 مفهوم الشرعية: المطلب الاول 

 أن بمعنى إتباعه، يلزم قانوني نص أي وجود القانونية أو النصية تفيد كما لعباده، الله شرعه ما أو المستقيم الطريق تفيد لغويا الشرعية"     

 التحكم، ونبذ وسموه، وإعلان علوه القانون والشرعية اصطلاحا هي سيطرة " . "( ) الأصلي النموذج تحديد به المنوط هو القانوني المشرع

 ."( )للقانون الخضوع من السلطة إعفاء مبدأ ورفض

 
 

                                                           
 . "54ص ,2 31,الجامعية الثقافة مؤسسة  :الإسكندرية والتطبيق ، النظرية بين الدولية الجزاءات عيطة ، أبو السيد"( )

  " .2 ص ،   31 العربية، النهضة دار  :القاهرة  ,الطبعة الاولى العام، الدولي القانون لقواعد وفقا التدخل الدولي مشروعية الصالحي، علي علي عاطف"(3)
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 "،"إلا أنها في معظمها تتناولها بالربط والتوافق ما بين الحكومة والمجتمع "، "على الرغم من تعدد التعاريف التي تتناول مفهوم الشرعية"       

احد المفاهيم الاساسية في علم السياسة باعتبارها الرضا والقبول العام للنظام (   (legitimacyمفهوم الشرعية فينظر البعض الى ان

                 ." (  )سلطة لمهامها في مقابل تقديم الطاعة لها السياسي كونها موافقة الشعب الخاضع لسلطة معينة على ممارسة هذه ال

وعلى هذا الاساس يتشكل مبدأي القبول والطاعة كأساس الشرعية لاي نظام ومهما تمتع هذا النظام السياسي بالقوة والسلطة فانه "       

ولذلك فان اي سلطة ومهما كانت قوتها ودرجة  " , "دون رضا شعبي بدرجة مقبولة يعتبر قوة او سلطة استبدادية من دون اي مسوغ

ان الشرعية  "."استبدادها بحاجة الى قبول وطني ورضا شعبي من كافة الشرائح الاجتماعية مع التركيز على الفئات الاجتماعية الاكثر تأثيراً 

وقد تستند المعارضة في مواجهتها " , "نهاجس ملازم لاي حاكم سياسي لكونها القوة التي يستند عليها النظام مقابل خصومة الاخري

وكلما ظهرت الاضطرابات وعاشت البلاد في ", "للسلطة الحاكمة على نفي شرعيتها او حتى التشكيك بشرعيتها او الانتقاص منها 

ثرت سلباً شرعية اضرابات ومظاهرات واعتصامات او دعوات للانفصال والتحرر او مطالبتهم بالتقسيم الفدرالي او الكونفدرالي كلما تأ

وعلى ",  "النظام وفقد جزءاً من طاعة مواطنيه وربما يصل الامر لرفضهم له وفي نهاية الامر قد تتمكن المعارضة من تغيير النظام الحاكم

ة هذا يتقابل مع ومفهوم الشرعي".  "النقيض من ذلك كلما استقرت البلاد اقتصادياً وامنياً واجتماعياً كلما تتمتع النظام السياسي بالشرعية

هي العهد على الطاعة كأن المبايع يعاهد اميره على انه يسلم له "فالبيعة كما يقول ابن خلدون ",  "مفهوم البيعة في التراث العربي الاسلامي

انوا اذا بايعو الامير وك,النظر في أمر نفسه وبأمورالمسلمين لا ينازعه في شئ من ذلك وبطبيعة فيما يكلفه به من الامر على النشاط والحركة 

 . "( )"وعقدوا عهده جعلوا ايديهم في يده تأكيداً للعهد

الذي حدد انواعاً , " ماكس ويبر"الباحثون المعاصرون المهتمون لمسألة الشرعية يعودون في تعريفهم الى عالم الاجتماع الالماني الكبير "     

- :"( ) ثلاثة مثالية للشرعية منها

  "على التراث والتقاليديقوم  -:الاول "
  "يقوم على الزعامة الكارزمية -:الثاني"
 ."القانونية –يقوم على العقلانية  -:الثالث"
  

 
 

                                                           
 " www.ommanparty.com(الانترنيت)نقلاً عن شبكة المعلومات الدولية . ازمات وحلول : الشرعية السياسية في حقبة الثورة العربية  ,فيصل محمد الحمد " ) (

http://www.ommanparty.com/
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 : "من جانب اخر هناك من يضيف مفاهيم أخرى لشرعية السلطة السياسية وهي"

وهو يأتي بمعنى ثارت فتنة ويأتي بمعنى ارتفع،  "، "مصطلح الثورة من الناحية اللغوية مشتق من الفعل الثلاثي ثار": الشرعية الثورية  . 

فالثورة تعد من أبرز مظاهر التعبير عن  ","عن عدم الرضى وعليه فإن الثورة لغة تعني الهيجان والوثب تعبيرا "، "كما أنه بمعنى ظهر

لعام وقدرته على إحداث الرأي العام الساخط للسلطة الحاكمة المستبدة وكذا مظهر أساسي من خلاله يمكن قياس قوة الرأي ا

ففي ظل التغير ات والتحولات التي يشهدها العالم بصفة عامة والمنطقة العربية بصفة خاصة موجة من التغيير والثورة أو ". "التغييرعليه

أنظمة حكم والتحركات التي تشهدها المنطقة من أجل الاطاحة بالانظمة الاستبدادية، الانتقال إلى  "،""بالربيع العربي"بما يسمى 

 ."(3)ديمقراطية تراعي ضمن أولوياتها تطلعات الشعب وتحقيق اختياراته 

  

بمعنى أن سلطة الحاكم لا تكون شرعية الا إذا خولت لهم من قبل المحكومين، ويميز من جانبه بين أن تكون " :الشرعية الديمقراطية .2

 ."السلطة شرعية أو كونها مشروعة

في فترة من الفترات بأن الله هو مصدر السلطة ولذلك  الاعتقادوهذا النوع من الشرعية المنطلقة من سيادة " :الشرعية الثيوقراطية .3

 ."يجب طاعته

بشبكة وجملة من القوانين "، "أي أن تكون مبادرات الحكم قابلة للتوقع لانها مشروطة في أصولها ونتائجها" :الشرعية الدستورية .4

وهذا ما يؤدي إلى فعالية مؤسساته  "،"السياسي يعتمد على الديمقراطية والمشاركة في طريقة الحكمأي أن النظام "، "المتفق عليها

 ."( )في حد ذاتها  السياسية وهذا ما ينعكس كذلك على العملية السياسية 

 

 

 

 
 

                                                           
 . " 3112, سلسلة اطروحات الدكتوراه, الوحدة العربية مركز دراسات  ,الطبعة الاولى, اشكالية الشرعية للانظمة السياسية العربية  ,خميس حزام والي "  (1)

 ."5 ص, 891 , مركز دراسات الوحدة العربية ,الطبعة الاولى , بحث في الشرعية الدستورية : نحو عقد اجتماعي عربي جديد , غسان سلامة " (3)
 .19 "،ص  3115,دار المجدلاوي للنشر: دن ، النظم السياسية الحديثة والسياسات العامة ، الار "ثامر كامل محمد الخزرجي (2)
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  "نظريات نشوء الشرعية": المطلب الثاني 

ويتعين ",  "وتتمثل هذه السلطة بوجود حكام يصدرون اوامر ونواهي بأسم الدولة",  "من المعروف بان الدولة تتمتع بسلطة سياسية"       

على الافراد اطاعة الحاكمين وذلك بتنفيذ الاوامر واجتناب النواهي والذي يلفت الانتباه اليه هو البحث عن اساس شرعية سلطة الدولة 

  -: "حيث تناولته نظريات عديدة وهذه النظريات هي

ولقد اخذت هذه النظريات اشكالًا عديدة تتمثل ",  "اي النظريات الدينية او الثيوقراطية": "نظرية الاساس المقدس للسلطة " -:اولًا 

  -: "(  ) ( ) في
 

فهو لم يكن مختاراً من قبل ", "حيث تقوم هذه النظرية على اساس ان الحاكم ذو طبيعة الهية ":  "نظرية الطبيعة الالهية للحاكم" - أ

ذلك لان الدولة ", "الاله بل انه هو الاله نفسه ونتيجة لذلك فان الحاكم يتمتع بسلطة مطلقة تنصب على اقليم الدولة ومن عليه 

ذي وبذلك تؤدي هذه النظرية الى التسليم للحاكم بالسلطان المطلق ال", "وحاكم الدولة يعتبران مقدسان ولا يجوز المساس بها 

 .  لاتقيده قيود ولا تترتب عليه اية مسؤولية امام الشعوب
 

والتي جاءت في مرحلة لاحقة للنظرية الالهية  ","وتسمى ايضا بنظرية التفويض الالهي  " : "نظرية الحق الالهي المباشر " - ب

وانما يستمد سلطته من الله مباشرة فالحاكم يختاره الله ويودعه السلطة  ","حيث لم يبق الحاكم الها او من طبيعة الهية",  "للحاكم

 ." ومن ثم فهو يحكم بمقتضى الحق الالهي المباشر
 
 

وهذه الفكرة ", "وتسمى ايضاً بنظرية العناية الالهية والتي  ظهرت في العصور الوسطى ": "نظرية الحق الالهي غير المباشر" - ت

وبهذا ", " يختار الحاكم اختياراً مباشراً وانما يرشد الشعب الى الطريق الذي يؤدي الى اختيار حاكم معينالجديدة مفادها ان الله لا 

وبالرغم  من   " . "اي بمقتضى الحق الالهي غير المباشر ","يكون الحاكم قد تولى السلطة عن طريق الشعب بتوجيه من الادارة الالهية

 
 

                                                           
جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ندوة الديموقراطية , مراجعة عامة للأدبيات : محمد زاهي بشير المغيربي، الديموقراطية والإصلاح السياسي  ( )

 www.arabenewal.com" (الانترنيت)الدولية نقلاً عن شبكة المعلومات ,1/3114 /8والإصلاح السياسي في الوطن العربي، 

 43"ص, 881 ,دار الحكمة: بغداد ,النظرية في القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق, رعد ناجي الجدة , كطران زغير نعمة ,  احسان حميد المفرجي (3)

. 
" 

 

 

http://www.arabenewal.com/
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نظريات الثيوقراطية على ان السلطة من عند الله وان كانت تفترق عنها اذ تجعل اختيار كل هذا تتفق هذه النظرية وغيرها من ال

, اذ انه يستمد سلطته من عند الله ", "ولكن الحاكم الذي يمارس السلطة الالهية يستطيع ان يستبد بها ",  "الحاكم من قبل الشعب

 (. ) "فهو لا يكون مسؤولاً امام احد غير الله
 

  "نظريات المصدر الشعبي للسلطة": ثانياً 

حيث ان الشعب يضع حدوداً وحواجز تحول دون تحول سلطة ",  "ان السلطة تجد مصدرها في الشعب الذي يمنحها للحكام "      

  -:"واهم هذه النظريات هي",  "الدولة الى سلطة مطلقة

  "نظرية سيادة الامة" . 

ولكن يمثل ",  "والامة هي شخصية قانونية مستقلة عن المواطنين الذين تتكون منهم",  "مةان السيادة وفق هذه النظرية هي بيد الا "     

ولذلك فان الامة لا تعبر عن ارادة المواطنين في الحاضر فقط وانما يدخل في . الامة كشخص معنوي فئة من المواطنين ذات صفات محددة 

تب على هذا بان الاقتراع ليس شاملًا لكل بالغي سن الرشد السياسي وانما يكون ويتر ",   "تكوينها اعراف وقيم وصفات الماضي والمستقبل

وبناءا على ذلك يصبح هذا ", "مقيداً بالمواطنين الذين تتوفر فيهم شروط تتعلق بالعلم والثروة والذين يستطيعون القيام بمسؤوليات اجتماعية 

 .  "( )  وهذه الوظيفة تصبح واجباً ", "هاالاقتراع ليس حقاً بل وظيفة يؤدونها باسم الامة ولصالح

 "نظرية السيادة الشعبية " . 

تعتبر السلطة ملكاً لجميع افراد الشعب السياسي ولذلك تختلف هذه النظرية عن سابقتها حيث لا تعتبر الامة ", وفق هذه النظرية  "       

حق لكل الافراد البالغي سن الرشد السياسي في ممارسة هذه السلطة وحدة مجردة مستقلة عن الافراد وتخصها بالسيادة ومن ثم سلطة الدولة 

ولذلك ترفض نظرية السيادة الشعبية الاراء ",  "سواء اكان ذلك بصورة مباشرة عن طريق الاستفتاء او غير مباشرة عن طريق ممثليه المنتخبين

 
 

                                                           
ديوان المطبوعات الجامعية ،  :الجزائر ،الجزء الأول ، الخامسةالنظرية العامة للدولة والدستور ،الطبعة : القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة  ,سعيد بو الشعير "( )  

 .91"-94،ص 3114

 
 .91"-94ص ","مصدر سبق ذكره" ,سعيد بو الشعير "( )

 " (الانترنيت)نقلاً عن شبكة المعلومات الدولية  ,  31,كلية القانون,جامعة بابل,الشعب صاحب السيادة نظرية سيادة الشعب, علي هادي حميدي الشكراوي (3)

http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=7&lcid=24303. 
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ونتيجة لذلك  " , "بر كل السلطة ملكأ لكل الشعب السياسيالتي جاءت بها نظرية السيادة ولا تقر بوضع الامة فوق المواطنين بل تعت

طة اخذت نظرية السيادة الشعبية بالاقتراع العام لجميع المواطنين دون تمييز حيث تعتبر كل فرد من افراد الشعب السياسي يملك جزءاً من سل

ويمكن القول ان اعتبار الانتخاب حقاً اساسيا لكل مواطن  " . "وبالتالي فان ذلك يجعل الانتخاب حقاً لكل المواطنين السياسين ","الدولة 

ولهذا يكون النواب وفق هذه النظرية هم  " , "فان ممارسته يكون عملًا اختيارياً لا يخضع الا لشروط السن والاهلية والتمتع بالحقوق المدنية

  .( ) ريق الاستفتاء وكلاء عن الشعب فيمكن محاسبتهم وابدالهم عن طريق الشعب السياسي وذلك  عن ط

  "مصادر الشرعية للنظم العربية": المطلب الثالث 

ان مصدر الشرعية للانظمة السياسية العربية تعتمد على طبيعة كيانها الاجتماعي وطبيعة مجتمعاتها والتي تاتي نتيجة تراكم مجموعة من "     

فكل اقليم من اقليم الوطن العربي له طبيعته العقائدية والفكرية  " , "بلية والجغرافيةالقيم والاعراف والتقاليد التاريخية والثقافية والنفسية والق

  -: "وهي مؤثرات اساسية لرسم الحالة السياسية في اي مجتمع من المجتمعات وهي تتوزع كالاتي

 الشرعية الوراثية  -اولاً 

في حالة الوفاة او العجز ويكون النقل مدعوماً بالسلطة المادية وهي عملية نقل السلطة من الاب الى احد افراد عائلته وذلك "      

ومن الطبيعي ان يكون هذا " . "والتوريث السياسي شي طبيعي لمستبد يعتقد ان السلطة هي ملك خاص له ولافراد عائلته" . "والمعنوية

لتوريث امارته او مملكته او سلطته الى احد اقربائه باعتبارهم التوريث وخاصة في نظم الحكم الملكية او الدكتاتورية حيث يميل هذا المستبد 

وقد ". " السند القوي له في مقارعة خصومة وادارة شؤون الحكم ويستمر هذا التوريث حتى تستولي عليه اسرة اخرى او نظام سياسي اخر

والبنية  "،"ووفرة الموارد النفطيـة وعوائدها المالية"، "اساعد على استمرار هذه الأنظمة عدة عوامل منها على سبيل المثال الحماية الغربية له

ولاسيما بشكله "، "الهيكل القَِيمي لمعظم السكان في تلـك الأقطار هو هيكل متَّسق مع النظام الملكي)الاقتصادية التقليدية  –الاجتماعية 

  ."( ) 2الأبوي

 
 

                                                           
 
  

 ( الانترنيت)نقلاً عن شبكة المعلومات الدولية , 9 31, 54 5العدد, مؤسسة المثقف العربي ,صحيفة المثقف,الانظمة الحاكمة وبناء الشرعية ,عادل عامر"( ) 

http://www.almothaqaf.com/index.php?option=com_content&view" 

 .9 5"ص ,  891 ،  مركز دراسـات الوحدة العربية: بيروت العربي، أزمة الديمقراطية في الوطن,  سعد الدين ابراهيم وآخرون (3) 
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الا انها ما  ",  "بلدان العربية كما في دول مجلس التعاون الخليجي والاردن والمغربان شرعية الوراثة ورغم انها قد مورست وتمارس في ال"      

ان نظم . كانت كافية كمبدأ اساسي للشرعية ولذلك غالياً ما كانت تدعم بمصدر اخر للشرعية كالاساس الديني او القبلي او الدستوري 

وما الدولة الا اطاراً قانونياً مؤسسيا قائمة على مبدأين هما ",  "روةالحكم الخليجية هي اقطاعيات سياسية لتنظيم شؤون السلطة والث

وتصاغ الهوية الوطنية ". "الاحتكار والتبعية حيث يتم احتكار الافكار والمعتقدات  والقناعات في حدود ما تراه السلطات الحاكمة الخليجية 

باختصار ان شرعية هذه الانظمة قامت على ", "دون الاسر الحاكمةالخليجية في حدود ما يراه النظام وانه لا وجود للشعب الخليجي 

ان نظام حكم الاسر الخليجية نظام عشائري عاش منذ " . "والدين والذي يعتبر شريكا في السلطة( النظام القبلي )مصدرين هما العصبية 

انت الدول قادرة نسبياً على القيام بواجباتها ضمن الدائرة ضعف الخلافة العثمانية وحتى بداية الثمانيات من القرن الماضي وفق هذا الفكر وك

العشائرية وكانت التغييرات الاجتماعية والتطورات العالمية اثرت بشكل سلبي في كفاءة النظام وقدراته الادارية على اداء وظائفه 

 . "( ) الاساسية

  "الانظمة الجمهورية": ثانياً 

, على سبيل المثال لبنان وسوريا وليبيا لا تستمد شرعيتها من مصدر تقليدي او من مصدر عقلاني الكثير من الانظمة الجمهورية "     
وهي لا تاخذ بالتعددية السياسية وانما تتم ممارسة السلطة من خلال جهة وطنية او لجان شعبية او حزب واحد وتوجد في بعضها برلمانات 

ان جميع هذه الانظمة استندت في شرعيتها الى ".  "دود ما  تقرره النخب الحاكمةاو مجالس تشريعية ولكنها في الغالب صورية وفي ح
رية ايديولوجيا ثورية تمثل عقداً اجتماعياً صريحاً او ضمنياً بينها وبين الشعوب وتنادي ببناء مجتمع  عصري تسوده العدالة والمساواة والح

وفي مرحلة المد القومي اكتسبت هذه الايديولوجيات الثورية  " , "حدة العربيةوالحفاظ على الاستقلال وضرورة تحرير فلسطين وانجاز الو 
حيث التفت الجماهير العربية حول " , "مصداقية عالية لدى الجماهير العربية وشكلت اساساً متيناً لاخفاء الشرعية على الانظمة الحاكمة

ية والاخفاقات المتتالية وتبدد الاحلام بالوحدة العربية وتبعيتها جعل هذه ولكن التغييرات الدول",  "هذه الانظمة ومنحتها التاييد والدعم
   . " ( )  الانظمة الجمهورية تفقد كثيراً من شرعيتها وفعاليتها

 

 

 

 
 

                                                           
 

 .93،ص  881 ،  مركز دراسـات الوحدة العربية :آليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربي، بيروت,  ثناء فؤاد عبد االله )   ("
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 "ازمة الشرعية للنظم العربية ": المطلب الرابع

كما , تصل الى حد القطيعة بين الشعب والنخب الحاكمة تشكو غالبية النظم العربية من فجوة متزايدة بين المجتمع والدولة تكاد  "      

وبنية هذه . تعاني انظمة الحكم من ازمة شرعية متفاقمة تعود في جزء كبير منها الى اسباب هيكلية اجتماعية مرتبطة ببناء الدولة الحديثة 

- :"تداخلة وهيالازمة تكاد تكون نفسها في العديد في البلاد العربية ولها ثلاثة ابعاد مترابطة وم

 . "التراكمات التاريخية المتوازنة التي تنزع الى السلطوية الشاملة"  . 

 ."التصورات المطلقة والبعد الايديولوجي الذي يتخذ قضية التراث محوراً رئيسياً لتفاعلاته" .2

فقد تمركز التراث  ","البعد المؤسسي الذي يلخص التناقضات التنظيمية اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وثقافياً في المجتمعات العربية  .3

السياسي الاسلامي حول ظاهرة القيادة التي قامت على تقديس فكرة الزعامة التي تجب المؤسسات وتتجاوز الرقاية وتعلو على كل 

 ."( )  محاسبة

كان مصدر شرعية الحكم تقليدياً منذ انشاء الدولة العربية الاسلامية وكانت الرابطة بين الحكام ورعاياهم   " , "بالاضافة الى ذلك"       

 كالاً قبلية ودينية ولكن الهياكل الاجتماعية الاقتصادية التقليدية لهذه النظم قد تعرضت لتغييرات متواصلة بفعل الاختراق الغربي واتخذت اش

وهكذا  " , "محدثة مشوهة لم تشكل استجابة لنمو التكوينات الاجتماعية الجديدة مما ادى الى تعميق التناقضات والتشوهات الهيكلية

ظهرت الدولة الحديثة في البلدان العربية نتيجة تراوج وتفاعل التطور الطبيعي مع الارث السلطاني مع استعادة بعض القواعد والترتيبات 

ومع ذلك تخلفت هذه النظم عن مسايرة العالم ",  "لغربية والتي من شأنها وضع بعض القيود الشكلية على الحرية المطلقة للحكاموالرموز ا

 .  "( )  الديمقراطي وعدم التزامها بأسس الدولة الحديثة ومبدأ الشرعية

وهذا مايمكن ان نفسره لظاهرة ", "تتسم الانظمة السياسية العربية وسلطتها السياسية بسمات جعلتها متمايزة تمايزاً يستحق الانتباه  "     

  -:"ويمكن اجمال هذه السمات بـ ", "عدم الاستقرار السياسي وحالات الزلزال التي اصابتها وعانت منها 

 
 

                                                           
)  

ص  ,3119,–مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية: سوريا,العدد الثاني - 35المجلد , النظام السياسي وجدلية الشرعية والمشروعية, أحمد ناصوري"  (3

 ."211  -213ص
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والتربع " , معظم انظمة الحكم العربية من غياب او تغيب ثقافة التداول السلمي للسلطة اذ تعاني","غياب التداول السلمي للسلطة" - 

 .  "على كرسي الحكم لا يقبل بغيره بديلًا الامر الذي ولد ازمة شرعية شملت انظمة الحكم والدولة
 

زب الحكومة او حزب الرئيس وجعلته فمعظم الانظمة السياسية العربية لجأت الى ح,غياب القوى الوسطية بين الحاكم والمحكوم " -2

 .  "صبيلاً او الحلقة الوسطية الوحيدة في علاقة الحاكم بالمحكوم

التجاء معظم انطمة الحكم العربية الى الشرعية الثورية ولم تتخذ اية خطوة باتجاه الشرعية الدستورية ولهذا غابت المؤسسات "  -3

 . "وتشخيص السلطة 
 

فمعظم الانظمة العربية لجأت الى استخدام القوة المفرطة في التعامل مع معارضيها ولم تبحث ", "غياب المعارضة السياسية او تغييبها " -4

 .  "عن اية حلول جدية في التعامل مع المعارضة ولجأت الى  الاقصاء والابعاد سبيلاً للتخلص من المعارضة

بالمقابل غاب الامن وبحثاً عن الامن صار الاستعانة بالقوى ,بالنتيجة الى خسارة الشعب للدولة خسارة النظام امكانية استمراره قاد"" -5

 ."2( ) الدولية بديلًا عن النظام وعن الوطن 
 

للمتغيرات الاستجابة " , "ومع كل ما تقدم فان النظم السياسية العربية لجأت الى طمأنت القوى الدولية الخارجية او بعبارة ادق"      

الب الخارجية ومطالبها ولا سيما فيما يتعلق بالاصلاحات السياسية والاقتصادية التي كانت في غالبيتها استجابة  للخارج دون ان تراعي المط

ا لم يتم وعلى الرغم من صياغة مواد في دساتير الكثير من البلدان العربية تتعلق يالديمقراطية وحماية حقوق الانسان ولكنه.  "الداخلية

وان ما حصل من " , "وكل ما ارادته هذه النظم هو تكييف نفسها مع بيئة دولية رغبت باجراء التغيير وليس استجابة مجتمعية, تفعيلها 

تغييرات طمانت القوى الدولية ولكنها ابقت على غليان الشارع طيلة مدة الحكم والتسلط والاستبداد والتعسف في استخدام السلطة 

وهذا ما افقد هذه النظم شرعيتها المستندة  ","البطالة وحالات الفقر والعوز في مجتمعات انفتح افرادها على الخارج وشعرت بالفارقوانتشار 

من ناحية ".  "الى الشعب حيث استمر الحكام يتغنون بالشرعية الثورية متناسين الشرعية الدستورية التي طالت معظم النظم السياسية العالمية

واكثر المجتمعات العربية تعاني " , "د ان جميع البلدان العربية تعتمد ديمقراطية مشوهة مراوغة ومنقوصة لا تمت الى الحرية بصلةاخرى نج

 
 

                                                           
 . "51 -53 ،ص ص   89 المركـز الثقـافي العربـي، : ، الدار البيضاء مفهوم الدولة,  عبد االله العروي" ( (
)    

 . "1ص,  2 31, 3 5مركز دراسات الوحدة العربية العدد ,مجلة المستقبل العربي , الطبقة الوسطى في الوطن العربي  ,احمد موسى بدوي "  (3

 
 

 ."7ص","مصدر سبق ذكره" , "احمد موسى بدوي" (  (
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وداخل هذا المشهد توجد الطبقة الوسطى العربية الحديثة بعض فئاتها تتحالف مع الطبقة الحاكمة ",  "تفاوتاً حاداً بين الفقراء والاغنياء

 . "( )  وتستفاد من هذا الوضع بينما تعاني اغلبيتها وباقي الطبقات العوز والحرمانلترتوي 
 

 "تاثيرالتدخل الخارجي على شرعية الانظمة العربية" :المبحث الثالث 
 

 مفهوم التدخل الخارجي": المطلب الاول  

 لدولة الداخلية الشؤون في تؤثر خارجية ممارسات إلى يشير " بأنه الواسع بمعناه الخارجي التدخل  (Joseph Nay ) الفقيه عرفه"      

 حيث من التدخل يتدرج كما" ،"أخرى لدولة الداخلية الشؤون في بالقوة التدخل إلى للإشارة الضيق بمعناه التدخل أما سيادة، ذات أخرى

 ."( ) التالي وفق الشكل" ،"أعلاها إلى صورة أقل من متدرجا النفوذ ممارسة

 
 

 

 

 "التدخل بالقوة في الشؤون الداخلية للدول من حيث ممارسة النفوذ"(:  )الشكل رقم 

 

 

 غزو      اعمال عسكرية       الحصار      دعم     مستشارون     مساعدة        اذاعا        خطب       

         

 
 

 

 (خيار محلي عال)الزام منخفض                                                           (     خيار محلي)الزام عال 

 
 
 

                                                           
 

 ."  ص ، 881  العالمية، والثقافة المعرفة لنشر المصرية الجمعية :القاهرة الجمل، أمين أحمد ترجمة الدولية، المنازعات الإبن، ناي،.س جوزيف أنظر"(3 (
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 مجموعة أو دولة قبل من متخذ بكونه إجراء" " ،(العالمي والنظام التدخل عدم )كتابه  في التدخل  فقد عرف (Vincent) اما "        

 كعمل بالضرورة، نقسية، لا المستهدفة، الدولة في بنية السلطة يستهدف عمل هو...أخرى لدولة الداخلية الشؤون في عنوة دول للتدخل

 ."( )"  للمبادئ المتعارف عليها دوليا خرقا يشكل بالتأكيد لكنه قانوني، غير أو قانوني

 "،"أخرى لدولة الداخلية أو الخارجية الشؤون في بدون حق أو بحق إستبداديا إقحاما لنفسها دولة إقحام" :بعض الباحثين بأنه ويصفه 
 أو نفوذها ذلك في مستعملة عنه الإمتناع أو معين بعمل القيام إرغامها على أو عليها المحافظة أو فيها القائمة الأوضاع تغيير وبغرض
 .) 2"(المعنية للدولة والشخصية الإقليمية والسيادة الخارجي الإستقلال بهذا يمس وهو "،"ضغط وسائل من لديها وما سلطتها

 

 "اشكال التدخل الخارجي ": المطلب الثاني 

تغيرت طبيعة الصراعات في العالم بعد الحرب الباردة حيث شهدت انتقالًا من الصراعات الدولية الى زيادة كبيرة في نسبة الصراعات  "      

هذه الاليات تتكامل جميعها  ","الباردة  وانسجاماً مع ذلك وظف الغرب اليات جديدة يدار من خلالها الصراع بعد الحرب".  "الداخلية

وق باتجاه تفتيت الدولة القومية وتوظيف المشاكل القومية والاثنية التي لا  تخلو اي دولة منها وعلى سبيل المثال يمكن استغلال حماية حق

للدول وجعلها كغطاء لتبرير عدوانها واخفاء الاقليات او حماية حقوق الانسان او الاستفادة الديمقراطية كذرائع للتدخل في الشؤون الداخلية 

ومن ثم اصبحت هذه المبررات اداة للضغط على الحكومات من اجل تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية لصالحها ",  "الشرعية الدولية عليه

مفاهيم الديمقراطية وحقوق لقد اصبحت  ".  "وتحولت من ادوات واليات للتعاون واشاعة مفاهيم السلام الى ادوات للضغط والاكراه", "

الانسان وكيفية تطبيقها امراً داخلياً بل شأناً دولياً واصبحث المنظمات الدولية تضفي الغطاء الشرعي الكافي لتبرير اي تدخل عسكري 

ويمكن ان تحدد ثلاث اشكال او نماذج من التدخلات في الشؤون الداخلية لجأت اليها الدول  "."( ) 2واعطاءه الصفة القانونية والشرعية

  -: "الغربية لتبرير عدوانها واضفاء الصفة الشرعية عليه

ظهر توجه لدى الامم المتحدة مدعوم من الولايات المتحدة الامريكية للتدخل في امور كانت تعتبر في السابق من صميم " -:اولاً 

, "سواء كان ذلك لاستعادة الديمقراطية وفقاً للمنظور الغربي في دولة ما او لاشراف على تحول ديمقراطي ", "ختصاص الداخلي للدول الا

 
 

                                                           
 . 9   ص ،"   31 الحقوقية، الحلبي منشورات :لبنان ،1 ط التبديل، طور في مفهوم  :الدولي التدخل الرحباني، نقولا ليلى  :أنظر" (  (

 

 ."2 3  - 3 3 ص  ص ,   تهميش ، 3114 الحقوقية، الحلبي منشورات :لبنان ،1 طالعالمية، التجارة تحرير وإتفاقية التدخل عدم مبدأ الحويش، ياسر /د:أنظر "(3 (

 
 ( الانترنيت)نقلاً عن شبكة المعلومات الدولية , الجزيرة نت  ,في العلاقات الدولية ( التدخل الانساني)ذريعة " ( )

b091-4c8b-3422-http://www.aljazeera.net/home/print/7dcab3c3" 
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او كان ذلك لحسم صراعات داخلية وتحقيق مصالحة وطنية داخل الدولة او لحل نزاعات ذات ابعاد اقليمية ودولية في آن واحدة وفيه "

 . "املة تحت امرة المنظمة الدولية القبعات وتستخدم المصفحات البيضاءترتدي القوات الع

تدخل  الولايات المتحدة الامريكية المدعوم بشرعية الامم المتحدة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول تحت غطاء حماية حقوق " -:ثانياً 

ويتم ذلك بقوات ترتدي قبعات حرب ) السلم والامن الدوليين  الانسان وارساء الديمقراطية او ان الوضع الانساني في هذه الدولة يهدد

 ." (ومصفحات مخصصة للقتال 

تدخل الولايات المتحدة ضمن حلف شمال الاطلسي بقرار من الولايات المتحدة الامريكية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول  -:ثالثاً 

اي , الجديد لحلف شمال الاطلسي يتم التدخل حسب تقدير دول الحلف  فحسب هذا المفهوم الستراتيجي. بحجة حماية حقوق الانسان 

 انه لكل دولة من دول الحلف الحق في تقدير الاوضاع التي تراها تستوجب من الناحية الانسانية التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى

وتكمن خطورة ذلك ان جعل حقوق . لس الامن الدولي دون الحاجة الى ان يستند هذا التدخل الى موافقة الامم المتحدة وخاصة مج

الالية المستخدمة هو القيام بالتشهير , الانسان وحماية الاقليات مسوغاً للتدخل الدولي هو في استخدامه منفذ للساس بالسيادة الوطنية 

مما تقدم ""."( )  ام حول هذه القضيةونشر معلومات مركزة عن اوضاع حقوق الانسان لفئات سكانية معنية في دول ما وحشد الراي الع

داخلية نرى ان الدول الغربية ومنها الولايات المتحدة تحاول خلق المبررات واتخاذ الامم المتحدة واجهة لتحرير مخططاتها للتدخل في الشؤون ال

 .  ""للدول

 ""موقف القانون الدولي من التدخل الخارجي"": المطلب الثالث 

حيث يعرف . قبل ان نتطرق الى موقف القانون الدولي من التدخل في الشؤون الداخلية للدول ان نضع تعريف للقانون الدولي "       

مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم العلاقات بين اشخاص القانون الدولي وتحدد اختصاصات والتزامات كل منها  "القانون الدولي بانه 

 . "( )  "تعريف الى كل من المنظمات الدولية والافرادحيث ينصرف هذا ال "

 

 
 

                                                           
 ." سبق ذكرهمصدر  ,ازمات وحلول  : الشرعية السياسية في حقبة الثورة العربية.فيصل محمد الحمد   (  (
 ." 1 ص,  3119, مكتبة السوري :بغداد,  جديدة بعةط , القانون الدولي العام ,عصام العطية   (3 (
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 "مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها " -:اولاً 

بما ان القانون الدولي ينظم العلاقات بين اشخاصه فانه اتخذ من مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها في العديد من القرارات التي "      

- :"النتحدة وبموافقة الاغلبية العظمى لدول العالم ويتضمن هذا المبدأاصدرتها الجمعية العامة العامة للامم 

 . "حق الشعوب في اختيار شكل الحكم الذي تراه ملائماً لها " . 

 . "حق  الشعوب غير المتمتعة بالحكم الذاتي بان تتحرر وتحكم نفسها بنفسها " .2

 . "استفتاء شعوبها ان الحاق وضم اي جزء من دولة باقليم اخرى لا يجوز ان يتم الا ب" .3

حق تقرير المصير مبدأ ضروري من أجل إحقاق الحق السياسي للشعوب، وإنكاره يعنى حرمانها من ممارسة سيادتها واستقلالها ، " .4

 ."وفرض أوضاع عليها مرفوضة دوليا

 ."يصعب تطبيق حق تقرير المصير على شعب لا يعيش على أرضه" .5

 ."سياسيا فحسب بل يعتبر من أهم مبادئ القانون الدولي و من أهم مبادئ حقوق الإنسانلا يعتبر حق تقرير المصير مبدأ " .6

هو الحق في ممارسة الديمقراطية بجميع أشكالها وهو حق قانوني دولي "، "حق تقرير المصير الذي يعترف به فقهاء القانون الدولي" .7

وقد تايد مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها في العديد من القرارات التي تخذتها الجمعية العامة للامم المتحدة وخاصة القرار "."( ) 

الذي اتخذته الجمعية العامة بشان تصفية الاستعمار وكذلك بخصوص سيادة الدول على مصادرها الطبيعية وضرورة الاسراع في منح 

 . "المستقرة الاستقلال للشعوب والبلاد 

   "مبدأ حظر استخدام القوة او التهديد بها" -:ثانياً 

يمتنع اعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن " نصت الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الامم المتحدة على هذا المبدأ بقولها  "    

او الاستقلال السياسي لاية دولة او كل وجه اخر لا يتفق ومقاصد الامم التهديد باستعمال القوة او استخدامها ضد سلامة الاراضي 

ومن الملاحظ ان النص اعلاه جاء على نحو من السعة والشمول بحيث يغطي كل اشكال استخدام القوة ولم يحدد اذا ما ". " ( )"المتحدة 
 
 

                                                           
 ." 1 ص, 3119, ,جامعة القدس المفتوحة: غزة  –فلسطين  , حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني في ضوء الشرعية الدولية, الناصر قاسم عبد (  (

 . 31 "ص ,888  , ,مكتبة السنهوري : جامعة بغداد ,بغداد  , الوسيط في التنظيم الدولي ,خليل اسماعيل الحديثي "(3 (
 

دار امواج للنشر : الاردن, 3 31وحتى عام  دور الامم المتحدة في تنظيم العلاقات الدولية مابعد الحرب الباردة:التنظيم الدولي ,زيد عطا العرجا "(2 (

 ."83ص,3 31,والتوزيع
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الالتفاف على هذا النص في حالة تحديده نوع القوة كانت هذه القوة قوات مسلحة او اي شكل من الاشكال الانتقامية لكي لا يتم 

 . "المستخدمة 

  "عدم تدخل الامم المتحدة في الشؤون التي تتعلق بصميم السلطان الداخلي للدول" -:ثالثاً 

غير , الدولية من الطبيعي ان ميثاق الامم المتحدة جاء بصلاحيات واختصاصات واسعة بحيث شملت تنظيم مختلف جوانب العلاقات "    

 ان طبيعة الامم المتحدة القانونية بوصفها منظمة للتعاون الاختياري المشترك وانها ليست حكومة عالية جعل من اختصاصاتها مقيدة بتنظيم

فصل فيما قد غير ان المشكلة التي تثار هنا هو تحديد الجهة المختصة بال".  "الشؤون الدولية ودون التدخل في حكم المسائل الداخلية للدول

يثور بين احد اجهزة المنظمة والدولة المعينة من خلاف حول مدى دخول المسألة موضوع البحث في صميم الاختصاص الداخلي لهذه 

  "(3)والجواب على ذلك بان المنظمة جرت على منح نفسها الحق في الفصل في مثل هذه المواضيع ". "الدولة او انه من اختصاص المنظمة 

 تسوية المنازعات سلمياً   -:رابعاً 

وهذا ما تم التطرق اليه في الفصل السادس من ميثاق الامم المتحدة بمواده السته ابتداءاً بكيفية عرض موضوع النزاع وانتهاء "      

النزاع المعروض امامه واول ما يفعله مجلس الامن هو ان يتاكد بادئ ذي بدء من ان  ".  "بالاجراءات التي يمكن لمجلس الامن اتخاذها بشأنه

اذ ليس في ميثاق الامم المتحدة ما يسوغ ان تتدخل  ","ذا صفة دولية او انه شأناً داخلياً يخص سلطة الدولة ذاتها والا امتنع عن النظر فيه

 .  "( )  في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما
 

 "والاقليمي مصادر تاثير التدخل الدولي": المطلب الرابع 

ان ابسط قراءة معاصرة في المصادر او العوامل الخارجية تدلنا وبلا ادنى شك الى ان هذا المصدر هو امريكي بالدرجة الاولى واروربي "      

 . "( ) و من اسرائيلوهذا لا يعني خلو المنطقة من التاثير الاقليمي لدول الجوار سواء اكان هذا التأثير من تركيا وايران ا"."بالدرجة الثانية 
 

 
 

                                                           
نقلاً عن شبكة المعلومات الدولية   ,2 31,قانونية دراسات وابحاث ,الحوار المتمدن, العراق بين الفصل السادس والسابع من ميثاق الامم المتحدة, محمد حسن السلامي  (  (

 "http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=363865 ( الانترنيت)
 

 . "  1ص  ,  31 ,دار الكتب العلمية للطباعة والتوزيع:القاهرة,  الطبعة الاولى ,النظم السياسية العربية وتحديات التغيير والاصلاح السياسي ,بغداديالعبد السلام ابراهيم  (3 (

 

http://www.ahewar.org/debat/show.cat.asp?cid=200
http://www.ahewar.org/debat/show.cat.asp?cid=200
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 "المشروع الامريكي في التأثير" . 

بعد انتهاء الحرب الباردة باشرالغرب بقيادة الولايات المتحدة الامريكية باستثمار انهيار الاتحاد السوفياتي ومحاولة تكريس وتعميم  "       

استند المشروع على دعامتين اساسيتين هما الراسمالية متمثلة بأقتصاد السوق الحر ","وفرض قواعد النموذج الغربي على مستوى العالم باجمعه 

لقد حددت الولايات المتحدة الامريكية بكل وضوح المسارات التي يجب على العالم ان يتبعها .  والليبرالية المتمثلة بوصفة الديمقراطية الغربية 

الذي القاه عن حالة الاتحاد في كانون " جورج بوش"الى الخطاب السنوي للرئيس لامريكي ويمكن الاشارة بهذا الصدد ","بعد الحرب الباردة 

ولا بد ان يكون , ان الولايات المتحدة تقف على ابواب القرن الحادي والعشرين "في مبنى الكونغرس الامريكي حيث قال  991 الثاني 

 . "( ) " اً امريكياً هذا القرن الجديد امريكيا بقدر ما كان القرن الذي سبقه قرن

وهذا ماتم تطبيقه من خلال استخدام كل الوسائل السياسية والاقتصادية ابتداءاً من القوة العسكرية المباشرة كما حصل في الصومال  "     

المعونات  كما حصل في مصر من خلال تقديم",  "الى جانب توظيف منظمات الامم المتحدة كغطاء لاضفاء الشرعية" , "وليبيا والعراق

وكذلك تصميم وصفات جاهزة للانظمة السياسية يعدها صندوق النقد الدولي , والمساعدات الانسانية وربطها بشروط اقتصاد السوق 

لقادة والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية لربط القروض المالية بمدى التناسق والانسجام مع قواعد القانون الدولي الجديد الذي بشر به ا

وتكمن الخطورة في هذا الاتجاه والتحول ليس في ". "والمنظرون الغربيون بعد الحرب الباردة شرطاً للقبول بالدول في عضوية المجتمع الدولي 

فه بل في تبني المنظمة الدولية ومؤسساتها لهذا الاتجاه وتغلي,رسم ملامحه من قبل الولايات المتحدة الامريكية او تبنية من الدول الغربية 

في مفاهيم  بالشرعية والقوانين الدولية مما يعد تحولًا كبيراً في مفاهيم سادت المرحلة السابقة للعلاقات الدولية قبل الحرب الباردة تخص تحولاً 

 .  "( ) السيادة والتداخل في الشؤون الداخلية والوحدة الوطنية

باصدار قرارات عن   211نجحت في اعقاب احداث الحادي عشر من ايلول والجدير بالذكر ان الولايات المتحدة الامريكية قد "       

الذي يفرض على دول العالم اتخاذ العديد من الاجراءات بشان ( 373 )وبخاصة القرار رقم " , "مجلس الامن بشأن مكافحة الارهاب

 
 

                                                           
 . "53 ص,  3 31,  حجة البيضاء مدار ال: بيروت ,  الطبعة الاولى,  قةالفوضى الخلا, بهاء الدين الخاتاني "  (  (

 

 . "33ص, 3115 دار مجدلاوي للنشر والتوزيع،: الأردن  ,ة الاولى عالطب, المدخل الى دراسة الاستراتيجية , القادر محمد فهمي عبد " (3 (
 

  ." 4  ص,  3114 ,دراسات الوحدة العربية  مركز: بيروت, الطبعة الاولى , النظم السياسية العربية والاتجاهات الحديثة في دراستها , حسنين توفيق ابراهيم "  (2 (
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ار وغيره يوفر للولايات المتحدة الامريكية سنداً من وهذا القر ",  "مكافحة الارهاب في الوقت الذي لا يتضمن فيه اي تحديد لمعنى الارهاب

الشرعية الدولية لغرض تحقيق مطالبها وتصعيد الضغوط على العديد من الدول العربية بدعوى دعم الارهاب او ايواء منظمات ارهابية او 

يد حملاتها العسكرية ضد العراق وليبيا وسوريا ومن الامثلة على ذلك قيام الولايات المتحدة بتصع",  "السعي لامتلاك اسلحة الدمار الشامل

 . "(3)واسقاط انظمتها السياسية باستثناء سوريا تحت ذريعة مكافحة الارهاب في العالم العربي 

 كانت الولايات المتحدة الامريكية تعتمد للحفاظ على مصالحها الكبرى في الشرق الاوسط على استراتيجية تقليدية لم تتغير منذ"        

وكان هدف هذه الاستراتيجية ",  "الحرب العالمية الثانية كثيراً بالرغم من التعديلات العميقة التي طرأت عليها بسبب ما اصابها من نكسات

الرئيس هو الحفاظ على الوضع القائم بما يعنيه ذلك من الحيلولة ما امكن دون تغييرات ذات مغزى داخل كل قطر عربي وعلى المستوى 

ومن ثم تبني موقف او " , "وكان ذلك يعني الحيلولة دون حدوث تغيير سياسي داخل البلدان العربية ومنطقة الشرق اوسطية",  "الاقليمي

نيها مبدأ الدعم الكامل وغير المشروط لجميع النظم العربية القائمة مهما كانت طبيعتها واساليب الحكم التي تتبعها واساليب معاملتها لمواط

تتعرض مصالح الولايات المتحدة الامريكية لاي خطر او خشية ان يؤدي الضغط المباشر عليها الى وقوعها في حضن الاتحاد طالما لم 

بل ان الغرب بقيادة الولايات المتحدة الامريكية قد نجح الى حد بعيد في استثمار " , "السوفياتي بحثا عن الدعم الخارجي الذي تطمئن اليه

 .  "( ) ية كبيرة في المنطقة لخدمة متطلبات صراعه مع خصمة السوفيتي اللدودواجهات عربية واسلام

 ","  211والحقيقة ان المشروع  الامريكي طرح قبل احداث الحادي عشر من ايلول ",  "يبقى المشروع الامريكي هو الاقوى للتاثير"       

 تعتبر مفصلًا حيوياً في اعادة رسم ملامح السياسة الخارجية الامريكية تحت لكنه لم يتخذ ابعاده الكاملة والجادة الا بعد تلك الاحداث التي

من يافطة جديدة هي واجهة فرض التغيير على الغير ولا سيما النظم العربية او الاسلامية تحت شعار محاربة الارهاب ومواجهة الكراهية ظناً 

المتحدة والارهاب الموجهان ضدهما انما ينطلقان من وجود عقائد  ان الكراهية للولايات( 2119- 211)واشنطن في عهد بوش الابن 

في حين تتناسى ", "دينية متطرفة وناتجة عن الغيرة من نجاحات الولايات المتحدة الامريكية السياسي وتقدمها العلمي وازدهارها الاقتصادي 

المتطرف والتعاطف مع اسرائيل على حساب المصالح العربية والحق الولايات المتحدة ان سبب هذه الكراهية انما يعود لطبيعة نهجها السياسي 

 
 

                                                           
, الملف السياسي , السياسي في الوطن العربي  التغيير حلقة نقاشية بعنوان مؤشرات, قراءة في سيناريو التغيير : ماذا يجري في المنطقة العربية  , سرمد العبيدي"   (  (

 .                         "2ص,    31,  49العدد , مركز الدراسات الدولية , جامعة بغداد
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اني الشرعي العربي في فلسطين ولعل ابرز مثال على هذا التدخل الامريكي هو المشروع الذي قدمته الولايات المتحدة الامريكية  الى قمة الثم

روع ديباجة مكتنزة بالارقام والتي تظهر حالة التخلف المخيم وتضمن نص المش", "" سي ايلانوت"الكبار والذي عقد في الولاية الامريكية 

وباقلام كتاب عرب  2113 – 2112على الوطن العربي وهي ارقام تستند الى تقريري التنمية البشرية الصادران عن الامم المتخذة لعامي 

 . "( )  وذلك لتبرير مشروعها وتسويغ تدخلها في الشأن الداخلي العربي

وانما  في كل ما يتعلق بتفاصيل الحياة المدنية ", "ولا يقتصر هذا التدخل في الشان السياسي وامور السلطة والنظام السياسي "     

 . " والاقتصادية والتنوع الاجتماعي وشؤون المرأة ووضعها داخل المجتمع والتعليم  وبكل  ما يتعلق بالحياة وتصاريفها في عالمنا العربي
 

  "الاسرائيلي  في التأثيرالمشروع "   . 
 

الشرق الاوسط )في كتابة ( شمعون بيريس)جاء مشروع اسرائيل تجاه المنطقة العربية الذي افصح عنه رئيس الوزراء الاسرائيلي "        

وجاءت رؤيته على الذي صدر في عقد التسعينات وتضمن برنامجاً للتطبيع الكامل مع العرب تحت ادارة اسرائيلية واشراف امريكي ( الجديد

الايدي العاملة المصرية , النفط السعودي ) ان المعادلة التي سوف تحكم الشرق اوسط الجديد سوف تكون عناصرها كما يلي "النحو الاتي 

 . "( ) ("والعقول الاسرائيلية, المياه التركية , 

وتحدث عن التكامل بين   99 لسنوي لحزب العمل في ايلول وما يمكن ملاحظته ان بيريس ركز في خطابه الذي القاه في المؤتمر ا"      

وممولة بالنفط الخليجي وكلها , سعة السوق الاستهلاكية المصرية , ثلاثة عناصر متوفرة في الشرق الاوسط وهي وفرة موارد المياه التركية 

ق لاسرائيل ما تريد ويجعلها جزءاً من المشروع عندها يتحق", "من دون ان تخسر اسرائيل شيئاً ",  "مستمرة لخدمة اسرائيل ومصالحها

وقد بدأت بعض تفاصيل هذا المشروع تظهر للافق عندما ",  "فيتعزز عندئذ امنها  ويتحقق رخاؤها", "الاقتصادي الشرق اوسطي الجديد 

وسواء اكانت "."(3) وسط الكبيرتعبير الشرق الا 2114ايلول / 2في خطابه امام الامم المتحدة في ( جورج بوش)اطلق الرئيس الامريكي 

او الشرق الاوسط الكبير كما وردت في ( شمعون بيريس)الفكرة هي الشرق الاوسط الجديد كما جاءت على لسان رئيس الوزراء الاسرائيلي 

 
 

                                                           
 . 13"ص, سبق ذكره مصدر , عبد السلام ابراهيم بغدادي "   (  (

, ان للنشر والتوزيعهرز دار:  الاردن ,الطبعة الاولى, الحادي والعشرين  قرنمخاطر الامن المائي العربي وخيارات التنمية المائيــــــــة لل, رواء زكي يونس الطويل "   (3 (

 . " 19ص,  1 31
 

 " w.w.w.aljazecra.net (الانترنيت)نقلاً عن شبكة المعلومات الدولية , هزيمة للحضارة العربية الاسلامية الجزيرة :  الشرق الاوسط الكبير, ميشيل شحاد "     (2 (
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ها تابعة للغرب بشكل فان الحصيلة النهائية وفقاً لرؤيتهم هي هزيمة الحضارة العربية الاسلامية وجعل( جورج بوش)خطاب الرئيس الامريكي 

 ."تماماً كما حصل في اعتقادهم للاتحاد السوفياتي وهزيمة الايديولوجية, لا يسمح بقيامها مرة اخرى 

 التركي في التاثير -المشروع الايراني  .3

تعُتبر كلٌ من تركيا وإيران دولتان إقليميتان حظيتا على مدار تاريخهما الحديث بأدوار محورية في صياغة النظام الأمني والسياسي  "        

فعلى ". "وتتبنى كل من تركيا وإيران خطاباً سياسياً خاصاً متمايزاً تسعى من خلاله لتعزيز مساحة نفوذها الإقليمية. لمنطقة الشرق الأوسط

وتتبنى إيران نموذج ثيوقراطي تحاول تصديره إلى "، "د الأيديولوجي، تتبنى تركيا نموذج ديمقراطي غربي تسعى للتبشير به في المنطقة العربيةالصعي

 . "( ) جيرانها من دول الخليج ولبنان وسوريا والبمن، وتتنافس كلتا الدولتين في تغليب عقيدتها السياسية الخاصة لصياغة هوية 

سعي تركيا للعب دور الوسيط اللائق لحل الخلافات العربية إيماناً منها بأنها قد تمتد إلى خارج حدود الدولة سواء مما قد يهدد الأمن "      

كالضغط على الحكومات أو   "،"وقد يتسبب ذلك في وجود تدخلات من قوى دولية وتقوم بذلك بوسائط سياسية "،"أو الاستقرار

ودعوتها للحوار أو استضافة مؤتمراتهم كما حد ث مع المعارضة السورية، واقتراح مبادرات للتوصل لحلول توافقية باستقطاب قوى المعارضة 

   21ويتضح ذلك على سبيل المثال في خريطة الطريق التي أعرب عنها أردوغان في أبريل  "،"لتحقيق الاستقرار والأمن مع توافر الحرية

وقف إطلاق النار، السعي إلى وصول المساعدات الإنسانية للجميع، ) ليبية عبر محاور ثلاثة تتلخص فيللتوصل إلى حل بالنسبة للقضية ال

 ."( )( إطلاق فوري لعملية شاملة للتحول الديمقراطي تشمل جميع القوى السياسية

 أعقاب المبادرات الأمريكية في اما بالنسبة لايران فانها عملت على تحقيق مشروعها في منطقة الشرق الأوسط، الذي ظهر في "       

الذي عاد في الظهور مرة أخرى بعد ثورات الربيع العربي لما  "،"كمشروع الشرق الأوسط الكبير والشرق الأوسط الموسع   2113المنطقة في 

أن المنطقة تشهد أنتجته من سقوط بعض الحكام العرب وما ترتب عليه من تواجد أنظمة حكم جديدة، مما جعل إيران تعيد الحديث عن 

ركيزة أيديولوجية تتمثل في : الذي عرفته بالشرق الأوسط الإسلامي، وهو يعتمد على ركيزتين أساسيتين وهما "،"بزوغ شرق أوسط جديد

 
 

                                                           
 " .71 7,(IMG)   المجموعة الإعلامية المستقلة :سوريا ,  الصراع من أجل النفوذ تركيا وإيران في الشرق الأوسط ,  نبيل عودة"(  (

) 

( الانترنيت)نقلاً عن شبكة المعلومات الدولية السياسة الدولية،  تحليل أولي للدور التركي في ظل الثورات العربية، دورية: الارتبـــاك علي جلال معوض،"(3

http://digital.ahram.org.eg/Policy.aspx?Serial=643498" 

 

http://digital.ahram.org.eg/Policy.aspx?Serial=643498
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الاختراق  وركيزة إستراتيجية بعمل حزام أمني يكون أداة ردع لمحاولات"، "اعتقاد النظام الإيراني بضرورة قيام الحكومة العالمية الإسلامية

 ."( ) للداخل من جانب أعدائها أو محاصرتها باستخدام دول المنطقة

حيث سعت إيران للعب دور إقليمى من خلال التدخل في الشؤون ","فالنفوذ الإيرانى فى المنطقة العربية بات واضحا بصوره كبيره "       

ففى حالة سوريا تتدخل ايران بصورة "،  "مباشرة وغير مباشرة وبوسائل مختلفةالداخلية للعديد من دول الخليج وسوريا واليمن ولبنان بطرق 

  وفي حالة اليمن فإن التدخل الايرانى فيها يأخذ شكل ضمنى غير واضح وغير معلن", "( بشار الأسد)الرئيس مباشرة وواضحة لدعم نظام 

تبعتها ايران في الشؤون الداخلية للدول العربية تهدف إلى تقوية ان سياسات التدخل التي ا" . "فهو يتمثل فقط فى دعم جماعة الحوثيين

وضعها على طاولة المفاوضات حول ملفها النووي واستخدامها كورقة ضغط تسعى من خلالها على تحقيق اهدافها العقائدية وتهديد 

 ."( )لوالاستراتيجية المتمثلة في امتلاكها قوة نووية رادعة أمام تكتل عربي محتم"، "إسرائيل

 

 الخاتمة 

سعت هذه الدراسة الى تحديد مفهوم الشرعية والاسس التي تقوم عليها واثر العامل الخارجي في بناء الشرعية والوقوف على اسباب ازمة "    

  -: "الشرعية لنظم الحكم في البلدان العربية وتوصلت هذه الدراسة الى النتائج التالية

ان مصطلح الشرعية يعني قبول الحكام من قبل المجموعة وبموجب معايير وقيم تستمد جذورها من الحالة التأسيسية للعلاقات " - 

والشرعية هي قيمة سياسية بذاتها ثقافية بجوهرها كما انها مفهوم غير موضوعي لانه يولد احساس وقناعات لدى ". "الاجتماعية 

انها قدره النظام السياسي على تكريس ".  "تمارس من قبل اشخاص اكفاء بما يخدم المصلحة العامةالمواطنين بان السلطة السياسية 

القناعة لدى غالبية المحكومين بان المؤسسات السياسية القائمة هي الاكثر ملائمة للمجتمع وافضل من اية مؤسسة اخرى يمكن 

 ."لخضوع اقامتها مما يمنحها من حيث النتيجة الحق في طلب الطاعة وا

  

 
 
 

                                                           
 . "4ص,3113، أغسطس 12مختارات إيرانية، العدد ? محمد السعيد عبد المؤمن، هل تورطت إيران في الأزمة اللبنانية: لمزيد من التفاصيل، انظر "(  (  
المركز : المانيا, ″3 31-  31”سوريا واليمن:لاتجاهات العامة للمصالح الإقليمية لإيران فى المنطقة العربية دراسة مقارنة ,دينا محسن محمود عبده "(3 ("

 ."8 ص, 1 31,الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجيةوالسياسية والاقتصادية



عمار سعدون  .د.أ
  سلمان البدري

 التدخل الخارجي واثره في بناء الشرعية للنظم العربية

 

998 
المركز الديمقراطي – 10المجلد- 9112 مارس/ ارذآ41العدد-مجلة العلوم السياسية والقانون

 برلين-ألمانيا-العربي

 

 

. "ان الشرعية ليست مفهوماً حدياً بل عملية صيرورة تطورية متدرجة يمكن ان توجد بدرجات  متفاوتة قابلة للنمو او الاضحلال  " -2

فبعض النخب الحاكمة تستولي على السلطة دون اي سند من مصادر الشرعية ولكنها بمرور الوقت تكتسب شرعيتها وقبول "

ان بعض النظم السياسية العربية قد تكون مستندة الى شرعية واضحة ولكنها تفتقد الشرعية لاسباب  كما".  "المواطنين لها

 . "عديدة
 

تضليل اعلامي , اعمال عسكرية ,اتخذ التدخل الخارجي سواء اكان اقليمياً او دولياً صوراً واشكالًا متعددة مثل ضغوط خارجية " -3

وهنا تجدر الاشارة الى الدور الحاسم للمال السياسي والاعلام في التأثير على النظم السياسية  " . "حصار اقتصادي,دعم مالي  ,

وابرز هذه التاثيرات الخارجية هو التاثير الامريكي بالدرجة الاولى والاسرائيلي ثانياً اضافة الى التاثير الاقليمي ",  "ذات البنيان الهش

  ."لدول الجوار متمثلاً بتركيا وايران 
 

أن الدول الغربية ولا سيما الولايات المتحدة الأميركية تحاول استخدام آلية حقوق الإنسان وحماية الأقليات تحت واجهة التدخل "  -4

وذلك تكاملا وانسجاما مع "، "الإنساني من حيث كونها آلية لسحب خيوط النسيج الوطني لكل دولة لا تنتهج طريقها ومشروعها

ية والاقتصادية والعسكرية واتخاذ الأمم المتحدة وأجهزتها الفرعية من أجل إيجاد التبريرات المقنعة والمقننة الآليات الأخرى السياس

 ."داخليا وخارجيا لتمرير حق التدخل الإنساني 
 

 

ة على مسار بعد انهيار المنظومة الاشتراكية وبروز نظام القطبية الواحدة حيث كان للتاشير السلبي للولايات المتحدة الامريكي" -5

 .    ""فحيثما كان تاثير الولايات المتحدة اقل كان التقدم على صعيد الديمقراطية اكبر" الديمقراطية وبهذا يقول احد الكتاب 

 

 باللغة العربية  المصادر

 الكتب: اولا

 

 

 ."3 21,الجامعية الثقافة مؤسسة  :الإسكندرية والتطبيق ، النظرية بين الدولية الجزاءات ، السيد,عيطة  أبو " . 
دار  :القاهرة ,الطبعة الاولى, النظم السياسية العربية وتحديات التغيير والاصلاح السياسي , عبد السلام ابراهيم , بغداديال " .2

 . "   21, الكتب العلمية للطباعة والتوزيع
 ." 999 , السنهوريمكتبة :جامعة بغداد  , الوسيط في التنظيم الدولي ,خليل اسماعيل  ,الحديثي " .3
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 2115الحقوقية، الحلبي منشورات :لبنان الطبعة الاولى ، العالمية، التجارة تحرير وإتفاقية التدخل عدم مبدأ ,ياسر الحويش، " .4
 ". 

 ." 2 21, جة البيضاء  دار المح: بيروت, الطبعة الاولى, الفوضى الخلاقة  ,بهاء الدين, الخاتاني  " .5
 ."   21 الحقوقية، الحلبي منشورات :لبنان ،الطبعة الاولى التبديل، طور في مفهوم  :الدولي التدخل ,نقولا ليلى الرحباني، " .6
 دار  :القاهرة  ,العام، الطبعة الاولى الدولي القانون لقواعد وفقا التدخل الدولي مشروعية,  علي علي عاطف الصالحي، " .7

  " .  21 العربية، النهضة
 . " 2118, مكتبة السوري: بغداد ,  طبعة جديدة  , القانون الدولي العام  ,عصام ,العطية   " .8
النظرية في القانون الدستوري والنظام الدستوري في , رعد ناجي الجدة , كطران زغير نعمة , احسان حميد , المفرجي  " .9

 ." 991 ,دار الحكمة: بغداد ,العراق
  المجموعة الإعلامية المستقلة :سوريا , الصراع من أجل النفوذ تركيا وإيران في الشرق الأوسط  ,نبيل, عودة   " .1 

 (IMG),21 7" . 
دار مجدلاوي للنشر : الأردن , 2114,الطبعة الاولى , المدخل الى دراسة الاستراتيجية , عبد القادر محمد ,فهمي  " .  

 ." والتوزيع
جامعة القدس :غزة –فلسطين, حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني في ضوء الشرعية الدولية  ,عبد الناصر, قاسم " .2 

 ." 2118, ,المفتوحة
 ."2114,دار المجدلاوي للنشر والتوزيع: ثامر كامل محمد ، النظم السياسية الحديثة والسياسات العامة ، الاردن  ,الخزرجي .3 
النظرية العامة للدولة والدستور ،الطبعة الخامسة ،الجزء : السياسية المقارنة  القانون الدستوري والنظم ,سعيد بو, الشعير " .4 

 ."2115ديوان المطبوعات الجامعية ،:الأول   ،الجزائر 
الطبعة الاولى , مخاطر الامن المائي العربي وخيارات التنمية المائيــــــــة للقرن الحادي والعشرين  ,رواء زكي يونس, الطويل " .5 

 .1 21, دار زهران للنشر والتوزيع  :الاردن ,
, 2 21دور الامم المتحدة في تنظيم العلاقات الدولية مابعد الحرب الباردة وحتى عام :التنظيم الدولي , زيد عطا  ,العرجا  .6 

 .2 21,دار امواج للنشر والتوزيع: الاردن
 ."  98 المركـز الثقـافي العربـي،  :مفهوم الدولة ، الدار البيضاء, عبد االله , العروي  .7 
 

 المقالات: ثانيا

مركز :بيروت , الطبعة الاولى , النظم السياسية العربية والاتجاهات الحديثة في دراستها, حسنين توفيق ,ابراهيم  " . 
 ." 5  ص,  2115, دراسات الوحدة العربية

حلقة نقاشية بعنوان مؤشرات التغيير , قراءة في سيناريو التغيير : ماذا يجري في المنطقة العربية  ,سرمد, العبيدي  " .2
 . "3ص,    21,  58العدد , مركز الدراسات الدولية  :جامعة بغداد, الملف السياسي , السياسي في الوطن العربي 

مركز دراسات الوحدة العربية :بيروت,ستقبل العربي مجلة الم, الطبقة الوسطى في الوطن العربي  ,احمد موسى, بدوي  " .3
 ""."7ص,  3 21, 2 4العدد 
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ص ,  987 مركز دراسـات الوحدة العربية ،  :أزمة الديمقراطية في الوطن العربي، بيروت, سعد الدين ابراهيم , خرونا .4
4 8". 

 ."4ص,2112، أغسطس 73رانية، العدد مختارات إي? هل تورطت إيران في الأزمة اللبنانية,المؤمن، محمد السعيد عبد  .5
 

مركز دراسات  :بيروت,الطبعة الاولى, بحث في الشرعية الدستورية : نحو عقد اجتماعي عربي جديد  ,غسان, سلامة  " .6
 ."4 ص, 987 , ,الوحدة العربية

سوريا :دراسة مقارنةلاتجاهات العامة للمصالح الإقليمية لإيران فى المنطقة العربية  ,دينا محسن محمود,  عبده " .7
, 7 21,المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجيةوالسياسية والاقتصادية:المانيا, ″6 21-  21"واليمن
  .9"ص

 997 مركز دراسـات الوحدة العربية ، : آليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربي، بيروت  ,ثناء, فؤاد عبد االله  " .8
 . "82،ص

المجلد  –مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية, النظام السياسي وجدلية الشرعية والمشروعية, أحمد , ناصوري .9
 .377-376ص ص, 2118,العدد الثاني- 24

 ,مركز دراسات الوحدة العربية :بيروت ,الطبعة الاولى , اشكالية الشرعية للانظمة السياسية العربية  ,خميس حزام. والي  .1 
 .2113, ,سلسلة اطروحات الدكتوراه

 
 المواقع الالكترونية: ثالثا 

 
 

دراسات وابحاث  ,الحوار المتمدن, العراق بين الفصل السادس والسابع من ميثاق الامم المتحدة, محمد حسن , السلامي  " . 
 ( الانترنيت)نقلًا عن شبكة المعلومات الدولية   ,3 21,قانونية

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=363865. " 
نقلاً  ,  21,كلية القانون,جامعة بابل,الشعب صاحب السيادة نظرية سيادة الشعب ,علي هادي حميدي, الشكراوي " .2

 .http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture ( الانترنيت)عن شبكة المعلومات الدولية 
جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد , مراجعة عامة للأدبيات : الديموقراطية والإصلاح السياسي  ,المغيربي، محمد زاهي بشير " .3

نقلًا عن شبكة المعلومات الدولية ,1/2115 /9وقراطية والإصلاح السياسي في الوطن العربي، والعلوم السياسية، ندوة الديم
 ." www.arabenewal.com(الانترنيت)

المعلومات الدولية نقلًا عن شبكة , هزيمة للحضارة العربية الاسلامية الجزيرة :  الشرق الاوسط الكبير, ميشيل , شحاد  " .4
 . " w.w.w.aljazecra.net(الانترنيت)

 ( الانترنيت)نقلًا عن شبكة المعلومات الدولية , الجزيرة نت , في العلاقات الدولية ( التدخل الانساني)ذريعة " .5
b091-4c8b-3422-http://www.aljazeera.net/home/print/7dcab3c3 " 

نقلًا عن شبكة المعلومات الدولية . ازمات وحلول : في حقبة الثورة العربية  الشرعية السياسية, فيصل محمد , الحمد  .6
 ." www.ommanparty.com(الانترنيت)

http://www.ahewar.org/debat/show.cat.asp?cid=200
http://www.ahewar.org/debat/show.cat.asp?cid=200
http://www.ahewar.org/debat/show.cat.asp?cid=200
http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=7&lcid=24303
http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=7&lcid=24303
http://www.arabenewal.com/
http://www.ommanparty.com/


عمار سعدون  .د.أ
  سلمان البدري

 التدخل الخارجي واثره في بناء الشرعية للنظم العربية

 

993 
المركز الديمقراطي – 10المجلد- 9112 مارس/ ارذآ41العدد-مجلة العلوم السياسية والقانون

 برلين-ألمانيا-العربي

 

 

نقلًا عن , 8 21, 45 4العدد, مؤسسة المثقف العربي ,صحيفة المثقف,الانظمة الحاكمة وبناء الشرعية  ,عادل, عامر .7
(  الانترنيت)شبكة المعلومات الدولية 

t&viewhttp://www.almothaqaf.com/index.php?option=com_conten" 
نقلًا عن شبكة السياسة الدولية،  تحليل أولي للدور التركي في ظل الثورات العربية، دورية: الارتبـــاك ,علي جلال معوض، .8

 " px?Serial=643498http://digital.ahram.org.eg/Policy.as( الانترنيت)المعلومات الدولية 
 العالمية، والثقافة المعرفة لنشر المصرية الجمعية :القاهرة الجمل، أمين أحمد  :ترجمة الدولية، المنازعات الإبن، ,س جوزيف ناي، .9

 ". ص ، 997 
 

 
 
    
 
 
 

 

 

http://www.almothaqaf.com/index.php?option=com_content&view
http://digital.ahram.org.eg/Policy.aspx?Serial=643498
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 العنف الجنسي في النزاعات المسلحة غير الدولية أفعالمساهمة المحاكم الجنائية الدولية في تجريم 

The contribution of international criminal tribunals to sexual 

violence in non-international armed conflicts 

 .كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة غرداية ، الجزائر-استاذ محاضر  / سالم حوة

 

 :الملخص

 لقد ، الثانية العالمية الحرب بمحاكم قورن ما إذا ألأرقي ولكنه الأحسن ليس أنموذجا الخاصة الدولية الجنائية المحاكم قدمت لقد
ددد مهوو  جرمةة العن  الجنسي ما أرر  تح عبر الجنائي الدولي للقانون قوي دفع إعطاء من الدولية الجنائية المحاكم تجربة مكنت

  .الإنسانيةجرائم الحرب والجرائم ضد 

 و الشكلية المواصهات كل علي تتوفر دولية جنائية محكمة قيا  إمكانية علي قاطعة قردنة هي الدولية الجنائية المحاكم تجربة تمثل
 ساطع برهان ذالك من وأكثر،  الدولية الجنائية المحكمة لولادة مودت لذالك وهي الوطنية الجنائية الأنظمة في لقردناتها الموضوعية
 .الإنسان لحقوق احترا  تحقيق في الدولية الجنائية للعدالة الهعال الدور علي

 .الإنسانيةالمحاكم الجنائية الدولية ، العن  الجنسي ، الاغتصاب ، جرائم حرب ، جرائم ضد : الكلمات المفتاحية

 

Abstract : 

 International criminal tribunals have presented a golden opportunity for the evolution of 

international criminal law. The progressive jurisprudence of the ICTY has made a significant 

contribution to sexual violence by clarifying the definition of rape. 

These advances are proof of the slow but sure march of international criminal justice towards 

the construction of an effective and equitable international legal order. Respect for human 

rights, at all times, is its first concern. 

Keywords : International criminal tribunals, rape, sexual violence, war crimes. 
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 :مقدمة

بل و حتمي حيث لا دكاد لطالما أعتبر البعض أن العن  الجنسي ونقصد هنا الاغتصاب الذي تقع ضحيته النساء هو أمر طبيعي 
يخلو مجتمع منه في وقت السلم كما في وقت الحرب ، نجد أن الكثير من التقنينات الجزائية في أكبر الدمةقراطيات لم تتشدد في 

دزعم البعض أن الخلهية  ، تجريم الاغتصاب مثلا دكي  القانون الجزائي الهرنسي الاغتصاب بوصهة جنحة وليس جنادة
ضد النساء عموما و لغربية التي تعتنق الحردة الجنسية هي مبرر ذالك ونحن نعتقد أن ظاهرة تقزيم العن  الجنسي الإدددولوجية ا
انبرت الحركة لقد  متجذرة في كل المجتمعات لكن حدتها تكون أخ  في المجتمعات الغربية وأشد في المجتمعات المتخلهة ،خصوصا 

المخزي وتكللت جوودها باعتراف الأمم المتحدة بجسامة العن  ضد النساء ولذالك النسودة تناضل من أجل تغيير هذا الواقع 
العا  للأمم المتحدة لاعتباره تهدددا للسلم ، حيث ذهب الأمين  من نوفمبر كل سنة دو  لمناهضة العن  ضد المرأة 52جعلت 

بناءا على ما تقد  ورغبة في إضافة جباردن ، جودا استلز  وقتا و طودلا مسارا تجريم العن  الجنسي تطلب لقد ، 5والأمن الدوليين
إشكالية ورقتنا البحثية تبيان مساهمة المحاكم الجنائية تكون  سوفوإرراء المكتبة القانونية العربية لبنة أخر  في القانون الدولي الجنائي 

باعتماد  ل الإجابة على الإشكالية السابقة ، سوف نحاو  العن  الجنسي في النزاعات المسلحة غير الدولية أفعالفي تجريم الدولية 
المنوج القانوني التحليلي عند دراسة الأحكا  الواردة في الأنظمة الأساسية وقواعد الإجراءات وقواعد الإربات لمختل  المحاكم 

والقرارات القضائية الصادرة عن المحاكم الجنائية الدولية  وكذالك عند الرجوع الى النصوص القانونية لبعض  الجنائية الدولية
تضمنته الأنظمة الأساسية للمحاكم  كما سنستعين بمنوج المقارنة عند مطابقة ماوآراء الهقه ،   والمواريق الدولية الإقليمية الاتهاقيات

  .تلك المحاكم الجنائية الدولية  والقرارات القضائية الصادرة عن 
 الحماية الدولية للنساء  -1

 كانت النساء في كل المجتمعات وعبر كل الحقب التاريخية الضحية الأولى للحروب وذالك الاعتبارات التالية ؛

ات تعتبر المرأة هي رقافية التي تحتلوا حيث نجد أن عدة رقاف -المكانة الحساسة للمرأة وذالك نتيجة للمكانة السوسيو  -   
ثل أساس الجماعة أولا من الناحية البيولوجية تضمن المرأة بقاء واستمرار الجماعة عبر التوالد وتربية الأولاد وفق قيم الجماعة رانيا تم
يجعل  .المرأة حارسة التقاليد والأعراف حيث مةثل جسدها شرف الجماعة لذالك تشترط عذردتوا قبل الزواج ووفائوا بعد الزواج 

 .هذا المركز المرأة نقطة ضع  الجماعة لذالك دعمد المنتصر إلى إذلال والمساس بشرف المنوز  عبر التنكيل بالمرأة 

 
 

                                                           
1 - Depuis 1999 le 25 novembre a été décrété journée internationale pour la lutte contre les violences à l’égard des femmes.  

2  - Extrait du message du Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon à l’occasion de la journée internationale de la 
lutte contre les violences contre les femmes le 25 novembre 2008 faisant référence à la résolution du Conseil de sécurité 1820 de 
juin 2008 allant dans le même sens 
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تمثل المرأة باعتبارها وسيلة للمتعة الجنسية أثمن غنيمة مةكن للمقاتلين الحصول عليوا لذالك لا دكتهي المقاتلون بالتمتع  - 5 
جنسيا قدمةا كانت تباع وحددثا أصبحت تستخد   الجنسي الهردي بالمرأة بل دعمد هؤلاء إلى تحقيق ربح مالي عبر استغلال المرأة

 . في البغاء والدعارة

حددثا تبلورت قناعة دولية بأن الحرب شر يجب العمل على تحرمةوا وتجرمةوا ، دتطلب ذالك بدادة تقييد الحرب ما أمكن عبر وضع 
الاغتصاب وجر   681 الصادر في " ليبر " ، حر  تقنين 5قواعد قانونية تنظموا وتضمن الحمادة للهئات الضعيهة ومنوا النساء 

، كما أكد على تحمل الحكومة الأمردكية في الأراضي 1لعقوبة القصو  فوردا بدون الحاجة إلى محاكمةمرتكبه بالقتل عبر تنهيذ ا
، أرناء   المعاددة أو المحتلة بالتزا  المحافظة على الددن والأخلاق وضمان حمادة الأفراد خاصة النساء وقداسة الروابط الزوجية والأسردة

المتعلقة بقواعد  600 تم اعتماد تقنين ليبر وتضمينه في اتهاقية لاهاي الرابعة  091  "كوبنواغن " مؤتمر السلا  المنعقد في 
، أصبح من 2على أن حمادة شرف العائلة دستلز  تحريم اغتصاب النساء  091 و  600 وأعراف الحرب البردة ، أكدت اتهاقية 

يم يجد أساسه في قواعد الددن والأخلاق التي تقدس الروابط الثابت في القانون الدولي تحريم الاغتصاب في أرناء الحروب هذا التحر 
 . الزوجية والأسردة ولأن النساء هن ملكية الرجال وليس في أن الاغتصاب فيه مساس بالنساء وانتواك لسلامتون الجسددة 

التي تم  العالمية الثانية من الألمانمحاكمة كبار مجرمي الحرب أقدمت الدول المنتصرة مباشرة بعد انتواء الحرب إلى تجسيد مبدأ 
 IMTتم إنشاء المحكمة العسكردة لنورمبرغ ،  بإنشاء المحكمة العسكردة لنورمبرغ 1 0 /    /   9تأكيدها في إعلان موسكو 

إليوا بمومة وعود  2 0 مادو  96عقب انتواء الحرب العالمية الثانية وهزمةة ألمانيا ودوغسلافيا بموجب اتهاقية لندن الموقعة في 
 محاكمة كبار مجرمي الحرب العالمية الثانية من الألمان على أساس الجرائم التالية ؛ جرائم الحرب ، الجرائم ضد الإنسانية والجرائم ضد
السلم ، شكلت الجرائم ضد الإنسانية التي شملت أفعال القتل ، الاسترقاق  ، الإبادة والاضطواد بدادة تبلور فعل الاغتصاب ، 

الذي إعتمده الحلهاء لمحاكمة مجرمي الص  الثاني أما  المحاكم الالمانية حيث إعتبر الاغتصاب  9 ا الأمر تم في القانون رقم هذ
 .1أحد أفعال الجرائم ضد الانسانية

 
 

                                                           
1 - Par exemple, le Tribunal Militaire de Tokyo a sanctionné quelques commanditaires des violences faites à 20000 femmes 
coréennes qui ont été forcées de se prostituer pour le plaisir des officiers militaires japonais. 

بيتر دو هاغنباخ "  ققاض عود إليوا محاكمة الدو  56، قامت المانيا النمسا وسودسرا بإنشاء محكمة خاصة تتكون من  1   حيث تمت إقامة أول محاكمة جنائية دولية في  في القرن الخامس عشر - 5
 .أدانت المحكمة الدوق وحكمت عليه بالإعدا  بجانب حرمانه من لقبه ،  "بردزاك "لاتهامه باقتراف جرائم القتل والاغتصاب والحل  زورا وجرائم ضد حقوق الله والأفراد بعد احتلاله لمددنة " 
 .من تقنين ليبر    أنظر المادة  - 1

 .من تقنين ليبر  11أنظر المادة    - 

 .المتعلقة بقواعد وأعراف الحرب البردة 600 من إتهاقية لاهاي الرابعة  1 أنظر المادة  - 2
وذلك  لمحاكمة كبار مجرمين الحرب العالمية الثانية من  2 0 مادو  96 تم إنشاء المحكمة العسكردة لنورمبرغ عقب انتواء الحرب العالمية الثانية وهزمةة ألمانيا و دوغسلافيا بموجب اتهاقية لندن الموقعة في - 8

 .جرائم الحرب ، الجرائم ضد الإنسانية والجرائم ضد السلم : الألمان على أساس الجرائم التالية 
7 - Control Council Law No. 10, Punishment of Persons Guilty of War Crimes, Crimes Against Peace and Against Humanity, 
art. II(1)(c), Dec. 20, 1945. 
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بان بقرار صادر عن القائد الأعلى للسلطات المتحالهة في اليا IMTFEتم إنشاء المحكمة العسكردة الدولية للشرق الأقصى 
، عود اليوا بمومة محاكمة كبار مجرمي الحرب العالمية الثانية  8 0 / /0 في "  McArthurماك آررر " الجنرال الأمردكي 

انتواكا لقوانين الحرب وأعرافوا وذالك بإتيان الأفعال الواردة في إتهاقية من الألمان على أساس الجرائم التالية ؛ الجرائم المرتكبة 
الجرائم ضد الإنسانية والجرائم ضد السلم ، فشلت المحكمة في تحقيق متابعة ، 091 بقوانين وأعراف الحرب البردة  لاهاي المتعلقة 

لأفعال الاغتصاب رغم شيوع إتيانها من القادة اليابانيين بل إن هناك سياسة رسمية تقو  على اختطاف النساء ووضعون في أماكن 
 .لإشباع الرغبات الجنسية للجنود اليابانيين " معتقلات الاغتصاب "اعتقال خاصة تعرف 

أدت النتائج الكاررية للحرب العالمية الثانية من حيث عشرات ملادين القتلى والجرحى والمشرددن والتدمير الكلي للبني التحتية      
ن الدولي الإنساني التي تشكل القانو  050 و 098 و  68 والمصانع إلى ترسخ القناعة بضرورة تعددل  اتهاقيات جيني  

اتهاقيات ، قامت  لملائمتوا مع الواقع الجددد وذالك بتوفير أقصى درجات الحمادة للمدنيين والأعيان المدنية والجرحى والأسر  
جيني  الأربعة بتغير هذا الواقع عبر التأسيس لحمادة النساء من العن  الجنسي حيث تؤكد على حق الأشخاص المحميين في جميع 
الأحوال حق الاحترا  لأشخاصوم وشرفوم وحقوقوم العائلية وعقائدهم الددنية وعاداتهم وتقاليدهم ويجب معاملتوم في كل 
الأوقات معاملة إنسانية وحمادتوم بشكل خاص ضد جميع أنواع العن  وضد السباب وفضول الجماهير ، ويجب حمادة النساء ضد 

سعيا من الاتهاقيات لتهعيل هذه    ،5اب والإكراه على الدعارة وأي هتك لحرمتونأي اعتداء على شرفون ولاسيما ضد الاغتص
تحمل الدول الأطراف بالتزا  معاقبة الجاني بغض النظر " المخالهات الجسيمة " الحمادة تم تحددد مجموعة من الأفعال المجرمة عرفت 

 :الأفعال في الآتي تتمثل هذه عن جنسية الجاني ومكان ارتكاب الهعل وجنسية الضحية ، 

 .القتل العمد -
 .التعذدب أو المعاملة اللاانسانية ، بما في ذالك إجراء تجارب بيولوجية   -
 .تعمد إلحاق معاناة شدددة أو إلحاق أذ  خطير بالجسم أو بالصحة  -
وبالمخالهة للقانون  ر ذالكإلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليوا دون أن تكون هناك ضرورة عسكردة تبر  -

 وبطردقة عابثة 
 .إرغا  أي أسير حرب أي شخص آخر مشمول بالحمادة علي الخدمة في صهوف قوات دولة معاددة  -
 .ونظامية  تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحمادة من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة -
 .الحبس غير المشروع  الإبعاد أو النقل غير المشروعين أو -
 .  1اخذ الرهائن -

 
 

                                                           
الخاصة بتحسين أحوال الجرحى والمرضى من  II ، إتهاقية جيني  0 0 الخاصة بتحسين أحوال الجرحى والمرضى من القوات المسلحة في الميدان  I إتهاقية جيني : تمت المراجعة على النحو التالي  - 

، البروتوكول الأول خاص بحمادة ضحادا النزاعات  0 0 الخاصة بحمادة المدنيين أرناءالحروب  IV إتهاقية جيني . 0 0 الخاصة بمعاملة اسر  الحرب  III ، إتهاقية جيني  0 0 القوات البحردة 
 . 011 البروتوكول الثاني خاص بحمادة ضحادا النزاعات المسلحة غير الدولية  011 المسلحة الدولية 

 .مشتركة من اتهاقيات جيني  الاربعة  51و المادة  1أنظر المادة  - 5
 . IVجيني  اتهاقية من    ، وIIIجيني  اتهاقية من  II  ، 50 جيني  اتهاقيةمن  I ،29جيني   من ااتهاقية 0 المواد ؛ أنظر  - 1
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ذالك دذهب بعض الهقه إلى اعتبار أن عد  إشارة نظا  المخالهات الجسيمة للعن  الجنسي والاغتصاب صراحة لا دعني استثنائوا 
 International Council of بناء على طلب" كلود بيلو " بالرجوع إلى الأعمال التحضيردة نجد أن السيد أنه 

Women    " و " The International Federation of Abolitionists"  1  تقد  بمقترح تضمين المادة 
أفعال العن  الجنسي والاغتصاب ولم تكن هناك معارضة ظاهرة من وفود المؤتمر كما أن نظا  المخالهات الجسيمة دستغرق كل 

، ودذهب بعض الهقه إلى إسباغ صهة القاعد   نسانية والعن  الجنسي هو أحدها إن لم نقل أشدهاالأفعال التي تمس بالكرامة الإ
 . 5الآمرة على تحريم العن  الجنسي

تطور النظا  القانوني لجيني  نحو أكثر حمادة للنساء من أفعال العن  الجنسي مع دخول البرتوكولين الاختياردين الأول والثاني 
، أكد البروتوكول الأول الذي دنطبق على النزاعات المسلحة الدولية  011 جيني  الأربعة حيز النهاذ في  الملحقين باتهاقيات

والبروتوكول الثاني الذي دنطبق على النزاعات المسلحة غير الدولية على تحريم وتجريم الاعتداء على حياة الأشخاص وصحتوم 
دب وكذالك انتواك الكرامة الشخصية المساس وبشكل خاص المعاملة الموينة وسلامتوم البدنية والعقلية ولاسيما القتل والتعذ

، دشكل نظا  المخالهات الجسيمة آلية 1والحاطة من قدر الإنسان والاغتصاب والإكراه على الدعارة وكل ما من شأنه خدش الحياء
قيات جيني  بالتزا  محاكمة المتوم أو تسليمه لتحقيق القمع الجنائي عند إتيان هذه الأفعال كونه يحمل الدول الأطراف في اتها

    .لدولة أخر  طرف لتحاكمه 

البعض أن انتواء الحرب الباردة تعني نهادة التنافر الإدددولوجي حيث سيؤدي انهيار الأنموذج الاشتراكي إلى زوال  اعتقدلقد      
الهكر الشيوعي وتهــاو  الأنظمة الشمولية وهو ما سيؤسس لمرحلة دسودها السلا  ، كان هذا الاعتقاد مجرد وهم سرعان ما بدده 

مرحلة الحرب الباردة ، وصهت هذه المرحلة  بأنها مرحلة عصور وسطى جدددة لأنها تميزت الواقع الدولي للمرحلة التي أعقبت 
بانهجار نزاعات مسلحة غير دولية دنبع معظموا من الداخل وتؤدي إلى تهكك الدول وتستودف السكان المدنيين بشكل منتظم 

ذه النزاعات لأنهم مةثلون خطرا سياسيا من حيث أن حيث دطاردون بسبب انتماءاتهم العرقية كما دصبح المدنيون أنهسوم هدفا له
 :، أفرز هذا الوضع أمردن فى غادة الخطورة  السكان دشكلون عنصرا هاما في تشكيل الدولة ولذلك يجب السيطرة عليه

 
 

                                                           
1 - Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, p. 643. The travaux préparatoires of the 
convention show no resistance to Pilloud’s proposal.   

2 - Viseur . Sellers . Patricia, “Sexual Violence and Peremptory Norms: The Legal Value of Rape,” Case Western Reserve 
Journal of International Law 34  , 2002 , p 298. Mitchell . David S , The Prohibition of Rape in International Humanitarian 
Law as a Norm of jus cogens : Clarifying the Doctrine », 15 Duke Journal of Comparative and International Law , 2005 , pp 
219 – 258 . 

 .من  البروتوكول الاختياري الثاني   المادة من  البروتوكول الاختياري الاول و 18 و  12أنظر المادة  - 1
، ماري جوزي دوميستيسي   5 - 1 ، ص ص  000 شيندلر ددتردش ، أهمية اتهاقيات جني  بالنسبة للعالم المعاصر ، جني  ، المجلة الدولية للصليب الأحمر ، مختارات :  أنظر لأكثر تهصيل -  

 .16 - 20، ص ص  000 ، جني  ، المجلة الدولية للصليب الأحمر ، مختارات  مت ، مئة عا  بعد لاهاي وخمسون عا  بعد جني 
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الأذ  من قتل أولا انعكست النزاعات المسلحة غير الدولية على المدنيين حيث كانوا أكثر المتضرردن حيث تعرضوا لشتى أنواع  -
اضطرار المدنيين إلى الهرار على غير هد  فأصبح ، رانيا  عدد ضحادا كبير غالبيته من المدنيينكانت نتائجه أولا وتعذدب واعتقال  

الملادين من البشر نازحين في أوطانهم ومواجردن لا تتوفر فيوم المعادير القانونية حتى مةكن اعتبارهم لاجئين تسبغ عليوم الحمادة 
، أد  هذا الواقع إلى عجز المنظمات الدولية المتخصصة والمنظمات الغير حكومية عن تقديم الاغارة والعون  لقانونية اللازمةا

 . اللازمين 

رانيا لطالما مثلت فترة النزاعات المسلحة البيئة الخصبة لازدهار أعمال العن  ضد النساء وذالك بسبب التراخي الأمني لكنوا في  -
عمال فرددة دقو  بها بعض أفراد القوات المسلحة بدافع إشباع رغباتهم الجنسية طبعا من دون علم قياداتهم ، تميزت الغالب أ

النزاعات المسلحة غير دولية باستخدا  العن  الجنسي كأهم الأسلحة المستخدمة كونه فتاكا وغير مكل  من أطراف النزاع وذالك 
 :     للاعتبارات التالية 

ودلحق  الاغتصاب والعن  الجنسي سلاحا فتاكا ورخيصا دطال النساء والرجال في كل الهئات العمردةدشكل  -       
بالشخص الذي دتعرض له أضرارا لا تنحصر في الجانب الجسمي بل تتعداه إلى الجانب النهسي ، تتمثل هذه الأضرار في صدمة 

كوابيس تعيد عن  حادرة الاغتصاب ، فقدان الثقة بالنهس تؤدي إلى ؛  "   Rape trauma syndrome" نهسية 
  .1وسيطرة أفكار خوف ، انطواء وانعزال الضحية وفقدان الاصدقاء والأصحاب ما دؤدي إلى عد  تلاؤ  مع البيئة الاجتماعية  

ك في إطار مخطط استخد  متطرفو الهوتو في رواندا بشكل مكث  لسلاح الاغتصاب خاصة ضد نساء التوتسي وذال - 5     
التي تمجد بل وتقدس اغتصاب نساء  منظم كان لوسائل الإعلا  خاصة المسموعة والمرئية الدور الكبير في صوغ إدددولوجيته

، دودف هذا المخطط إلى إبادة التوتسي عبر تحطيم الجماعة وذالك بتحطيم معنوداتها ورغبة    UmuTutsikasiالتوتسي 
غبة في الحياة ، تؤكد إحصائيات المنظمات الدولية أن عدد النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب دتراوح أعضائوا في العيش وحتى الر 

 
 

                                                           
1 -« Durant la première guerre, 5% des victimes étaient des civils. Ce chiffre a été multiplié par 10 lors de la deuxième guerre et 
récemment, dans certains conflits comme la guerre du Liban, il attint les 90 % (avec une majorité de femmes et d’enfants) » 
Karima Guenivet, Violence Sexuelles La nouvelle arme de guerre Editions Michalon, Paris, 2001 p. 33. Sur les agressions 
sexuelles perpétrées contre les hommes voir notamment : Gillian C. Mezey and Michael B. King (Editors), Male Victims of 
Sexual Assault , Oxford University Press, New York, second edition, 2000.  

 .1 شيندلر ددتردش ، مرجع سابق ، ص  - 5
3 - Bassiouni. Cherif, McCormick. Marcia , Sexual Violence: An Invisible Weapon of War in the Former Yugoslavia , 
Occasional Paper number 1 International Human Rights Law Institute DePaul University College of Law 1996, p 65 . 

4 - Le Magazine Kangura dans son numéro 6 publié en 1990 publiait les fameux dix commandements des Bahutu. On pouvait y 
lire à propos de la femme Tutsi « Tout Muhutu doit savoir que UmuTutsikasi où qu’elle soit travaille à la solde de son ethnie 
Tutsi. Par conséquent est traître tout Muhutu qui épouse une UmuTutsikasi, qui fait d’une UmuTutsikasi sa concubine, qui fait  
d’une UmuTutsikasi sa protégée ou sa secrétaire » 
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سياسة " ، في نهس السياق عمد المتطرفون الصرب إلى استخدا  العن  الجنسي كأحد أسلحة  299999و  529999بين 
م للمعتقلين من لنساء والرجال وذالك بغرض أدن دتم اغتصاب منظ" معتقلات الاغتصاب "حيث أنشئت " التطوير العرقي 

إرهاب المدنيين البوسنيين وكسر روح المقاومة والصمود لددوم في المناطق ذات الأغلبية الصربية لدفعوم إلى النزوح عنوا ما مةكن 
 .5من تحقيق مناطق متجانسة عرقيا

 تعرضت النسوة لكل أنواع العن  ؛ 

كون في الغالب علنيا أما  أعين الجموور خاصة الأهل والأقرباء إمعانا في إذلال وامتوان  الاغتصاب الهردي والجماعي الذي د -
 .كرامة الضحية وعائلتوا 

 .الاستعباد الجنسي بخط  الهتيات ووضعون قيد الاعتقال وإرغامون على إشباع الرغبات الجنسية لقادة وأعضاء الميليشيات  -

؛ إدخال أجسا  ماددة في الأعضاء الجنسية مثلا إدخال أسلحة التعذدب الجنسي عبر قيا  المغتصب بالقيا  بالأعمال التالية  –
بيضاء في موبل المرأة ما دؤدي إلى إدلا  الضحية حاضرا ومستقبلا لان ذالك دؤدي إلى تهتك الموبل وهو ما سيقضي على الحياة 

الإنجاب ، استعمال أعضاء من جسم الإنسان لا تعتبر جنسية بطبيعتوا كهتحة الشرج والهم ، تشوده الجنسية للضحية ومةنعوا من 
 .جسم المرأة عبر بتر الأعضاء الجنسية كالثدي وإحداث تشوده في الوجه عبر الجروح والندوب

 .الموت المحتو  للمرأة وزوجوا وأولادها تعمد إصابة الضحادا بأمراض جنسية قاتلة كمرض فقدان المناعة الذي دنتقل ودؤدي إلى  –

إلى اندلاع أعمال عن  بين " كيغالي"بعد إسقاط طائرته في مطار العاصمة " ناهيرمةانا " أد  اغتيال الرئيس الرواندي لقد      
أشور أكثر من  1تطورت أعمال العن  إلى أعمال إبادة منظمة تستودف أقلية التوتسي حيث قتل في أقل من . الهوتو والتوتسي 
من التوتسى ونزوح المدنيين المكث  للدول المجاورة في ظروف معيشية وطبية صعبة رغم ذالك عجز المجتمع الدولي سواء  299999

كانت مواكبة مجلس الأمن للإبادة في رواندا محتشمة حيث . عبر الأمم المتحدة أو حتى منظمة الوحدة الإفردقية في وق  ذالك 
الخاص  أكد المقرر.  1العن  تعد تهدددا للسلم والأمن الدوليين ثم قرر إنشاء لجنة تحقيق لتوريق الوقائع وجمع الأدلةاعتبر أن أعمال 

 
 

                                                           
1 - Catherine Bonnet « Le viol des femmes survivantes du génocide du Rwanda » in Rwanda un génocide du XXème siècle 
Raymond Verdier, Emmanuel Decaux, Jean Pierre Chrétien , Paris, Editions l’Harmattan , 1995 p.18. « Si l’âge des femmes et 
des jeunes filles violées s’étend d’aussi jeune que deux ans à plus de cinquante ans, la plupart des viols furent perpétrés contre des 
femmes de 18 à 26 ans. Le compte rendu des témoignages de 304 survivantes du viol conduit par le Ministère de la Famille et de 
la promotion des femmes en collaboration avec l’UNICEF, a permis de découvrir que l’âge moyen des femmes violées était de 
24 ans. Parmi elles 28% avaient moins de 18 ans ; 43,75% avaient entre 19 et 26 ans ; 17,1% avaient entre 27 et 35 ans ; 8,55% 
avaient entre 36 et 45 ans, et 1,6% avaient plus de 45 ans ; 0,7% n’ont pas répondu. Parmi ce groupe 63,8% étaient de jeunes 
femmes célibataires » 

2 - Bassiouni. Cherif , McCormick. Marcia , op.cit , p 1 – 2 .  

3 - Security Council Resolution 918,17 May 1994 . Security Council Resolution 929, 22 June 1994 . Security Council 
Resolution 935, 1 July 1994 .  
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للجنة على وقوع انتواكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وإبادة حوالي مليون من التوتسي وحتى الهوتو المعتدلين مع استخدا  
الاغتصاب الجماعي المنظم والحمل القسري ولأوصى بإنشاء محكمة جنائية دولية لمتابعة المسئولين  العن  الجنسي كوسيلة إبادة عبر

 International Criminalقا  مجلس الأمن بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا .  عن تلك الجرائم
Tribunal for Rwanda ( ICTR ) ابع من ميثاق الأمم المتحدة ما ووضع نظاموا الأساسي بموجب الهصل الس

دشمل اختصاص .  5دهرض على كل الدول الاعتراف بها والتعاون معوا وفي المقدمة حكومة رواندا التي صوتت ضد قرار إنشائوا
حدرت في محكمة رواندا المتابعة الجنائية للأشخاص المسئولين عن أفعال الإبادة والانتواكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي 

، دشمل اختصاصوا المادي جرمةة   00 /  5 /   1حتى   00 /   9/   9رواندا والدول المجاورة في الهترة الممتدة من 
،  1الإبادة وجرائم الحرب المرتبطة بنزاع مسلح غير دولي ، يجر  النظا  الأساسي للمحكمة الاغتصاب بوصهه جرمةة ضد الإنسانية

 .  ه على البغاء والدعارة والمساس بكرامة الإنسانكما يجر  الاغتصاب والإكرا

لقد أد  الهشل السياسي للأنظمة الشيوعية والاشتراكية وإفلاسوا الاقتصادي إلى انهيار وتهكك هذه الدول ، إذا كان      
إلى رغبة كل قومية  الإتحاد السوفييتي تهكك بسلاسة فإن الأمر يختل  بالنسبة للإتحاد اليوغسلافي ، أد  تصاعد المد القومي

بالانهصال عن الكيان الهيدرالي وتأسيس كيان سياسي مستقل ، تم انهصال سلوفينيا ومقدونيا وحتى كرواتيا بسلاسة حيث 
اعترفت جمووردة صربيا والجبل الأسود بهذه الدول ، لكن إعلان البوسنة والهرسك انهصالها كان سببا في اندلاع نزاع مسلح دامي 

بسبب رفض جمووردة صربيا لذالك ثم تدخل قواتها العسكردة المباشر في النزاع على اعتبار أولا أن  002  – 005 بين سنتي 
أرض البوسنة هي تاريخيا أرض صربية رانيا أن سكان البوسنة الصرب درفضون الانهصال عن الإتحاد اليوغسلافي ممثلا في جمووردة 

فض قيا  جمووردة إسلامية على أرض المسيحية لأن البوسنيين رغم أصولهم الصربية الصرب والجبل الأسود ولعل السبب الأهم هو ر 
فإنهم دددنون بالإسلا  ،  اتسم النزاع بمستو  عن  كبير جدا كان المدنيون هم أكثر المتضرردن لسياسة التطوير العرقي التي 

طة واللاإنسانية عبر استخدا  العن  الجنسي والاغتصاب اعتمدت ؛ القتل الجماعي ، الاعتقال ، التعذدب وكل أنواع المعاملة الحا
 . المنظم والجماعي ، الحصار ، تحطيم الممتلكات العامة والخاصة والتوجير 

لقد عجز الإتحاد الأوروبي وحتى مجلس الأمن عن بلورة حل سياسي للأزمة وذالك بسبب انعدا  التوافق السياسي بين أعضاء      
علا  الدولي من تجنيد رأي عا  دولي بسبب حجم انتواكات القانون الدولي الإنساني ما أضطر مجلس تمكن الإ. مجلس الأمن 

حيث عبر عن انشغاله بأعمال العن  الدائرة  005 الأمن للتحرك ، قا  مجلس الأمن بمواكبة النزاع في البوسنة والهرسك منذ 
دوليين كما أكد على المسئولية الجنائية الهرددة للأشخاص المهترضة هناك ثم أكد على أن النزاع دشكل تهدددا للسلم والأمن ال

 
 

                                                           
1 - Report on the Situation of Human Rights in Rwanda submitted by René Degni-Ségui, Special Rapporteur of the 
Commission on Human Rights, under Paragraph 20 of the Commission Resolution S-3/1 of 25 May 1994.  

5 - Security Council Resolution 955 , 8 November 1994.  
 .فقرة ي من النظا  الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا  1أنظر المادة  - 1
 .النظا  الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا فقرة ه من   أنظر المادة  -  
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قامت بتحقيق  005 /  169، بإنشاء لجنة من الخبراء بموجب القرار   القانون الدولي الإنسانيمسئوليتوم عن تلك انتواكات 
ميداني معمق من خلال القيا  بزدارات ميدانية تضمنت استخراج الجثث من المقابر الجماعية والاستماع إلى شوادة الضحادا 

الشرائط فضلا عن  ساعة من 199وريقة من المستندات ،  82999تقردرا حو  على   00 قدمت اللجنة في . والشوود 
شكل هذا التقردر قردنة قاطعة على حجم الانتواكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي .  5صهحة من التحليلات 1199

حدرت في دوغسلافيا السابقة والحاجة إلى إنشاء محكمة جنائية تقو  بمعاقبة الجناة ، قا  الأمين العا  للأمم المتحدة باستشارة 
، كان رأي الأمين العا  إنشاء المحكمة بقرار صادر  001 /  696إنشاء محكمة جنائية دولية من طرف مجلس الأمن الدول حول 

، قرر بعدها المجلس في سابقة فرددة إنشاء المحكمة الجنائية   عن مجلس الأمن وقا  بتحضير مسودة نظا  أساسي ألحقوا بتقردره
، دشمل اختصاص المحكمة المادي جرمةة الإبادة وجرائم الحرب المرتبطة بنزاع مسلح  ICTYةالدولية الخاصة بيوغسلافيا السابق

 ، غير دولي ، يجر  النظا  الأساسي للمحكمة الاغتصاب بوصهه جرمةة ضد الانسانية

يث وفر ذالك مكن عمل المحاكم الجنائية الدولية من تهعيل المتابعة الجنائية الدولية للاغتصاب بوصهه إحد  الجرائم الدولية ح
سنحاول في . فرصة ذهبية لتحقيق ملائمة للقانون الدولي الجنائي مع العن  الجنسي الذي تشوده النزاعات المسلحة غير الدولية 

 :هذا المقال إبراز أهم مساهمات هذه المحاكم من رلاث جوانب 

  الجانب الاجرائي –  

جنائية دولية ذالك أن مجلس الامن اكتهى  اجراءات وقواعد اربات يحسب للمحاكم الجنائية الدولية الخاصة سبق صوغ قواعد
بوضع نظا  أساسي مقتضب لكل محكمة ومنح قضاة هذه المحاكم اختصاص صوغ قواعد الاجراءات وقواعد الإربات وتعددلوا 

المحاكم وتؤخر بدادة ، مكن ذالك من حسم عدة مواضيع إشكالية كانت ستعرقل عمل 2وهو إجراء دتسق مع احترا  مبدأ الشرعية
المتابعة الجنائية أهموا النظا  القضائي الجنائي كونها تستلز  توافقا سياسيا وهو أمر مستحيل حيث ستسعى كل دولة لهرض نظاموا 

 سكسوني المعروف بالنظا  –القانوني ، دعتبر النظا  القضائي المتبع أهم هذه المسائل حيث اعتنق قضاة المحاكم النظا  الأنجلو 
جرماني المعروف بالنظا  التحقيقي ، اعتمد القضاة مقاربة تقو  على الأخذ من كل  –الاتهامي مع عد  تجاهل النظا  اللاتينو 

نظا  بما دتلاء  مع خصوصية العدالة الجنائية الدولية وضمان محاكمة منصهة وسردعة للمتومين ، مةكن أن نحصر مساهمة المحاكم 
 . رائي في ؛ إجراءات التحقيق ، حمادة الشوود وتقديم أدلة الإربات الجنائية في الميدان الإج

 

 
 

                                                           
  - Security Council Resolution 764, 13 July 1992 ; Security Council Resolution  771 , 13 Aug 1992 .    

 Security Council Resolution 780 , 6 October 1992.     - 5  
1 - Report of the Secretary General pursuant to Security Council Resolution 808 / 1993 , para 20.  

 .من النظا  الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة 2أنظر المادة  -  
 

، الاتهاقية الأمردكية لحقوق الإنسان  1المادة ، ، الاتهاقية الأوروبية لحقوق الإنسان فقرة   2 العود الدولي للحقوق المدنية والسياسية المادة  5فقرة    علان العالمي لحقوق الإنسان مادة أنظر الإ 2 -
 .1، الميثاق الإفردقي لحقوق الإنسان والشعوب المادة  0المادة 
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 إجراءات التحقيق    : أولا  -  

دؤكد واقع التحقيق في المحاكم الجنائية الدولية الخاصة  أن مباشرة التحقيق هو أمر صعب إن لم نقل مستحيلا وسبب ذالك      
 : للتحقيقات ، تتمثل تلك العراقيل في الآتي  أن هناك جملة مشاكل وعراقيل تواجه السير الحسن

صعوبة الحصول على شوادة ضحادا الاغتصاب نظرا لحالة الصدمة التي تعاني منوا والتي ستزداد شدة مع إعادة تذكر  -    
ن ذالك مةس الضحية لوقائعوا ، كما أن هناك فئة ترفض الادلاء بشوادتها رغبة منوا في نسيان الواقعة أو عد  كشهوا للعلن لا

 .                           بكرامة وسمعة المرأة وعائلتوا 

انعدا  الأمن وذالك لأن مناطق التحقيق تكون في دول شودت نزاعات مسلحة طودلة الأمد حيث تسيطر الجماعات  -    
 .في حاجة إلى حراسة ومرافقة أمنية المسلحة على مناطق وتكون السلطة المركزدة ضعيهة هذا ما دصعب من التنقل ويجعل المحققين

عائق اللغة حيث أن المحققين في الغالب لا يجيدون اللغة التي دتكلم بها السكان المدنيين ولا هؤلاء دتقنون اللغات الحية التي  -    
 .دتكلم بها المحققون وهو ما يجعل الحاجة إلى مترجمين ومترجمات أكهاء

نعدا  أبسط شروط العيش في المناطق التي سيتم فيوا التحقيق وذلك نتاج لسنوات من الحرب الظروف المعيشية الصعبة وا -    
وغياب الدولة هذا دستلز  من المحققين التأقلم مع ظروف العمل وهو ما سيكسبوم رقة السكان ويحهزهم على التعاون معوم 

 .    بتقديم شواداتهم 

الجنائية بالحضوردة ما دستلز  حضور المتوم ، دكون هذا الأخير في الغالب قد فر إلى رالثا البحث عن الجناة ،تتص  المحاكمة  -
جوة غير معلومة لذلك وجب على الإدعاء وضع فرق بحث و مطاردة هؤلاء ، دستلز  تحقيق  نتائج ملموسة توفير إمكانيات 

تبه بهم وتحودلوم الى مقر الاعتقال التابع للمحكمة ماددة وبشردة ومثابرة و الأهم تعاون دولي منتج مةكن من تنهيذ اعتقال المش
 .الجنائية الدولية 

 حماية الشهود : ثانيا  -

تؤكد تجربة المحاكم الجنائية الدولية على المكانة المحوردة للشوادة بل تكاد تكون شوادة الشوود من الضحادا والمدنيين ه دليل     
 ائج التالية ؛الاربات الوحيد ، دترتب على هذا الامر النت

 أولا عد  تعود الشاهد على الإدلاء بشوادته أما  محكمة جنائية دولية تقع في دولة غير دولته ،  -

كي  مةكن تقدمةه للشوادة .رانيا الشاهد هو غالبا ضحية تعاني من صدمات وصعوبات نهسية نتيجة هول ما عادشه وشاهده  -
 . ، سوف تكون شوادته محل تشكيك من الطرف الآخر1يهوإخضاعه للاستجواب بما دشكل من ضغط نهسي عل

 
 

                                                           
1 - Prosecutor v. Furundžija, ICTY,IT-95-17/1-T, Judgment ,10 December 1998, paras 108 – 109 .   
2 - Prosecutor v. Furundžija, ICTY, IT-95-17/1-T, Judgment, 10 December 1998, para103 .   
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رالثا دتمحور موضوع الشوادة فى وقائع قدمةة أي حدرت منذ سنين وهو ما دستلز  أن تكون ذاكرة الشاهد جيدة ، تؤكد تجربة  -
 .المحاكم الجنائية الدولية افتقاد معظم شوادة المدنيين للدقة والموضوعية بما يجعلوا غير ذات فائدة

 :عمدت المحاكم الجنائية الدولية إلى اتخاذ الإجراءات الآتية لتجاوز النقائص السابقة 

إنشاء وحدة حمادة الشوود تتكون هذه الوحدة من مختصين في علم النهس والقانون ، دقو  أفرادها بالسور على راحة وأمن  –  
 الشاهد عبر ؛

 .توفير العنادة والمساعدة الطبية وتقديم الدعم النهسي لتجاوز الآ  العن  الجنسي  - 

 . توفير الملجأ الآمن إذا كانت هناك خطورة على حياة الشاهد  -

 .توفير المساعدة الماددة كالغذاء واللباس  -

، اشترطت 1شخصيا لأي سبب من الأسباب تقديم الشاهد لشوادته بواسطة تكنولوجية الإعلا  إذا استحال حضور الشاهد - 5
 :غرف المحاكم الجنائية الدولية لصحة هذه الشوادة توافر الشروط التالية 

دتحمل الطرف الذي دطلب هذه الشوادة بالتزا  توفير مكان مناسب للإدلاء بالشوادة كمقر سهارة أو قنصلية أو مقر محكمة  -
الطرف الآخر ومسجل المحكمة ، تقو  غرفة المحاكمة للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار دولية أو وطنية ويجب عليه أدضا إبلاغ 

 .قرار يحدد مكان الإدلاء بالشوادة إذا ما توافق أطراف الدعو  

 .دعود إليه بالإشراف على سير عملية الإدلاء بالشوادةتقو  غرفة المحاكمة للمحكمة الجنائية الدولية بانتداب عون  -

 .ملية الإدلاء بالشوادة العون المنتدب ومسجل المحكمة أو موظ  دنوب عنه يحضر ع -

 .يجب أن مةكن الشاهد من الرؤدة الواضحة بالصوت والصورة للقضاة والمتوم ودفاعه والإدعاء  -

 .يجب أن مةكن الطرف الآخر من الاستجواب المضاد للشاهد  -

 .أنه غامض أو يحتاج للتوضيح مةكن للقضاة مسائلة الشاهد واستيضاح ما تقدر  -

 .  ة المحكمةيئتعتبر الشوادة التي تتم بواسطة تكنولوجية الإعلا  وكأنها تمت أما  ه -

 
 

                                                           
 من قواعد الإجراءات وقواعد الإربات للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا ورواندا  bis  1المادة انظر  -  

 2 - Larosa. A, Anne - Marrie , Les juridictions internationaux pénaux : la procédure et la preuve , Paris , Press Universitaire de 
France ,2003 , pp 283 -284.    
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مةكن أن تكون الشوادة الحضوردة سردة أي من دون الكش   عن هودة  الشاهد حيث تلجأ  غرف المحاكمة إلى هذا الإجراء إذا 
معرضا للخطر بسبب شوادته ، دكون على غرفة المحاكمة التزا  اتخاذ إجراءات لحمادة قدرت أن الشاهد أو عائلته قد دكون 
 :، تتمثل إجراءات الحمادة في الآتي 1الشوود سواء كانوا شوود إربات أو نهي

عد  الكش  عن هودة الشاهد حيث دقو  الشاهد بالإدلاء بشوادته حضوردا من دون أن دعرف المتوم أو دفاعه هودة   - 1
شاهد ، دتم تحقيق ذالك أولا عبر تقديم الشاهد لشوادته من خل  ستار مع إمكانية استعمال تكنولوجية الاتصال التي تمكن ال

من تغيير صوته حتى دستحيل على المتوم معرفة هودة الشاهد ، رانيا دتم حذف هودة الشاهد من محاضر جلسات المحاكمة ، أكد 
نائية الدولية الخاصة أن إجراءات الحمادة تجد أساسوا القانوني في حق الضحادا في الحمادة ثم الاجتواد القضائي لغرف المحاكم الج

، أكدت الغرف بأنها إجراءات استثنائية لا يجب اللجوء إليوا  إن ذالك لا مةس بحقوق المتوم إذ مةكن للأخير استجواب الشاهد
 .ود ظروف استثنائية تستوجب ذلك دتحمل الإدعاء  عبء  إربات و ج. الى في الحالات القصو  

عقد جلسة مغلقة في غياب الجموور ووسائل الإعلا  حيث تعمد غرفة المحاكمة إلى اعتماد صيغة الجلسة المغلقة التي تستبعد  -  
 ، أو قدرت أن حمادة الأمن الوطني  لأحد ضور الجموور ووسائل الإعلا  إذا قدرت أن حمادة الشوود ومصلحته تستلز  ذلكح

، تؤكد تجربة  المحاكم الجنائية الدولية الخاصة اعتمادا   للشاهد الدول قد دكون معرضا للخطر نظرا للمكانة السياسية أو الوظيهية
 . مةكن أن نبرر ذلك بأن إجراء الجلسة المغلقة لا مةس بعدالة المحاكمة،  كبيرا لغرف المحاكم على هذا الإجراء

تقو  غرف المحاكمة بمنح الشاهد ضمانات إذا أشترط  ذلك حتى يحضر وددلي  sauf conduit منح الشوود حصانة  - 2
بشوادته ،لم تبتدع غرف المحاكمة الجنائية الدولية الخاصة هذه الحصانة ولكنه إجراء نجد أن مختل  اتهاقيات التعاون القضائي 

لضمانات الممنوحة للشاهد و يجب أن دكون ، دتضمن أمر الاستدعاء الصادر عن غرفة المحاكمة هذه ا تتضمن هذا الشرط
دتمثل مضمون  هذه الحصانة في عد  إمكانية  اعتقال أو محاكمة الشاهد ولا حتى تقييد  حردته في التنقل إلا مما تهرضه .  مؤقتا

 .متطلبات الحمادة ، مةكن للشاهد الانصراف بعد الانتواء من الإدلاء بالشوادة  

 

 
 

                                                           
 .من قواعد الإجراءات وقواعد الإربات للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا ورواندا 80المادة انظر  -  

2 - Procureur C Tadic,TPIY, IT 94 -1 T, chambre de première instance, décision relative à l’exception préjudicielle soulevée 
par le procureur aux fins d’obtenir des mesures de protection pour les victimes et les témoins, 10 / 08 / 1995, para 55.  

من قواعد   6من النظا  الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والمادة   86ت للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا ورواندا والمادة من قواعد الإجراءات وقواعد الإربا 10و  12المادة انظر  - 1
 .الإجراءات وقواعد الإربات للمحكمة الجنائية الدولية 

4 - Procureur C Blaskic, TPIY, IT 95 –14, décision sur les requêtes du procureur aux fins des mesures de protections, 16 / 07 / 
1998.  
5 - Cour Européenne des Droits de l’Homme (C.E.D.H), Le compte, Van Leuven C De Meyers C  Belgique, arrêt du 25 06 / 
1981. Cour Européenne des Droits de l’Homme (C.E.D.H), Albert et Le Compte C Belgique, 10 / 02 / 1983.   
6 - Article 12 paragraphe 1 de la convention européenne d’entraide judicaire en matière pénale  .  
7 - Larosa. A , op.cit, pp 279 - 280.  



 سالم حوة. د
مساهمة المحاكم الدولية في تجريم أفعال العنف الجنسي في 

 النزاعات المسلحة غير الدولية

 

919 
المركز الديمقراطي – 10المجلد- 9112 مارس/ ارذآ41العدد-مجلة العلوم السياسية والقانون

 برلين-ألمانيا-العربي

 

 

 أدلة الإثبات : ثالثا  -

تؤكد ما درج عليه العمل في المحاكم الجنائية الدولية الخاصة تساهل الغرف في الإربات عندما دتعلق الأمر بالعن  الجنسي إدراكا 
منوا لخصوصية هذه الأفعال وتغليبا لمصلحة الضحادا على متطلبات المحاكمة المنصهة والسردعة للأرر المدمر لأفعال العن  الجنسي 

 :لذالك وضع قضاة المحكمة تبعا للسلطة التقددردة الواسعة الممنوحة لهم شروطا بسيطة لإربات الاغتصاب  ه ،على الضحية وعائلت

 .مطابقة شوادة الضحية مع شوادات أخر  غير مطلوبة  -  

 : التراضي لا مةكن أن دعتبر وسيلة دفاع إذا كانت الضحية  - 5

 لضغوط نهسية أو كانت تخاف أن تتعرض لها أو عددت بأن تتعرض لها  تعرض لأفعال عن  أو إذا أرغمت أو خضعت  -      

 إذا اعتقدت منطقيا أن الخضوع لذلك سيؤدي إلى خضوع أخر لتلك الأفعال أو أن دودد أو درغم عليوا  -      

 .ته واضحة ومعقولة قبل أن دقبل دثبت الضحية رضاها يجب أن دثبت المتوم لغرفة المحاكمة الأولى في جلسة مغلقة أن أدل - 1

 . لا مةكن أن دعتمد التصرف أو السلوك الجنسي السابق الضحية كوسيلة دفاع-  

 (الموضوعي )الجانب المادي  –  

لمهاهيم الاغتصاب والعن  الجنسي لذالك كان على أد  إجمال المعاهدات الدولية والأنظمة الأساسية أي خلوها من تحددد دقيق 
كان للجنة الخبراء التي أنشأها مجلس الأمن ،  5ابتداع تعارد  تتسق مع واقع النزاعات المسلحة غير الدوليةقضاة غرف هذه المحاكم 

للتأكد من انتواكات القانون الدولي في جمووردة دوغسلافيا السابقة سبق إرارة هذا الموضوع حيث ميزت بين  169بموجب القرار 
الأول دعني عملية ولوج شرجية أو فرجية أو جوفية " الهجو  الجنسي "   "العن  الجنسي " " الاغتصاب " رلاث مصطلحات 

تحت سلطة الإكراه بدون رضا الضحية ، الثاني تستغرق أي عن  دكون الجنس وسيلته في حين دعني المصطلح الثالث استخدا  
الوقائع والأدلة ما دنهي أن الأمر ، جمعت من 1الاغتصاب وتشوده الأعضاء الجنسية والحمل القسري كأسلحة حرب ضد المدنيين

دتعلق بأعمال منهردة مع تقاعس السلطات المدنية والعسكردة وامتناعوا عن قمع هذه الافعال بل على النقيض من ذالك دؤكد 
قامت إحد  غرف المحكمة الجنائية ،  استخدا  الصرب للعن  الجنسي كسلاح للتطوير العرقي لتحقيق مناطق متجانسة عرقيا

 
 

                                                           
 .ا السابقة من قواعد الإجراءات وقواعد الإربات للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافي 09انظر المادة  -  
بصهة عامة تلك العملية الهكردة التي تهدف إلى تحددد معنى الهعل القانوني وتوضيح النقاط الغامضة فيه على اعتبار أن النص القانوني  يجب على قضاة غرفة المحاكمة القيا  بعملية تهسير التي دعنى  - 5

س الكش  عن المعنى الحقيقي للنص القانوني الذي دتم تهسيره ولكن إضهاء صهة الإلزا  لأحد المعاني التى مةكن أن دهوم بها هذا قد دعطى عدة معان ، در  البعض أن الغرض من التهسير الصحيح لي
محمد بوسلطان ، مبادئ : أنظر  . الوقائع نصوص على، دذهب البعض الآخر إلى اعتبار التهسير عملية فكردة تهدف إلى تحددد معنى النص وتوضيح معناه وجوانبه الغامضة والمبومة قصد تطبيق ال النص

 .28 ، ص   599جمال عبد الناصر مانع ، القانون الدولي العا  ، عنابة ، دار العلو  الجزء الأول ، .   158، ص   599القانون الدولي العا  ، الجزائر ، ددوان المطبوعات الجامعية ، الجزء الثاني ، 
3  - Stern . Brigitte , Fouchard . Elisabeth , Sexual violence as Génocide : The important role played by the Bassiouni 
commission in the development of international criminal law , in the theory and practice of international criminal law , edited 
by Leila . Sadat and Scharf . Michel , Netherlands , Martinus Nighoff Publishers , 2008 , p298 .  
4  - Stern . B , Fouchard . E,  ibid , p 199 . 
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بإعادة تعرد  الاغتصاب فاعتبرت أنه إذا كان هذا المهوو  دعني في التشردعات الداخلية العلاقات  TPIRلية الخاصة برواندا الدو 
أي فعل ذا طبيعة جنسية تحت وطأة الجنسية من دون عنصر التراضي فإنه في القانون الدولي يختل  عن ذلك حيث دعتبر اغتصابا 

استعمال القوة الجسددة بل إن التوددد والتخود  وغيرها من أشكال العن  التي تستغل الخوف الذي لا دظور فقط عبر الإكراه 
والهزع السائد أرناء النزاع المسلح  حيث دساهم سياق الخوف في شل إرادة السكان المدنيين  لذالك ليس من الصعوبة إربات أن 

، قامت الغرفة بعدها الهعل الجنسي  وسيلة دفاع مهيدة للمتومالنساء كن فردسة سولة وأن رضا الضحية في العن  الجنسي ليست 
فاعتبرت أنه دعتبر اغتصابا كل فعل ولوج جسدي ذا طبيعة جنسية درتكب على الغير تحت سلطة الإكراه ، ودنطبق الأمر نهسه 

بت الغرفة أبعد من ذالك ، ذه 5على أفعال كإدخال أجسا  ماددة واستعمال أعضاء من جسم الإنسان لا تعتبر جنسية بطبيعتوا
فاعتبرت  أن العن  الجنسي لا دنحصر في الولوج للجسم البشري بل مةكن أن دتجسد في أفعال لا تستلز  أي احتكاك  

، اعتبر بعض الهقه أن هذا التوسع هو مساس  اعتنقت غرف المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا المقاربة ذاتها، 1فيزدولوجي
عية الجرائم والعقوبات لكن نعتقد أن الأمر ليس كذلك لأن غرف المحاكمة لم تقم بتجريم أفعال كانت مشروعة عندما تم بمبدأ شر 

 .اقترافوا من طرف الهاعلين 

أن الاغتصاب هو نوع  celebiciفي قضية TPIY لقد اعتبرت غرف المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة      
ب لأن التعذدب كما الاغتصاب دستخد  نهس الطرق ؛ إخافة واهانة ومعاقبة وتحطيم شخص ما وممارسة التمييز ضده من التعذد

أو إخضاعه ومراقبته ودؤد  التعذدب كما الاغتصاب إلى المساس بالكرامة الإنسانية كما دشكل جرمةة تعذدب إذا قا  به موظ  
 . 2عمومي أو أي شخص دتصرف بصهته الرسمية

أن الاغتصاب والعن  الجنسي دشكل نوعا من الإبادة   TPIRلقد أكدت غرف المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا      
بتحطيم  ةوجوة خصوصا ضد النساء التوتسي كانت مرحلة في مخطط دودف إلى إهلاك الجماعالملأن أعمال العن  الجنسي 

، اعتنقت غرف المحاكمة لمحكمة دوغسلافيا مقاربة نهسوا عندما إعتبرت  8فى الحياة معنوداتها ورغبة أعضائوا في العيش وحتى الرغبة
،كما يحسب لغرف المحاكم الجنائية 1إعتبرت التطوير العرقي االذي دعتمد العن  الجنسي وسيلته المهضلة درقى إلى أفعال الإبادة

د  غرف المحكمة الجنائية الدولية الخاصة الدولية الخاصة سبق صوغ تعرد  معاصر للجرائم ضد الإنسانية حيث إعتبرت إح

 
 

                                                           
1 - Procureur C Akayesu, TPIR 94 - 4, jugement, chambre de première instance I, 12/9/1998., para 596. 

2 - Procureur C Akayesu, ibid., para 686 – 688. 
3 - Procureur C Akayesu, ibid., para 688.  
4 - Procureur C Furundzija, ICTY, Trial chamber II , 10 / 12 / 1998 , para 185 .  
5 - Procureur C Akayesu, ibid., para 687 .  
6 - Procureur C Akayesu, ibid , para 597 .    

7 - Prosecutor v. Karadzic and Mladic, ICTY , IT-95-5-R61 and IT-95-18-R61, Trial Chamber, Review of the Indictment 
pursuant to Rule 61 of the Rules of Procedure and Evidence, at 53, July 11, 1996 , para 94 . 
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من النظا  الأساسي تعطي للمحكمة اختصاص متابعة الأشخاص عن أفعال العن  الجنسي  1أن المادة  TPIRبرواندا 
 :بوصهوا جرائم ضد الإنسانية ، تشمل هذه الهئة من الجرائم أربع عناصر أساسية وهي 

 . يجب أن تترتب على الهعل اللاإنساني آلا  جسددة أو دلحق أذ  ومساسا بالسلامة الجسددة والصحة الذهنية -

 .يجب أن دتم الهعل في إطار هجو  معمم ومنظم  -

 .يجب أن دوجه الهعل ضد سكان مدنيين  -

 .أو السياسية أو الإرنية أو الددنية  يجب أن دتم ارتكاب الهعل بدافع أو عدة دوافع أساسوا تمييزي كالمبررات القومية -

  لخاتمةا

مكن عمل المحاكم الجنائية الدولية الخاصة من تطودر مهوو  جرائم العن  الجنسي بما دتسق مع واقع النزاعات المسلحة غير الدولية 
    النتائج التالية؛ ، أد  هذا التطور إلى

إلى توسيع الأفعال المكونة للجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب حيث أد  اجتواد غرف المحاكم الجنائية الدولية الخاصة  -
 الجنسي ، التعقيم الجنسي ، الاغتصاب ، الاستعباد العن  التعذدب ، أصبحت تشمل ؛الاعتداء على الكرامة الشخصية ،

 .البغاء  على القسري ، الإكراه

لمؤتمر الدبلوماسي بروما على اعتناق اجتواد المحاكم الجنائية الدولية حث اجتواد المحاكم الجنائية الدولية الدول  الحاضرة في ا -
حيث أصبحت افعال العن  الجنسي تشكل في النزاعات المسلحة جرائم حرب ، أما في اوقات السلم تشكل جرائم ضد 

 .الانسانية 

مةكن للمدعي ، وسع من دائرة المتابعة الجنائية سيمكن هذا التوسع من تحقيق إدانة لمقترفي الاغتصاب والعن  الجنسي ما سي -
العا  للمحكمة الجنائية الدولية أن دبادر الى تحردك الدعو  الجنائية عبر القيا  بإجراءات التحقيق بناء على شكاو  من دول ، 

ارسة روما على ممأفراد ، منظمات غير حكومية أو تقاردر اعلامية ، دؤد  ذالك إلى تحهيز الدول خاصة الأطراف في نظا  
تحرص الدول على  على اعتبار أنها الاصيل الذي مةلك هذا اختصاص القمع الجنائي الذياختصاص قمع افعال العن  الجنسي 

 .استئثار ممارسته ، اما اذا رفضت القيا  بالمتابعة دنعقد الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية 

النظا  مل ، يحئي والمساعدة القضائية حيث افرد بابا كاملا لذالك هو الباب التاسع دوفر نظا  روما اطارا فعالا للتعاون القضا -
 للطلبات الموجوة إليوا من الإدعاء فيما دتصل بالتحقيق أو المقاضاة الامتثالالتعاون القضائي وكذالك على  بالتزا الدول الأطراف 

 .التعاون مع المحكمة بالتزا خاصا مع المحكمة  اتهاقاتتحمل الدول الأطراف في نظا  روما كما الدول التي أبرمت  ، 

تعاون ومساعدة المنظمات الدولية الحكومية لتحقيق أعمالها بعدما أصبحت المنظمات الدولية مةكن نظا  روما من تحقيق   -
من قواعد الإجراءات و قواعد  15ا المادة حملت  ، ية حتى بات دورها دهوق دور الدولالحكومية تلعب دورا موما في الحياة الدول

 بالتزا هذه المنظمات  من النظا  الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 8فقرة  61الإربات للمحاكم الجنائية الدولية الخاصة والمادة 
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 اتهاقتندات أو أي شكل من أشكال التعاون والمساعدة بعد توقيع التعاون مع هذه المحاكم إذا طلبت منوا تقديم معلومات أو مس
 .هذه المنظمة اختصاصمع المنظمة  فقط يجب أن دتوافق هذا التعاون مع 

 .المراجع

 الكتب 

 .   599، مبادئ القانون الدولي العا  ، الجزائر ، ددوان المطبوعات الجامعية ، الجزء الثاني ،  ، محمد  بوسلطان   -

 .  599جمال عبد الناصر مانع ، القانون الدولي العا  ، عنابة ، دار العلو  الجزء الأول ،  -

 الاتفاقيات الدولية 

 . 0 0 اتهاقيات جيني  الاربعة  -

 .المتعلقة بقواعد وأعراف الحرب البردة 600 لاهاي الرابعة  اتهاقية -

 . علان العالمي لحقوق الإنسانالإ- 

 ، فقرة   2 العود الدولي للحقوق المدنية والسياسية المادة - 

 . الاتهاقية الأوروبية لحقوق الإنسان - 

 .الاتهاقية الأمردكية لحقوق الإنسان - 

 .الميثاق الإفردقي لحقوق الإنسان والشعوب- 

 .تقنين ليبر  -

 .النظا  الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا - 

 .النظا  الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة- 

 .ظا  الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية نال -
 .قواعد الإجراءات وقواعد الإربات للمحكمة الجنائية الدولية - 
 .قواعد الإجراءات وقواعد الإربات للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا ورواندا- 

 المقالات 

 . 000 شيندلر ددتردش ، أهمية اتهاقيات جني  بالنسبة للعالم المعاصر ، جني  ، المجلة الدولية للصليب الأحمر ، مختارات  -
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Rights of Older Persons and legal protection due to them 

 حقوق المسنين والحماية القانونية لهم

 جامعة بنى سويف -القانون المدنيكلية الحقوق ورئيس قسم أستاذ  / محمد عبد الظاهر حسين.د

 والإدارية العليا محامي بالنقض

 

Abstract: 

The remarkable progress in the medical field has led to the provision of health care for people 

and the elimination of many diseases. As a result, the lives of the people and the arrival of 

many of them to an advanced age have led to an increase in the number of elderly people in 

the world, which imposes a particular need to search for the protection of consistent with E 

status and age, the protection of which must exceed a n protect ordinary people and meet their 

wishes and ensure their safety and life reassuring under the guise of legislation and 

regulations. It may be best to put TSH t special law to these elderly people determines their 

rights and regulates the frame protection them; and to be achieved should apply this 

protection according to the general rules contained in any existing civil law, the law; as well 

as legislation that organized communities. 

Key words: elders, elders care, international law, protection, legal and laws.  
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Introduction 

The remarkable progress in the medical field has led to the provision of health care for people 

and the elimination of many diseases. As a result, the lives of the people and the arrival of 

many of them to an advanced age have led to an increase in the number of elderly people in 

the world, which imposes a particular need to search for the protection of consistent with E 

status and age, the protection of which must exceed a n protect ordinary people and meet their 

wishes and ensure their safety and life reassuring under the guise of legislation and 

regulations. It may be best to put TSH t special law to these elderly people determines their 

rights and regulates the frame protection them; and to be achieved should apply this 

protection according to the general rules contained in any existing civil law , the law; as well 

 :الملخص

وقد ترتب على ذلك الحفاظ على . المجال الطبى إلى توفير رعاية صحية للأفراد والقضاء على كثير من الأمراضأدى التقدم الملحوظ فى 

حياة الناس ووصول عدد كبيره منهم إلى سن متقدمة مما أدى إلى زيادة أعداد المسنين فى العالم عموماً وفى الدول العربية على وجه 

لهؤلاء تتفق مع وضعهم وسنهم، هذه الحاية التى يجب أن تفوق حماية الأشخاص العاديين  الخصوص مما يفرض ضرورة البحث عن حماية

وقد يكون من الأفضل وضع تشيع خاص لهؤلاء . ولتلبى رغباتهم وتكفل لهم حياة آمنة مطمئنة وكريمة تحت ستار من التشريعات واللوائح

حقق ذلك ينبغى تلمس هذه الحماية وفقاً للقواعد العامة التى ترد فى أى المسنين يحدد حقوقهم وينظم الإطار الحمائى لهم؛ وإلى أن يت

 .، فضلًً عن التشريعات التي نظمت طوائف لحماية المسنينلمدنىقانون قائم من ذلك القانون ا

 .حقوق المسنين، رعاية المسنين، القانون الدولي، حماية، التشريعات واللوائح :الكلمات المفتاحية
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as legislation that organized communities especially common with the elderly In the need to 

establish special protection from those with special needs. 

And sort out the practical reality increasing needs of the elderly and the diversity of their 

problems and the emergence of their need to provide an adequate amount of rights and 

benefits in the field of health, housing , social and family care and suitable for them and 

organize their work environment and education. 

It may therefore be appropriate to address these lessons as follows: 

First topic: Definition of the elderly in accordance with international law. 

Second topic: Rights relating to the elderly and how to provide them. 

Third topic: Towards the enactment of a special law for care and protection of the elderly. 

The first topic 

Definition of the elderly in accordance with international law 

It is noted that the definition of the so-called " age " is linked to a certain age reached by the 

person called retirement age or retirement age; countries vary among themselves in 

determining this age, as it may be sixty or sixty-five or more or less, 102 of 1952 is the age of 

retirement at 65 years, which is the age at which different countries are guided to determine 

the age of referral to the pension for their citizens; there are States that reduce this age, 

including more than that, according to the conditions of each State, social, health and 
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economic; Access to this age is a presumption of physical weakness and health It is not a 

condition that everyone who reaches retirement age becomes unable to practice his daily life 

normally. 

 There are people who reach this age, enjoying full physical and mental strength, and they 

remain so until the stages And others who show signs of weakness and symptoms of aging at 

an advanced age before the sixties. Therefore, there is a clear difference between the 

symptoms and the state of aging and the attainment of a certain age (
1
); and this; the 

protection required for the elderly are related to retirement enacted as this has a negative 

impact on retiree health and life is to marginalize the role of low income and isolation in 

which affects their health and enjoyment of life; and these negative effects that must Focusing 

on the aspects of protection required for the elderly by restoring their role in life and creating 

a class of strength and their joy to life through the constructive and effective role that they can 

play in society after being returned to them through their interests. 

The number of terms that can be applied to older persons, such as the elderly, older, age group 

III or age group 4, is noted for persons over the age of 80. The Committee on Economic, 

 
 

                                                           
 

       (
1
)IS

 
not true that aging as a case of biological occur in the body members are linked to retirement as 

a social treatment and the organization of the final stages of human life within the community; 

Valahalh to retire at age determined by the law , which does not necessarily mean that the body 

has become obsolete and that members take the decline and atrophy; as determining the age of Tha d 

is subject to several considerations and is based on the assumption that the weakness of the body and 

Ohnh and his old age, a simple assumption may prove to be reversed in many cases. 
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Social and Cultural Rights has indicated to the United Nations Commission on Human Rights 

that seniors are aged 65 years of age or more and is the most common retiree age , indicators 

point to the need to delay the retirement age as the world progresses in age because of the 

progress in the aspects of health and social care for individuals , as expected , by 2050 there 

will be one of the cup T age of every five people on the face of the earth. 

Some countries may decide to reduce the retirement age for certain categories, especially 

those who work in occupations or hazardous work has been an arduous reduction of up to five 

years , as is the case for workers in mines and of the State (
1
) . 

Should not be associated with determining the age of retirement factors secondary or futile as 

increasing numbers of young people or decrease their number; it is not true that the more 

young people , the more that led to the need to reduce the retirement age so as to provide the 

greatest possible job opportunities for them and vice versa. 

The society should not be deprived of the expertise and efficiency of the people by taking 

them to the pension early on the pretext of providing employment opportunities for other 

 
 

                                                           
          (  

1
) These factors gradual decay in efficiency, any shortfall in the productive capacity of 

the individual, and is linked to the physiological changes that occur to the human body, and 

to emphasize the duty that this factor is not necessarily an element in all cases, as there are people 

reach retirement age without signs of aging show it clearly. 

    These factors also; changes in the population in terms of the disparity between the relative numbers of 

young people and adults. 

    This factor in terms of type , as could push countries to determine the age of early retirement 

is different for females age for males , and it also affects (ie , males and females) because of 

the physical configuration for each category. 

       One of the factors affecting also the nature of the work performed> 
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categories such as youth . The solution is to increase these opportunities by achieving an 

economic renaissance leading to increased production, which is reflected in employment 

opportunities for all social and age groups . 

It should be noted that the international community has for some time begun to focus on the 

situation of the elderly and how to protect them. However, an important observation can be 

made in this regard that most human rights treaties - as will be mentioned later - the absence 

of specific provisions individually focused on them only recently compared to a concentration 

of such agreements on other categories of persons such as women and people with 

disabilities, has the attention of the international community is clear for the elderly in a 

number of conventions and treaties wa international charters appeared, was the beginning 

with the launch of the Universal Declaration The Rights 1948 issued by the United Nations 

and which rights identified a set of basic rights and needs of citizens in economic, political, 

social and cultural fields, and then released after the two International Covenants on Civil and 

Political Rights and social and economic rights in 1966 , who dealt with the detail right of 

human rights in various fields. 

The international community is keen to monitor violations and breaches of such international 

conventions in the field of the protection of women and children and people with special then 

began attention of older protection where the ILO has developed vol set of principles for the 



محمد عبد الظاهر . د
 حسين

Rights of Older persons and Legal protection due to them  

 

831 
المركز الديمقراطي – 10المجلد- 9112 مارس/ ارذآ41العدد-والقانونمجلة العلوم السياسية 

 برلين-ألمانيا-العربي

 

 

protection of the elderly, the principles of which highlighted the importance of addressing 

aging issues And discussed at international conferences. 

The International Population Conference held in Egypt in 1994 devoted considerable attention 

to strengthening public policy for older persons. Among its recommendations, the 

International Conference on Population in Egypt stated that Governments must ensure that the 

conditions necessary for the elderly to lead a healthy and productive life are determined by 

themselves and that their skills eliminate all forms of violence and discrimination against 

them .  (
1
 ) . 

The World Social Summit in Copenhagen in 1995 - attended by 183 countries, 2,400 non-

governmental organizations and about 10,000 people - highlighted in its Declaration, known 

as the Copenhagen Declaration, states' commitment to their efforts to protect the elderly, 

especially the disabled, by improving their social status and ensuring Economic protection 

through savings funds and old-age insurance. Which shows the different aspects through 

which it can provide protection for the elderly; the first aspect appears to be only old and 

other aspects come, as other characteristics have been achieved beside the age as if disabled 

or incapacitated; and in general - that the issue of the elderly and focus on their protection and 

highlighting their rights Has not yet received sufficient and appropriate attention from the 

international community, as has the protection of those with special interests and the 

 
 

                                                           
(

1
) See poverty skills conference in document 199-13 / 171.    
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protection of women from discrimination based on sex. And the protection of the child, which 

calls for the jurisprudence to the need to focus on this age group and to show the different 

aspects of their protection. 

One of the international efforts to protect and care for the rights of older persons was the Plan 

of Action of the Madrid meeting in 2002. 

In addition, there are national legislations that deal with the elderly in terms of their rights, as 

well as the aspects of care and protection that must be provided to them by the Algerian 

legislator who has enacted legislation for the elderly in 2010 and showed the different aspects 

of their protection and the concerned groups such as the family, civil society and the state, 

Who stressed at one of his sessions that the protection of the elderly is not limited to just 

providing food and clothing and the management of necessities, but the purpose of protection 

is to improve the quality of life of the elderly and make them more beautiful and beautiful and 

enjoyable beyond the care of elderly treatment trends of Sick of them to include the well-

being of older adults ... ". 

The following articles of the Act then clarified the categories concerned with the protection of 

the elderly, starting with the Minister of Social Affairs The law stipulates that: "The 

application of the provisions of this law shall not prejudice the rights and privileges of the 

elderly in the Public Assistance Law or the Law of Disabled Persons. Or the Personal Status 
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Law or any other law, and this shall be taken into consideration when assessing the 

remuneration provided for in Article 4 of this Law. 

Based on the previous presentation on international and national efforts towards adequate 

legal protection and rights for older persons, the international legal and institutional 

framework for the protection of older persons can be defined as follows : 

First: International conventions on human rights in general, which include one or more 

rights of the elderly. 

Many international conventions and agreements dealt with the status and rights of the elderly 

either independently or in their interest in other broader issues. The first of these instruments 

is as follows: 

1- The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights,  

2- The United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 

Women was adopted by the United Nations General Assembly resolution 34/180 of 18 

December 1979 and entered into force on 3 September 1981 

3-The International Convention on the Rights of Migrant Workers and Members of Their 

Families, adopted by United Nations General Assembly Resolution 45/158 of 18 December 

1990,  
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4-The International Convention on the Rights of Persons with Disabilities and its Optional 

Protocol. 

5-The Convention entered into force on 18 July 1937 and was revised in 1967 by Convention 

No. 128, and Convention No. 35 is a multilateral international convention ratified by member 

States on ensuring compulsory old age, (
1
). 

Second: International conferences on the issues of the elderly and the resulting 

declarations and recommendations: 

1-First World Assembly on Aging in 1982, which is also known as the Vienna Conference, 

was held from July 26 to August 6, 1982, The United Nations chose the Indian fig tree the 

slogan of the conference , which symbolizes and continue to grow, 2- The United Nations 

Principles of Older Persons, adopted by the United Nations General Assembly in 1991, which 

included 18 entitlements for older persons on independence, participation, care, self-

realization and dignity. 

3- International Conference on Aging, in accordance with the 1992 United Nations Plan of 

Action and the United Nations Principles for Older Persons. 

4- International Conference on Population and Development in Cairo in September 1994. 

 
 

                                                           
1
Convention on the General Conference of the International Labor Organization No. 35 issued in 1933 

on compulsory insurance for aging workers and users.    
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5- Fourth World Conference of Women on Action for Equality, Development and Peace, held 

in Beijing in September 1995 

6- The Copenhagen Conference or the 1995 World Summit for Social Development, which 

resulted in the Copenhagen Declaration on Social Development. The Declaration included ten 

commitments to eradicate poverty,  

7- The United Nations Declaration of Aging 1999 and the proclamation of this year as the 

International Year of Older Persons, which is celebrated on 1 October of every year. This 

Declaration is a tribute to the United Nations efforts following the 1992 Conference. 

Third: International institutions concerned with the rights of older persons, whether 

individually or in relation to their rights, among others: 

1- United Nations Economic and Social Council: The first global body on the rights of older 

persons as an integral part of its broad work functions relating to all social and economic 

aspects of the individual is the United Nations Economic and Social Council, representing the 

heart of the United Nations system to achieve the three dimensions of sustainable economic, 

social and environmental development. It is the main forum for encouraging debate and 

innovative ideas, forging consensus for progress and coordinating efforts to achieve the 

internationally agreed goals. It is also responsible for the follow-up to major United Nations 

conferences and summits. 
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The Charter of the United Nations was established by the United Nations Charter in 

1946 as one of the six branches of the United Nations. 

1- World Health Organization: one of the associated agreement linked to the United Nations 

body agencies, established in 1945, and where the work of that organization to follow up on 

international plans of action on aging, Kanakad Fifty - eighth World Health Assembly to 

discuss the report on the implementation of the International Plan of Action on Aging 14 a 

Brill 2005, which is contained in document No. 19/58 (
1
). 

And in the light of the previous presentation can be drawn several key points are as follows: 

2- That international agreements and national laws agreed on the term "elderly" as a more 

precise description of the human to the situation which reflects the increase in life without 

focusing on Albauojah, psychological or social factors, and therefore some researchers 

distinguish between the concept of aging and the concept of the elderly to adopt the concept I. 

Heikokhh- for those special factors of biological basically. 

3- It had agreed that legal and institutional international efforts mentioned above the 

definition of the elderly as "every person who reached the age specified for referral to 

retirement in the local civil service laws in force in the State of residence, and regardless of 

 
 

                                                           
1
is forced light, "legal protection for the elderly in the context of the social protection of the family 

program, unpublished Master Thesis, (Algeria: Oran University, Faculty of Law and Political Science, 

2014), p . 16.    
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his state of health or financial whether male or female, and without minimum discrimination 

between them on any grounds. " 

4- The World Health Organization is also known as "aging" as is the process make the most 

of the opportunities to health, participation, and safe to Gah enhance the quality of life with 

human aging. 

5- The United Nations has adopted the term "elderly" in the General Assembly resolutions 

47/5 and 48/98, which both reached the age of 65 years or more, as the most common 

retirement age. 

6- The last known to elderly that is every individual became unable to take care of himself 

and serve as he advanced in age and not because of disability. 

7- In conjunction with international efforts and institutional and legal aforementioned on the 

legal protection of the elderly, there were parallel efforts at the regional level of the Arab as 

the Arab League 's efforts which included a number of charters and strategies issued by the 

Arab League and the relevant social aspects of Arab citizens interested in the elderly, and the 

Charter of the work Arab social , who stressed the need to care for the elderly in the family, 

which is their natural environment, and to provide support to families in need to continue to 

take care of them, as the Arab League contributed to the international efforts of the UN to the 

attention of the elderly as a plan of action Target for the elderly until 2012 provided in the 

framework of the Arab Preparatory Meeting for the United Nations Conference for the 
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elderly, known as the Second World Assembly on Aging, this meeting was held in Beirut in 

February 2002. 

8- The Arab League has developed the Arab Plan of Action on Aging, which are based on the 

outline developed by the International Labor plan for the elderly. 

9- In view of the Arab national comparative legislation is clear that there are not many Arab 

countries concerned with reserving separate legislation includes legal protection for the 

elderly, with the exception of countries previously mentioned already cottons under Law 114 

of 1994, Kuwait under Law 11 of 2007, and Algeria under Law No. 10-12 . 

Section the second 

The different rights that should be enjoyed by the elderly 

There is no doubt that the elderly have a set of rights related to the person and related to the 

situation and status; that is to enjoy the rights enjoyed by each human being as a human being, 

which we have referred to previously under the name of public rights aimed at protecting the 

human body and honor and the reputation of those rights launched The rights and freedoms of 

the people, which are regulated by the Egyptian Constitution 2014 in Chapter III under 

"Public Rights and Freedoms" and referred to dignity as a right to every human being and 

personal liberty as a natural right and human right in his private life and his right to ensure the 

confidentiality of his postal, Wonsan in the use of public communication in all its forms; and 
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the right to the inviolability of his home so that may not be entered or inspected or monitored 

or intercepted only by court order. 

As well as freedom of movement, residence, immigration, safety of the body, belief, practice 

of religious rites, freedom of thought and expression of opinion; the state also guarantees 

citizens the right to adequate housing and health security; every citizen has the right to health 

and adequate food and clean water. 

It is the first time almost in which the Egyptian Constitution cares about the legal, social and 

health status for people with special needs as well as the elderly by referring to their status 

and their need to take care of certain special protection, since their special rights next to the 

rights and welfare enjoyed by any ordinary citizen; if the elderly with special needs , it enjoys 

double protection, one hand to prove to him all these rights, as well as the protections and 

special care Balmsen; as well as - as we said - to the rights of its public freedoms as a human 

being. 

The most important notes on Article 83 of the Constitution , it referred the details on how the 

rights and aspects of care that should be enjoyed by the elderly L. the special law issued in 

this regard , dealing with the elderly in all the details of the situation of and until now has not 

issued this law. 

And access to comparative studies and jurisprudence legislation that addressed this topic in 

the rights of the elderly and aspects of the parish they are distributed among multiple 
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destinations , including the family and the state and society in general and before the review 

of the rights and aspects of care that must be provided to the elderly through the role of the 

groups concerned; we recognize the principles governing such protection and set by the 

United Nations through its resolution 51/37 , Dec. 3 1982 which are guidance or directives of 

the various governments which is in the process of enactment of legislation relating to the 

rights and protection of the elderly and these principles are: 

 

First, Independence: 

1 -Should be made available to older people have access to enough food, water, shelter, 

clothing and health care, to provide them with a source of income, family and community 

support and self-help. 

2 - The opportunity to work or other income-generating opportunities. 

3 - Participate in the time of their withdrawal from the labor force and coordinated report. 

4 - People access to appropriate education programs and training. 

5 - Should enable older people to live in safe and adaptable environments to suit the personal 

preferences and abilities changing. 

6 - Should enable older people to continue to stay in their homes for a longer period of 

possible. 
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Second, Post:  

1 - Should remain the elderly integrated in society, and participate actively in the trustee g of 

the implementation of policies that directly affect the well - being At them, and provide 

younger generations their knowledge and skills. 

2 - Should enable older people to seek and create opportunities to serve the local community, 

and to work as volunteers in the business suit their interests and abilities. 

3 - Should enable older people to form movements or Waller and Armpit their own. 

Third, Care: 

1 - Should take care of the elderly and the protection of the family and the local community 

will benefit, according to the system of cultural values in each community. 

2 - Have access to health care to help them maintain or restore the optimal level of physical, 

mental and emotional safety, and to protect them from disease or injury delay it. 

3 - Have access to social and legal services to enhance their autonomy, protection and care. 

4 - Benefit from the appropriate levels of institutional care which provides them with 

protection, rehabilitation and social and mental stimulation in a safe human environment. 

5 - Enjoy human rights and fundamental freedoms when residing in any shelter or facility for 

the care or treatment, including full respect for their dignity, beliefs, needs and privacy and 

their right to make decisions related to their care and quality of life. 
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Fourth, self - realization : 

1. Seek full development opportunities for their potential. 

2 - Access to the educational, cultural, spiritual and recreational resources of society. 

3 - Live in dignity and security and be free of exploitation or abuse, physically or mentally. 

4 - Fair treatment, regardless of age, gender or ethnic background or being of people with 

disabilities or other type, and be respected regardless of their economic contribution. 

Economic, side: 

about the need to provide a decent life for the elderly , a life which deserves after the trouble 

of years and hard work on the old round; it must not be humiliated or insulted at the end of 

age or needs to be one or begging from one , even if the people closest to him, Aging - as we 

said - It does not necessarily mean disability and disease, as no longer the retirement age 

presumption of inability to work; and this; should not deprive the elderly of work once 

reaching retirement age and this has been confirmed by the United Nations in its principles 

when it indicated that its "should be made available to the elderly employment or other 

income-generating opportunities, "may be done through mass promising elderly in the 

establishment Parw Through a small grant a soft loan to finance this project and exploit it to 

generate a profit on it is always my g Nie about the consequences of the question, in addition 

to spreading the culture of the use of older the age of investors and businessmen and prevent 
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judging the elderly to death societal once reaching retirement age, especially when those who 

have a distinct experience he has accumulated over time in the fields of his career or in others. 

Second, protection through insurance old - age pension: 

The insurance old - age pension from the first and most important pension which focus on 

most of the images that each special social security legislation was not as it is the product of 

worker effort and the fruit of his work throughout his youth and the prime of his old age; what 

is presented at the beginning of age must benefit from it at the end and when it is unable to 

regularly or work in the form that it was before because of his age and weak strength and lack 

of resourceful There is no doubt that the worker is the most the most needy groups to the old - 

age pension due to the reordering of the work and concern because of the formation of wealth 

or engage in other investment projects. 

The different legislation took the principle of compulsory insurance so that does not leave the 

order is not the will of the worker nor the employer nor the State , but it should not limit this 

insurance to a range of workers , but must be a period to include other categories of non - 

workers; and This insurance partnership between the state and the employer on the one hand 

and employees or insured on the other; by the employer to pay a portion of the premiums and 

bears the worker or employee (insured) the other part; supervisory body and is based on this 

insurance (insurance Authority and pensions) invested money earned from insurance 

premiums and hurt the return investment in the outcome of the heal Yen. 
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In cases where the not subject age insurance system does not receive a pension should 

determine the monthly financial disciplines committed by the State , represented by the 

Ministry so concerned (Ministry of Solidarity); so worth the elderly This provision throughout 

his life and ends with his death; that is not transmitted to the heirs; the emergence of personal 

account of the elderly in this provision, which disappears as soon as death (
1
) . 

Section of the third 

Model for the elderly legislature 

First, Definitions: 

Article I: 

1 - The m age: each person reached the specified age for referral to retirement in force civil 

service law in the state, regardless of his state of health or financial whether male or female, 

without any discrimination between them on any basis, and not by the condition that it 

becomes incapable of secure for himself the necessities of normal life. 

2 - Family: A group of parents and children and grandchildren and siblings. 

3 - State: the relevant ministries and government agencies and institutions. 

4 - The Authority: Public Authority for the care of the elderly. 

 
 

                                                           
1
The pension extends in some exceptional cases defined by the law to the heirs in certain cases.   
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5 - Departments: the Public Authority for elderly care departments. 

6 - Civil society: non - governmental bodies of parties, trade unions, associations and clubs. 

7 - Take care of the elderly: do the necessary to satisfy the physical and moral needs of the 

elderly services. 

8 - Take care of the old house: every public or private facility licensed by the competent 

authorities of harboring or elderly care , or provide the necessary services to him. 

Article II: 

1- The Minister of supervisors solidarity with social or psychological competence to supervise 

the care of the elderly have their authority of control and supervision of all actors pain reaches 

of b elderly and are entitled to obtain the necessary information and adjust the facts in 

violation of the law and the liberalization necessary on them and refer them to the competent 

authorities lecturer also grew up a public body called General Authority for the supervision of 

the elderly is concerned with the following: 

a. Policies needed to care for the elderly and plans in the light of the provisions of the 

law. 

b. Respect for and implementation of the planned law for the elderly in the care of 

rights. 
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c. Work on the implementation of the State 's obligations towards the elderly prescribed 

in the law. 

d. Follow - up to families in carrying out their duties towards the elderly. 

e. The establishment of the role of the elderly, and the promotion of the role of caring 

for the elderly and special control. 

i. Do the necessary work to encourage workers in the field of care for the elderly, 

education and training. 

2 - General Authority establish its departments in the regions, cities and villages have the 

terms of reference of the body in these places . 

3 - Administrations to limit cases of elderly in all geographical scope, and follow up the 

implementation of the provisions of this law concerning them. 

4- Appointed by the Authority and the departments of social workers and psychologists, and 

have them in accordance with the Commission investigating authority in cases where a 

violation of the rights of the elderly occur . 

Article III : 

1 - The elderly right food, drink, clothing , health and adequate housing for the age and state 

of health. 
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2 - Is not permissible to force the elderly to food or drink or clothing or housing without 

satisfaction. 

Article IV : 

1 - The elderly right preventive and curative health care, according to the system established 

by the state. 

2 - is not permissible to force the elderly to undergo any preventive measure or faith without 

his consent and the elderly must be informed of the fact of his health and the reality of what is 

planned to take action towards it. 

3 - have an elderly right to the free document in advance which determines what acceptable 

and what is not accepted by the medical procedures in case of loss of perception or the ability 

to express himself or appoint a person in particular in order to be a district administrator in 

health affairs in this case.  

4 - Shall not conduct any medical experiment on elderly drug without written consent 

5 - Is not permissible to take any member of the body of the elderly after his death only on the 

commandment written edited by the elderly before his death or before the loss of perception 

or expression ability. 

Article V : 
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1 - The elderly right to spend his own money on himself or reliable for the purposes of good 

entertainment. 

2 - The elderly right to issue a power of attorney to any person he deems worthy to dispose of 

his assets in the event of loss of consciousness or perception, and this power of attorney ends 

with the death of the elderly. 

3 - In the case of injury to the old scourge of mental or loss or lack of eligibility or lost 

cognition or the ability to express without issuance of power of attorney aforementioned in 

the item (2). 

4 - The elderly Perceived able to express that free document accurately identifies which T for 

real estate and movable, and accounts and Odaiah in banks, and its stocks, bonds, insurance 

documents and otherwise making a financial value.  

5 - For the elderly to maintain the confidentiality of the contents of the document in question, 

and thus required the holder until his death. 

Article VI : 

The elderly right to obtain legal advice and assistance from specialists so to know their rights 

and obligations and the various legal conditions and take the necessary action and legal 

actions. 

Article VII : 
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1 - the elderly are entitled to a pension for what was paid by or paid by the employer of 

premiums during the period of his work, and obtain financial aid from the social ensure 

adequate spending on him and dependents in the event of failure to obtain a pension or 

insufficient pension to cover the elderly expenses and the expenses of dependents. 

2 - May be required to the elderly, who gets aid from the social security work to do in the 

organs of the State or the work of social services or counseling, or other business provided 

that it is able to work.  

3 - In case of application of the second item must take into account the expenses incurred by 

the elderly in order to do the work assigned to him. 

Article VIII: 

1. Must allow the state to the elderly to work after reaching retirement age , as long as able to 

identify him and his m rewarded obtained peer work. 

2 - the elderly right to free business and professions such as law , medical and business 

expertise and real estate brokerage when the legal conditions are necessary so or licenses 

required for this work. 

Article IX: 

The elderly right to participate in political and social work and charity. 

Article X: 
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Elderly right in the composition of the representative organizations of their rights and 

interests and working in particular in the field of care for the elderly and bring them out of 

isolation and social marginalization and provide entertainment for them. 

Article XI: 

For the elderly right appropriate participation in national and local parliamentary bodies 

Article XII: 

1 - For the elderly right to participate in continuing education and adult education programs 

and the opportunity to train and qualify them for doing business to suit their circumstances. 

2 - For the elderly who are able to do the right job education and training in the programs 

mentioned. 

Article XIII: 

For the elderly right to use various means of transportation, and frequenting theaters, cinemas, 

music concerts, clubs and participate in domestic and foreign trips, and so free of charge or at 

discounted prices and enjoy the same facilities feature the elderly . The elderly enjoy this right 

under a special card Balmsen issued by the Authority. 

Article XIV: 
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It has already encroached or say in any way on the elderly as an aggravating circumstance for 

criminal punishment prescribed for it, and the penalty is doubled in the event of it by a family 

member. 

Article XV: 

The elderly right to recommend the way in which the burial place and his funeral and the 

announcement of his death, taking into account the teachings of religion and considerations of 

public order ceremony. 

Article XVI: 

It is committed to the d ululation within the limits of financial and human potential , including 

the following: 

1. A system of pensions for retirees work to ensure their pension covers basic need. 

2. A social security system to provide financial aid to non - eligible pensioners and 

beneficiaries of pensions, which do not cover their basic needs are and their dependents. 

3- Establishing a system of free health care for the elderly who are unable to afford such care 

expenses or to participate in the health insurance system. 

Article Seventeenth: 

Family join hands in the care Msenaha and provide the necessary needs and is committed to 

that spouse or a relative order in the responsibility of care of the elderly and supervise the 
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affairs of his life; and in the case of failure to agree on who would assume this responsibility 

raises the matter to the competent court to determine the charge of it from relatives at the 

request of the Ministry of Solidarity . 

Article of the eighth ten : 

The old family is committed to the following: 

1 - Take care of the elderly disabled person himself the care for solidarity among all members 

of the family. 

2 - Only to take care of the elderly of his own money if that is enough. 

3 - If not for the elderly money or special pension or did not have a pension sufficient basic 

needs did not receive adequate benefit from the social security holds the court to determine 

responsible for this spending among his relatives according to the degree of this kinship or 

others to build on the report of the Ministry of Solidarity and can Court compel this ministry, 

regardless of the elderly monthly allowance is estimated according to the circumstances. 

5- If not for the elderly dwelling resides, be jointly responsible for his family to find his 

abode. 

6- State is obliged to provide adequate housing and a deposit may be e in some cases , the role 

of caring for the elderly without charge or paid is a simple batch of m the elderly or private 

money one of his relatives determined by the competent court. 
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11- The foregoing provisions shall apply the rights and privileges prescribed shall be without 

prejudice to the elderly in the social insurance law or private law with special needs or 

personal status law or any other law. 

Article of the ninth ten : 

1. State establish a role for the care of the elderly (public role), and allow the private sector 

and civil society organizations to establish and manage the role of this special (special role). 

2 - Divides the elderly beneficiaries of the role of the elderly care services to the following 

sections: 

A - Department assesses the House Elderly Care Full board continues. 

B - Department joins House elderly throughout the day with overnight at his home. 

C - Section does not reside in care for the elderly and receiving home care from doctors, 

nurses and staff of service personnel of the House. 

3- The elderly or assigned to it is committed to spending m pay for their stay and care for Boa 

middle homes for the elderly established by the state , according to all the possibilities 

available to him or available for those in charge of spending it. The elderly are exempted from 

the payment mentioned in exchange for their stay and care in case of proven inability and the 

inability of the charge of spending it on the performance of this contrast. 
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4- State determines accommodation and care provided by nursing homes own prices, and are 

subject to the role of the state control. 

5- Be a priority in the accommodation and care by the role of the elderly for the elderly but 

lacks the family, who are unable and their families are unable to manage housing for them, 

and who are unable to care for themselves and their families are unable to care for them. 

 

Article One Twentieth: 

Without prejudice to any more severe penalty stipulated by another law; every taxpayer is 

punishable care law declined to carry out its obligations as stipulated in this Law or signed 

him to negligence or negligence in it shall be punished by imprisonment for a term not 

exceeding one year and a fine not less than fifty thousand pounds or one of these penalties 

and penalty shall be doubled if covered by the care of a parent. 

References: 

1. Convention on the General Conference of the International Labor Organization No. 35 

issuedn 1933 on compulsory insurance for aging workers and users.    

2.  "legal protection for the elderly in the context of the social protection of the family 

program, unpublished Master Thesis, (Algeria: Oran University, Faculty of Law and 

Political Science, 2014), p . 16.    
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3. The pension extends in some exceptional cases defined by the law to the heirs in 

certain cases.  

4. See poverty skills conference in document 199-13 / 171.  
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 حقوق الإنسانلكانتهاك العقوبات الاقتصادية   على" الإنساني"قيد 

"Humanitarian" restriction of Economic sanctions as a 

violation of human rights 

 الجزائر/ الأمير عبد القادر ـ قسنطينة جامعة  -حبيبة رحايبي ـ قسم الشريعة والقانون/ أ

 

 :الملخص

يرد كضابط يحد " الإنساني"محاولة بيان أن قيد  العقوبات الاقتصادية وأثرها على حقوق الإنسان،الورقة البحثية  تتناول  
من أثار اللجوء إلى العقوبات الاقتصادية وما تسببه من انتهاكات  واقعة على هذه الحقوق، حتى وإن تم اللجوء إليها في إطار 

للصيقة بشخص الشرعية الدولية، إذ لا يجب أن يترتب  على توقيع العقوبات الاقتصادية على الدول مساس بتلك الحقوق ا
 .الإنسان،  أو انتهاك كرامته في الحياة الكريمة، أو تعريضه إلى الخطر بالتجويع أو انتهاك حقه في الحياة وكرامته وأمنه على نفسه 

العقوبات الاقتصادية، حقوق الإنسان، التدابير القسرية، انتهاكات حقوق الإنسان، الكرامة : الكلمات المفتاحية
 .الإنسانية

Abstract 

The paper examines economic sanctions and their impact on human rights, trying to show that 

the "humanitarian" constraint is contained as an officer limiting the effects of the use of 

economic sanctions and the violations they cause, even if they are used within the framework 

of international law. To the imposition of economic sanctions on States to prejudice those 

rights inherent in the human person, to violate his dignity in a decent life, or to endanger him 

by starving or violating his right to life, dignity and security. 

 

Keywords: economic sanctions, human rights, coercive measures, Human rights violations, 

human dignity 
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 :مقدمة

 :أهمية موضوع البحث

ـ أدى تزايد اللجوء إلى العقوبات الاقتصادية أو ما يسمى بالتدابير القسرية ـ سواء في صيغتها الجماعية أو 
على حقوق الإنسان المحمية بموجب  واعتداءـ خاصة مع مطلع القرن العشرين، وهو ما سبب تعديا  ةالانفرادي

واء في حالتي السلم أو الحرب، وهو ما يجعل قواعد القانون الدولي الإنساني وقواعد قانون حقوق الإنسان، س
بروز ، خاصة مع  دراسة والبحث يكتسي أهمية بالغةتناول أثر العقوبات الاقتصادية على حقوق الإنسان، بال

العقوبات  دور من شأنه أن يحد من أثر انتهاكات الذي أصبح له المعطى الديني في دراسة العلاقات الدولية،
 .نسانلحقوق الإ الاقتصادية

ومن ناحية أخرى، يتأسس لجوء الدول إلى ممارسة العقوبات الاقتصادية كبديل منها عن استخدام القوة 
العسكرية، تفاديا للآثار المدمرة للحروب، والتي تطال حقوق الإنسان وتعمل على تقويضها، فكان التفكير في 

 .لإنسانيةالعقوبات الاقتصادية كبديل عن الحرب، وتخفيفا من آثارها على ا

 :إشكالية البحث

في ظل تزايد اللجوء إلى العقوبات الاقتصادية زيادة هائلة منذ تسعينيات القرن المنصرم، وهو ما شكل 
انتهاكا صارخا وتأثيرا واضحا على حقوق الإنسان، لاسيما حين تفرضها دولة قوية أو مجموعة من الدول القوية 

ة الفئات المستضعفة والفقيرة ـ خاصة ـ على المحك، ويحدث مفارقة على دول ضعيفة، وهو ما يجعل مسألة حماي
صارخة تواجه المجتمع الدولي الذي تبني العديد من اتفاقيات حماية حقوق الإنسان سواء زمن السلم أو زمن 
 الحرب، وبين تبني وسيلة العقوبات التي أصبحت تأثيراتها على حقوق الإنسان واضحة استرعت انتباه المنظمات

 .الإنسانية الدولية غير الحكومية خاصة

بمعنى الاعتبارات " الإنساني"اعتبار قيد إلى أي مدى يمكن  :وعليه؛ تطرح الورقة البحثية سؤالا رئيسيا مفاده
الإنسانية كقيد يرد على العقوبات الاقتصادية كانتهاك لحقوق الإنسان في ظل القانون الدولي لحقوق الإنسان 

 الإنساني؟والقانون الدولي 
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 :فرضيات البحث

الاعتبارات الإنسانية هي قيد يرد على اللجوء إلى استخدام العقوبات الاقتصادية حماية وصونا لحقوق ـ 
 .الإنسان

 : منهج البحث

ي والتحليلي، حيث عمد إلى تناول النصوص القانونية من خلال المواثيق الوصف  اعتمد البحث المنهج،
" قيد الإنساني"لحالات اللجوء إلى العقوبات الاقتصادية ، واستخلاص ما عبر عنه البحث ب الدولية ، الضابطة 

 .وحالات إعماله، سواء كان القانون الواجب التطبيق هو قانون حقوق الإنسان، أو القانون الدولي الإنساني

 تعريف العقوبات الاقتصادية، وخلفيتها التاريخية: المبحث الأول

 .وخلفيتها التاريخيةالعقوبات الاقتصادية، : حث ضبط مفهوميتناول هذا المب

 .تعريف العقوبات الاقتصادية  :المطلب الأول

تستعمل عدة تعابير مختلفة للدلالة على العقوبات الاقتصادية، وذلك كالتدابير القسرية، وسواء للدلالة على 
 :رها وأشكالها، ومن هذه التعريفاتمفهومها الواسع أو المضيق، أو من خلال التعبير عنها في أحد صو 

مجموعة من الإجراءات العقابية ذات » ":Naylorنايلور "أ ـ تعني العقوبات الاقتصادية ـ كما يقول 
، في مواجهة طرف دولي آخر، وتتمثل أهم (منظمة دولية أو دولة)الطابع الاقتصادي، يتخذها طرف دولي ما 

 .  «(Embargo)والحظر ( Blockade)هذه الإجراءات بالحصار 

نوع من أنواع الجزاءات الدولية وبمقتضاها ليس في وسع » : عرف عمر سعد الله العقوبات الاقتصادية ب ـ 
الحكومة أن تتصرف بحرية في علاقتها الاقتصادية والمالية مع دول العالم بفعل العقوبات التي نص عليها مجلس 

 . «الأمن




                                                           
الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون، والآداب ، ) ،تحليل الصراعات الدولية، مجلة عالم الفكرـ أحمد محمد وهبان،     

  36ص، (002 أبريل ـ يونيو  63، المجلد 4العدد 
 (ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر) مدخل في القانون الدولي لحقوق الإنسان،ـ عمر سعد الله ،    
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يدة، تشمل حظر الاستيراد أو التصدير أو كلاهما، تقييد المبادلات يمكن للعقوبات أن تأخذ صيغا عد
المالية، وقف المساعدات العسكرية أو الاقتصادية، تقييد السوق المالية، وهي تطبق من جانب دولة واحدة أو عدة 

 ..(كالأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، جامعة الدول العربية )دول عبر هيئة إقليمية أو دولية 

 ,ـ الخلفية التاريخية للعقوبات الاقتصادية المطلب الثاني

.. العقوبات الاقتصادية أو التدابير القسرية، وما في حكمها من حصار اقتصادي، ومقاطعة اقتصادية  
إحدى آليات إدارة الحروب والصراعات بينها، فقد عرفت  د كانترفتها البشرية على مر العصور، فقمسألة ع

، وغيرها (الحروب الصليبية)ة، كما عرفت في العصور الوسطى؛ في حروب المسلمين مع المسيحيين اليونان القديم
 .من محطات التاريخ وفي كل الحضارات البشرية تقريبا

إلا أنه مع ظهور فكرة التنظيم الدولي، اكتسبت العقوبات الاقتصادية أهمية خاصة، في محاولة من المجتمع 
 .ة، للتقليل من الخسائر البشرية التي تتسبب فيها الحروب والنزاعات المسلحةالدولي تجنب استخدام القو 

ابتداء من ظهور عصبة الأمم " نظام العقوبات الاقتصادية"يمكن أن نميز بين ثلاثة مراحل أساسية في تبلور 
 .إلى يومنا هذا

تصادية بحق ايطاليا لغزوها من ميثاقها ـ سلاح العقوبات الاق 3 استعملت عصبة الأمم ـ استنادا للمادة  
 . ، وهو المثل الأهم في تجربة العصبة مع العقوبات361 أثيوبيا عام 

و في فترة الحرب الباردة؛ استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية بالدرجة الأولى، ومن ثم الاتحاد السوفييتي 
الفترة تلك التي طبقت على الاتحاد  ومن الأمثلة على العقوبات الاقتصادية خلال هذه ، الأدوات الاقتصادية

 . 31 ، والصين عام 343 السوفييتي عام 

كما فرض مجلس الأمن خلال هذه الفترة، عقوبات تجري في سياق العقوبات الجماعية، ومثالها العقوبات 
 .على روديسيا الجنوبية، ثم على جنوب إفريقيا بعد ذلك بعشر سنوات 333 التي تم فرضها عام 




                                                           
المجلس الوطني : الكويت) المعاصر والصراعات الدولية، العالمـ عبد الخالق عبد الله، العالم المعاصر والصراعات الدولية،    

 66ص (323 للثقافة والفنون والآداب، 
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وباستثناء حالتي روديسيا الجنوبية وجنوب إفريقيا في ظل حكم الفصل العنصري، نفذت التدابير القسرية 
في سياق التنافس الأيديولوجي بين الشرق والغرب، ثم صدرت  361 الانفرادية الأحدث المتخذة قبل عام 

السادس عن عزم الموقعين على وضع حد الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا التي عبرت في مبدئها 
 . للسياسات الذاتية لفرض التدابير القسرية

تعاظم دور العامل الاقتصادي كأحد أهم المتغيرات الأساسية  أما في فترة ما بعد الحرب الباردة، فنلاحظ
د أهم قضايا الصراع في المحركة للتفاعلات الدولية، وكيفية توزيع القوة على الصعيد العالمي، بل أصبح الاقتصاد أح

، فخلال التسعينيات فرض مجلس الأمن عقوبات من أنواع مختلفة، ولمدد مختلفة فيما . عالم ما بعد الحرب الباردة
يتعلق بجنوب إفريقيا، والعراق، وأجزاء من يوغوسلافيا السابقة، والصومال، والجماهيرية العربية الليبية، وليبيريا، 

ا والسودان، مما كان له أثر على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ـ خاصة ـ وهايتي وأنغولا، ورواند
 .6في عدد من الحالات 

 .مدلول انتهاكات حقوق الإنسان ، وعلاقتها بالعقوبات الاقتصادية :المبحث الثاني

 .تعريف حقوق الإنسان: الأولالمطلب 

تلك الحقوق المتأصلة في طبيعتنا والتي لا يمكن بدونها أن »: بأنهايمكن تعريف حقوق الإنسان تعريفا عاما، 
نعيش كبشر، فحقوق الإنسان والحريات الأساسية تتيح لنا أن نطور بشكل كامل وأن نستخدم صفاتنا البشرية 

الطلب وذكاءنا ومواهبنا ووعينا، وأن نلبي احتياجاتنا الروحية وغيرها من الاحتياجات، وتستند هذه الحقوق إلى 
المتزايد من جانب البشرية على حياة يكُفل فيها الاحترام والحماية للكرامة المتأصلة والقيمة الذاتية لكل إنسان، 
وإنكار حقوق الإنسان والحريات الأساسية ليس فقط مأساة فردية وشخصية بل إنه يخلق أيضا الأوضاع المسببة 

 .4«ف والنزاع داخل المجتمعات والأمم وفيما بينهاللقلاقل الاجتماعية والسياسية ويبذر بظهور العن




                                                           
 3، ص(مرجع سابق(ـ إدريس الجزائري،    
  4 ص ، (، دون تاريخ ومكان النشر(ط)دون  ، الإرهاب والصراع الدولي،  يوسف محمد صادقـ    
  3396 ، (6 )، (تقرير اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الدورة السابعة عشر: ـ ينظر  6
، مبادئ تدريس حقوق 4رقم ( 004 ـ  331 )حقوق الإنسان، عقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان  ـ  4

 6ص، HR/PUB/DECADE/2003/1الإنسان، 
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هي تلك الحقوق المقدسة التي يتعين حمايتها لصالح الإنسان المحكوم من » : عرفها خيري أحمد الكباشو 
عدوان السلطة العامة داخل الدولة التي يخاطب هذا الإنسان بأحكامها والتي وردت في القواعد الدولية المكونة 

الإنسان باعتبارها القاسم المشترك بين بني البشر دون تمييز بينهم لأي سبب من الأسباب وباعتبار لقانون حقوق 
حمايتها الملزمة للدول كافة تمثل الحد الأدنى الذي لا يجوز النزول عنه مطلقا للحفاظ على إنسانية الإنسان، وكرامته 

 . «المتأصلة في شخصه 

هي ضمانات قانونية عالمية لحماية الأفراد » :نسان، فقد عرفتهاأما مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإ
ويفرض قانون حقوق الإنسان على . والجماعات من أي أعمال تتدخل في حريتهم الأساسية وكرامتهم الإنسانية

 . «الحكومات القيام ببعض الإجراءات ويمنعها من اتخاذ بعضها الآخر

 : ومن أهم سمات حقوق الإنسان ما يأتي 

 أنها مضمونة دوليا؛ ـ

 ـ أنها تتمتع بالحماية القانونية على الصعيد الدولي أو المحلي؛

 ـ أنها تركز على كرامة الكائن الإنساني،

 ـ أنها تحمي الأفراد والجماعات؛

 ـ أنها تلزم الدول والعاملين باسمها؛

 ـ أنه لا يمكن التنازل عنها أو الحرمان منها؛

 أنها متساوية ومترابطة؛

 .6ا عالميةأنه




                                                           
دراسة مقارنة في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والمبادئ  الحماية الجنائية لحقوق الإنساني الكباش ، ـ أحمد خير    

  6 ـ  3  ص (م  00 / ه4 4 دار الجامعيين، )  الدستورية والمواثيق الدولية،
العدد ) التدريب المهنيسلسلة ، حقوق الإنسان والسجونـ مكتب الأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان،   

 3 ص  ،( 004 الأمم المتحدة، جنيف ) ،  الإضافة    رقم 
  60ـ  3 ـ المرجع نفسه، ص   6
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 ان تعريف انتهاكات حقوق الإنس: الثانيالمطلب 

يفرق الباحثون في مجال حقوق الإنسان بين نوعين من انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك بتقسيمها إلى 
 .انتهاكات بسيطة وانتهاكات جسيمة 

  :أولا ـ الانتهاكات البسيطة

اجتماعية على مستوى الدولة أو أنماط العلاقات  والمقصود بهذه الانتهاكات هو الأوضاع التي تعكس بنية
الدولية التي من شأنها عدم تهيئة الظروف المناسبة للأفراد لممارسة حقوقهم الإنسانية، أو الانتصار لهذه الحقوق في 
حال الاعتداء عليها، وهذا النوع من الانتهاكات هو أساس انتهاكات حقوق يتعين اتخاذ إجراءات إيجابية لتهيئة 

 . الظروف الموضوعية لممارسة هذه الحقوق

 :  ثانيا ـ الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

تستخدم على نطاق واسع في قوانين حقوق " الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"رغم أن عبارة 
الإبادة : الإنسان، فإنها لا تحظى بتعريف متفق عليه رسميا، بيد أن من المفترض بصفة عامة أن تندرج في هذه الفئة

من المعاملة ، أو التعذيب، أو غير ذلك الجماعية، والرق وتجارة الرقيق، أو القتل،  أو حالات الاختفاء القسري
، والاحتجاز التعسفي الطويل الأمد أو الترحيل أو النقل أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية  أو المهينة

كما أن الحرمان المتعمد والمنهجي من المواد الغذائية القسري للسكان والتمييز العنصري المنهجي، 
، أو من خدمات المأوى والإسكان الأساسية قد يبلغ كذلك ية الأولية الأساسيةالأساسية، أو من الرعاية الصح

 . حد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

 .ـ علاقة انتهاكات حقوق الإنسان بالعقوبات الاقتصادية المطلب الثالث

في بعض صور  إن حقوق الإنسان غالبا ما تكون عرضة للانتهاك أثناء فرض العقوبات الاقتصادية، لاسيما
 .هذه العقوبات؛ كالحصار الاقتصادي، والمقاطعة الاقتصادية وغيرهما من صور وأشكال هذه العقوبات




                                                           
، رسالة ماجستير م 99 تدخل الأمم المتحدة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في كردستان العراق عام ـ هاجر ختال،    

 2  ، ص(م  0 /0 0 بعنابة، كلية الحقوق، ، جامعة باجي مختار : الجزائر)في القانون العام 
نيويورك : الأمم المتحدة) ،تدابير العفو: أدوات سيادة القانون لدول ما بعد الصراعـ مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان،  

   ، ص ( 003 وجنيف، 
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وبالرجوع إلى القانون الدولي الإنساني نجده يتضمن فئتين من القواعد القانونية، أحدهما ذات طابع جنائي 
، وهذه هي الانتهاكات الجسيمة، والفئة يؤدي خرقها إلى وقوع تصرف جرمي يعرض مقترفه للعقاب الجزائي

الأخرى للقواعد يؤدي إلى وقوع عمل غير مشروع يستوجب التعويض دون أن يتعرض الفاعل للعقاب الجزائي في 
وهناك عدد من الانتهاكات الناجمة عن العقوبات  ، غالب الأحيان وهذه هي الانتهاكات البسيطة

الحرمان المتعمد والمنهجي من : مثل" الجسيمة لحقوق الإنسان الانتهاكات"الاقتصادية تندرج ضمن مسمى 
 .المواد الغذائية الأساسية، أو من الرعاية الصحية الأولية الأساسية، أو من خدمات المأوى والإسكان الأساسية

من ناحية أخرى، وبغض النظر عن معيار التفرقة بين نوعي الانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان، والتي هي 
مجال اهتمام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، فإن الذي يعنينا ما يتصل بهذه الانتهاكات 

 (وهو ما سيأتي توضيحه)حسب نوعيه بالعقوبات الاقتصادية 

ك الانتها"حالة بلوغ آثار العقوبات الاقتصادية مدلول  في: والسؤال المهم الذي يواجه به المجتمع الدولي
فكيف يتعامل مع هذه الانتهاكات، وهو يستند إلى شرعية العقوبات في ظل ميثاق هيئة " الجسيم لحقوق الإنسان

 .الأمم، أو حق الدول في القيام بما يناسبها ويتعلق بمصلحتها في إطار العقوبات الأحادية الجانب

لمبدأ عالمية جميع حقوق يضاف إلى ما سبق، أن من شأن العقوبات الاقتصادية، أن تشكل انتهاكا 
ضرورة أن تبقى حقوق الإنسان بمختلف : الإنسان وترابطها وتشابكها وعدم قابليتها للتجزئة، ومعنى ذلك

مثل الحق في )تصنيفاتها من حقوق مدنية وسياسية، إلى حقوق اقتصادية واجتماعية، وحتى حقوق الجيل الثالث 
 .محل حماية حتى ظل توقيع العقوبات الاقتصادية( لحقوقبيئة نظيفة، والحق في التنمية، وغيرها من ا

الاعتراف بمبدأ تكامل حقوق الإنسان وعدم ( 336 )أكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان لفيينا فلقد 
إنما المقصود منه (   / ألأف د 00  )، كما أن اعتماد العهدين في نفس اليوم وفي قرار واحد بذاته  تجزئتها

على الصلة التي لا تنفصم بينهما إلى الأبد، ولزيادة توطيد هذه الصلة شبه الطبيعية تكاد الديباجة  التأكيد رسميا
 .متماثلة في العهدين( 1، 6،  ،  )والمواد 




                                                           
دار الفكر : الاسكندرية)، نسانيفعالية العقاب على الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإـ  مريم ناصري،    

 36، ص(م  0 الجامعي، 
 1 ـ المرجع  نفسه، ص   
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وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، فإن الإقرار  »:وتشير الديباجتان على وجه الخصوص إلى أنه 
بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل أساس الحرية والعدل 

المتمثل في  ، وأنه وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى«والسلام في العالم
أن يكون البشر أحرارا، ومتمتعين بالحرية المدنية والسياسية ومتحررين من الخوف والفاقة هو سبيل تهيئة الظروف 

 .لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه المدنية والسياسية وكذلك بحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها، وهي بمقتضى هذا  لجميع: وتنص المادة الأولى في العهدين على أن
 .الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي

في العهدين فقرة تقضي بأن تتعهد الدول الأطراف أن تكفل ممارسة الحقوق المعلنة دون   وتحتوي المادة 
لعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين، أو الرأي سياسيا كان أو غير سياسي، أو أي تمييز لاسيما بسبب ا

 .الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب

أما المادة الثالثة من العهدين، فتنص على أن تتعهد الدول بكفالة تساوي الرجال والنساء في حق التمتع 
في العهدين على ضمانات تكفل عدم إهدار أي حق  1المعلنة في أي من العهدين، وتنص المادة بجميع الحقوق 

من حقوق الإنسان أو الحريات الأساسية أو فرض قيود عليها على نحو غير مناسب أو عدم التأويل الخاطئ 
الحق أو هذه الحرية  لأحكام العهدين لتبرير انتهاك حق من الحقوق أو الحد من الحرية أو فرض قيود على هذا

وتحظر هذه المادة أيضا على الدول فرض قيد على الحقوق النافذة . أوسع من تلك المنصوص عليها في العهدين
 . بالفعل في أراضيها بحجة أن العهدين لا يعترفان بها أو أن اعترافهما بها أضيق مدى

 القيد الإنساني على العقوبات الاقتصادية : المبحث الثالث

ل هذا المبحث أن يقف على مدى اعتبار البعد الإنساني الذي من خلاله نوجه فكرة مراعاة احترام يحاو 
، وضرورة مراجعة (جماعية كانت أم انفرادية)وحماية وتعزيز حماية حقوق الإنسان عند توقيع العقوبات الاقتصادية 

ر الديانات السماوية في تكريسها لمبدأ الإطار القانوني الذي تفرض من خلاله العقوبات الاقتصادية، مبرزا دو 
، الذي عملت منظومة حقوق الإنسان على بلورتها من خلال نصوصها "احترام كرامة الإنسان وإنسانية الإنسان"




                                                           
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية : دليل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةـ حاتم قطران،    

 1 ـ  4 ، ص(004 المعهد العربي لحقوق الإنسان، : تونس)والثقافية، 
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واتفاقياتها، التي تعتبر الديانات السماوية أحد مصادرها ومرتكزاتها التي انطلقت منها للتأسيس لفكرة احترام وحماية 
 .ن، والوصول بها إلى فكرة العالمية حقوق الإنسا

 .الإطار القانوني للجوء إلى العقوبات : المطلب الأول

تستخدم العقوبات الاقتصادية عادة؛ بغية تحقيق أهداف سياسية للطرف المستخدم لها، تنصب في معظم 
مصلحة الطرف  الأحيان على تغيير التوجهات السياسية للطرف الخاضع للعقوبات، بما يتماشى مع رغبة أو

هي قطع أو التهديد بقطع العلاقات الاقتصادية بين الدول بهدف التوصل إلى تغيير في تركيب ، ف «المستخدم لها
أو مواقف أو سياسات البلد أو المجموعة المستهدفة، وقد تشمل التدابير القسرية الانفرادية، على سبيل المثال لا 

التي تفرضها دول أو مجموعات دول لإكراه دولة أخرى على التبعية لها في التدابير الاقتصادية والسياسية : الحصر
 . ممارسة حقوقها السيادية بهدف حملها على إجراء تغيير محدد في سياستها العامة

  إن توجيه مقاصد العقوبات الاقتصادية على هذا النحو، يجعل مسألة حقوق بمنأى ومعزل عن أية رعاية 
في سياق كون هذه العقوبات قد أقرها مجلس الأمن الذي يعطي لها سند الشرعية في أو ملاحظة، اللهم إلا 

 .توقيعها، بغض النظر عن مدى الانتهاكات التي قد تسببها

من ميثاق هيئة الأمم المتحدة إلى حالات لجوء مجلس الأمن إلى العقوبات الاقتصادية،  63تشير المادة 
لسلام، أو القيام بعمل من أعمال العدوان،  ففي حالة ما إذا قرر مجلس والمتمثلة في تهديد السلام، أو خرق ا

الأمن وجود تهديد للسلام أو انتهاك له، أو عمل من أعمال العدوان، فسوف يصدر توصيات أو يقرر اتخاذ 
 المادة التدابير للحفاظ على السلام والأمن الدوليين أو إعادتهما، وقد تكون هذه التدابير هي المنصوص عليها في




                                                           
 36، ص(مرجع سابق) ،تحليل الصراعات الدوليةـ أحمد محمد وهبان،     
 تقرير المقرر الخاص المعني بالآثار السلبية للتدابير القسرية الانفرادية في التمتع بحقوق الإنسان،إدريس الجزائري،   ـ   

 :على رالرابط، (A/HRC/30/45): ، الوثيقة1، ص 1 0 أوت  0 مجلس حقوق الإنسان، الدورة الثلاثون، 
https://www.ohchr.org/ar/Issues/UCM/Pages/SRCoerciveMeasures.aspx 
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والتي   4،  والتي لا تتضمن استخدام القوة المسلحة، مثل العقوبات الاقتصادية أو التدابير الواردة في المادة   4
 .تتضمن الأعمال العسكرية التي تمليها الضرورة للحفاظ على السلام والأمن الدوليين وأعادتهما

يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد »  :على تي تنصوال 63وعند توفر إحدى الحالات التي تشير إليها المادة 
ًً من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما  وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملًا

 ،«لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه  4و  4يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 

          سواء كانت جهة أممية، أو كانت منظمات )ويفترض في الجهات التي تفرض عقوبات اقتصادية  
أنها لا تلجأ إلى هذا الإجراء إلا بعد استنفاذ الخيارات ( أو تكتلات سياسية أو اقتصادية أو حتى مجرد دول عادية

للجوء إلى الخيارات العسكرية المباشرة، وإن كان السياسية المتاحة في إدارة الصراعات السياسية بين الدول قبل ا
غير المباشرة، فهي في نهاية المطاف ليست إلا نوعا " من أنواع التدخلات العسكرية" مطلقا"البعض يعتبرها نوعا 

 . من الفرض والقسر والإكراه

 :الإنساني على العقوبات الجماعيةد يالق: المطلب الثاني

هي تلك التدابير القسرية المفروضة في إطار هيئة الأمم المتحدة، والمخولة  يةالعقوبات الاقتصادية الجماع 
 »: من ميثاق هيئة الأمم المتحدة، حيث نصت على أنه  4أصالة إلى مجلس الأمن، وهو ما عبرت عليه المادة 

لتنفيذ قراراته، وله أن لس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لمج
تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية  "الأمم المتحدة"يطلب إلى أعضاء 




                                                           
لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب »من ميثاق هيئة الأمم المتحدة   4ـ حيث نصت المادة   

تطبيق هذه التدابير ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات استخدام القوة لتنفيذ قراراته وله أن يطلب من أعضاء الأمم المتحدة 
 «الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبرية والجوية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات

 : ، على الرابطحروب من غير نار: ـ العقوبات الاقتصادية   
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology/2017/3/14/%D8%

A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D

9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D9%85%D9%86-
%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%B1 
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والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو  
 .«ةكليا وقطع العلاقات الدبلوماسي

ثمة افتراض مؤداه أنه بمجرد فرض مجلس الأمن عقوبات ودون الإخلال بممارسة الحق في الدفاع عن النفس 
تعين على الدول الأعضاء الامتثال لمقرراته، دون أن تضيف إلى محتواه أو يمن الميثاق،   1المشار إليه في المادة 

 .الميثاق من 6 0 ، و /42و 1 تنقص منه شيئا، عملا بأحكام المواد 

ولعل هذا الافتراض هو مستند قول اتجاه فقهي بأن مجلس الأمن ملزم بتنفيذ القانون الدولي لحقوق الإنسان 
من ميثاق الأمم المتحدة، والسند   4أو القانون الدولي الإنساني عندما يفرض عقوبات اقتصادية بمقتضى المادة 

غير مقيدة فيما يتعلق بفرض عقوبات اقتصادية جماعية متى التي تعطي مجلس الأمن سلطة   4في ذلك نص المادة 
وكذلك )السابق الإشارة إليها،  63توفرت الشروط الداعية لهذه العقوبات، والتي جاء النص عليها في المادة  

 والتي يستخلص منها أن التدابير القسرية الجماعية التي)من الميثاق،  06 والمادة  1 ، والمادة  / نصوص المواد 
يتخذها مجلس الأمن يمكن أن تحدد الالتزامات التعاقدية للدول الأعضاء المنصوص عليها في قانوني حقوق 
الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ويستخلص منها أيضا؛ أن مجلس الأمن ليس مقيدا بمبادئ العدالة والقانون 

 . (من الميثاق  4ة الدولي في تطبيقه للعقوبات الاقتصادية الجماعية بمقتضى الماد

الذي يتعلق بالتدابير الاقتصادية القسرية التي يفرضها مجلس الأمن،  ؛إنه وعند الحديث عن التقييم القانوني
فإن نصوص القانون الدولي الإنساني المقبولة بشكل عام يمكن أن تكون على درجة كبيرة من الأهمية في هذا 

ع لا يمكن أن تكون بالنسبة إلى أحكام القانون الدولي بمثابة حرب رغم المجال، وذلك لأن تدابير من مثل هذا النو 
أنها من حيث الواقع تعتبر كذلك، فقوانين الحرب بمعناها الضيق وهي على أية حال توصف بأنها صحيحة لا 

الخاصة بحماية المدنيين في زمن الحرب وبذلك يمكن  343 آب    تنطبق ونصوص اتفاقية جنيف المبرمة في 
طبيقها على النزاعات التي توصف بأنها لا تصل إلى درجة حرب معلنة، وهكذا فإن القيد الإنساني موجود أيضا ت

على التدابير القسرية وفقا للأحكام الواردة في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، كما تعتبر الفقرة الأولى من 
جنيف على درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة إلى تقييم التدابير من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات  14المادة 

، هذا النص له علاقة أيضا «يعتبر تجويع المدنيين من الوسائل المحرمة لشن الحرب»: الاقتصادية القسرية الشاملة



                                                           
 :على الموقع  سان،ر العقوبات الاقتصادية في حقوق الإناأثـ هالة شعت،    

 https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/300838.html .. 2 0 /  /4بتاريخ  
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بنيته  فيما يتعلق باستمرارية فرض العقوبات الشاملة ضد العراق الذي دمرت العمليات العسكرية جزءا كبيرا من
التحتية الاقتصادية، فقد استند قرار فرض هذه العقوبات إلى أحكام الفصل السابع من الميثاق، وهو ما كان 

 . من البروتوكول الإضافي الأول 14متناقضا بشكل واضح مع أحكام الفقرة الثانية من المادة 

ضح االأول متطابقة بشكل و من البروتوكول الإضافي ( 43و 42)وعلاوة على هذا؛ فإن نصوص المادتين 
مع العقوبات الاقتصادية والتي غالبا ما تعد بمثابة الخطوط الأولى للتدابير القسرية أو أن تكون متوافقة معها، وطبقا 
لهذه النصوص، فإنه يتوجب على الأطراف التجارية الأخذ بعين الاعتبار مسألة حماية السكان المدنيين وفي جميع 

على الوضع العسكري يجب أن يطبق على كثير من الأوضاع التي تخص تنفيذ التدابير  الظروف، وأن ما يطبق
الاقتصادية القسرية، ذلك لأن شن الحرب قد يكون عملا مقبولا عند تطبيق التدابير العليا للعدالة أو حقوق 

 . الإنسان مقارنة بالتدابير القسرية غير العسكرية

 .العقوبات الاقتصادية الانفرادية ـ القيد الإنساني على المطلب الثالث

الإنفرادية، فالبعض يطلق عليها " التدابير القسرية"للإشارة إلى  العباراتتستخدم طائفة متنوعة من 
، وآخرون لا يزالون يستخدمون التعبيرين للدلالة على المعنى "دابير تقييدية"، والبعض الآخر يسميها ت"عقوبات"

غير محمل " التدبير التقييدي"، ومصطلح ("العقوبات)دية يالتدابير التقي"أن يقال ذاته أو يستخدمونهما سويا، ك
، بيد أنه يتحاشى ذكر كلمة "العقوبات"بنفس المعنى الأخلاقي المتمثل في العقاب الذي يدل عليه مصطلح 

أن يكون ـ في بعض  يمكن انفرادياالتي تثير في حد ذاتها مسألة شرعية تلك التدابير، لأن ما كان " الانفرادية"
 . 6الظروف ـ مفتقرا للشرعية

أو   التدابير التي تتخذها إحدى الدول لحمل دولة أخرى »: وتعرف تعرف التدابير القسرية الانفرادية بأنها
، وأكثرية أشكال الضغط الاقتصادي الواسعة الانتشار هي الجزاءات التجارية التي تفرض في شكل «تغيير سياستها




                                                           
، (3)إياد يونس الصقلي، الرافدين للحقوق، مجلد : ، ترجمةسياسة فرض العقوبات والقانون الدولي الإنسانيـ هانز كوشلر،    

   6، ص006 ، كانون الأول، 64السنة الثانية عشرة، عدد 
 6 6، صالمرجع نفسهـ    
 6ص،(مرجع سابق)ـ إدريس الجزائري،   6
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، وبينما تفهم حالات الحظر  «مقاطعة ووفق التدفقات المالية والاستثمارية بين البلدان المرسلة والمستهدفةحظر أو 
في كثير من الأحيان بصفتها جزاءات تجارية، هدفها منع وصول الصادرات إلى بلد مستهدف، فإن حالات 

يرا ما يشار أيضا إلى الجمع بين القيود ، ومع ذلك فكث ت من بلد مستهدفاالمقاطعة تدابير ترمي إلى رفض الوارد
 .6المفروضة على الواردات والصادرات كحظر تجاري

وعليه، فإن التدابير القسرية الانفرادية هي أية تدابير أخرى غير التدابير التي يتخذها مجلس الأمن بموجب 
هذه المادة من الميثاق هي تدابير  من ميثاق هيئة الأمم المتحدة، فوحدها التدابير التي تندرج في إطار  4المادة 

 .4متعددة الأطراف حقا من وجهة نظر الأمم المتحدة

وعلى ذلك، يعتبر هذا الإجراء غير الشرعي في منطلقه لصدوره خارج الشرعية الدولية، وأن ما ينتج عنه  
يتها، وبالتالي اعتداء من آثار ماسة بحقوق الإنسان، انتهاكا صريحا واضحا لحقوق الإنسان وتعزيز صيانتها وحما

 .على قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان خاصة 

ممثلة في  1نظرا لأن هذه العقوبات تكون من دولة أو مجموعة من الدول خارج إطار الشرعية الدوليةو
التدابير القسرية "اتخاذها من قبل مجلس الأمن في إطار هيئة الأمم المتحدة، فقد تكون هذه العقوبات بمعنى 

 :شاملة أو موجهة ،أكثر انتهاكا وتهديدا لحقوق الإنسان، وذلك على النحو الآتي" الانفرادية

الي للبلد برمته، وتميل إلى أن تكون وتستهدف النظام الاقتصادي أو الم: ـ التدابير القسرية الشاملة  
عشوائية، ومن ثم التأثير سلبا على حقوق الإنسان للشريحتين الأفقر والأضعف في مجتمع البلد المستهدف، وتقاس 




                                                           
تقرير وحماية جميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية ـ التقرير السنوي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان،    

 GE. 12. 10065. A/HRC/19/33: )الوثيقة، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية
) 
 .المرجع نفسهـ    
 .المرجع نفسه ـ   6
 :، على الرابط 1، ص(مرجع سابق)ـ إدريس الجزائري،   4
 .، وحالات اعمالها( 4،  4، 63)حسب نصوص المواد ـ   1
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فعاليتها بمدى قدرتها على فرض تغييرات واسعة النطاق على السياسة العامة أو بمدى تعريض البلد المستهدف إلى 
 . افية لحث الناس على الثورة على قادتهم السياسيينضائقة اقتصادية ك

وقد اكتسبت هذه التسمية من  ـ التدابير القسرية الموجهة، وتعرف هذه التدابير بالتدابير الذكية،  2
كونها تقلل من الأضرار الجانبية إلى الحد الأدنى، وخاصة من حيث تلافي المساس بحق الفئات الأفقر والأضعف في 

 .في التمتع بحقوق الإنسان  المستهدف مجتمع البلد

للبلد أو  من ناحيتها، قطاعات معينة من النشاط الاقتصادي" الذكية"ويمكن أن تستهدف التدابير القسرية 
أن تكون واسعة لكنها محدودة على نطاق إقليمي معين، وقد يكون الأثر المقصود منها هو زعزعة فرع إنتاجي 

، وقد تضر بحق الأشخاص الذين يكسبون دخلهم من القطاع أو الإقليم المعني في معين أو منطقة جغرافية معينة
 .العمل وفي مستويات معيشة كريمة

إلا أن الملاحظ والمرجح أن تكون آثار تلك التدابير السلبية في حقوق الإنسان في كلتا الحالتين محدودة 
عليه في حالة التدابير القسرية الشاملة التي تستهدف  ، أكثر مما هي(أي في حالة التدابير القسرية الذكية)نظريا، 

 .، أما عمليا، فقد يتعذر التمييز بين بعض التدابير القسرية الانفرادية الذكية والتدابير الشاملة6البلد برمته

، فإنه يتعذر التوفيق بينها وبين إعلان الحق في "ذكية"وسواء كانت التدابير القسرية الانفرادية شاملة أو 
من واجب الدول أن تتعاون مع بعض في تأمين التنمية وإزالة »: منه التي تنص على أنه  6التنمية ولاسيما المادة 

 .4«العقبات التي تعترض التنمية

 .الخاتمة

من خلال ما سبق تناوله، يمكن استخلاص نتيجة مفادها أن العقوبات الاقتصادية يرد عليها قيدا متعلقا 
نب والأبعاد الإنسانية للفئات الضعيفة التي تكون أكثر عرضة لآثار هذه العقوبات، فلا يسوغ بضرورة مراعاة الجوا




                                                           
 3ص ،(مرجع سابق)ـ إدريس الجزائري،    
كانت تلك التدابير شاملة أو تستهدف  ويقصد به البلد الذي تستهدفه التدابير القسرية الانفرادية، سواء: ـ البلد المستهدف   

 قطاعا أو مجالا محددا أو أشخاص معينين
 3، ص(مرجع سابق)ـ إدريس الجزائري،  6
 3ص المرجع نفسه،ـ   4



 الإنسان على العقوبات الاقتصادية كانتهاك لحقوق" الإنسان"قيد  حبيبة رحايبي.أ

 

911 
المركز الديمقراطي – 10المجلد- 9112 مارس/ ارذآ41العدد-مجلة العلوم السياسية والقانون

 برلين-ألمانيا-العربي

 

 

تحت طائلة شرعية العقوبات الاقتصادية أن تمتد آثارها إلى أن تكون انتهاكا لحقوق الإنسان لاسيما منها تلك 
دنية والسياسية من باب تكامل الحقوق المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلا عن الحقوق الم

 .وعدم قابليتها للتجزئة 

في تعبير هذا البحث، مراعاة حالات الفئات الضعيفة من النساء والأطفال والشيوخ " الإنساني"والمراد بقيد 
والمسنين، والمرضى ومن في حكمهم عند توقيع العقوبات الاقتصادية، إعلاء لقيمة حقوق الإنسان وعالميتها 

 .سموهاو 
 

 :قائمة المراجع
 

 .أولا ـ الكتب
الحماية الجنائية لحقوق الإنسان دراسة مقارنة في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية ـ أحمد خيري الكباش، 

 (م  00 / ه4 4 دار الجامعيين، )  والمبادئ الدستورية والمواثيق الدولية،

المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، : الكويت) الدولية،العالم المعاصر والصراعات ـ عبد الخالق عبد الله، 
 323) 

 (ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر) مدخل في القانون الدولي لحقوق الإنسان،ـ عمر سعد الله ،   
 دار: الاسكندرية)، فعالية العقاب على الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنسانيـ  مريم ناصري، 
 (م  0 الفكر الجامعي، 

 (تاريخ وبلد النشر)، دون (ط)طون ، الإرهاب والصراع الدولييوسف محمد صادق، ـ 
إياد يونس الصقلي، الرافدين : ، ترجمةسياسة فرض العقوبات والقانون الدولي الإنسانيـ هانز كوشلر،   

 (006 ، كانون الأول، 64، السنة الثانية عشرة، عدد (3)للحقوق، مجلد 
 .ثانيا ـ الدوريات 

المجلس الوطني للثقافة والفنون : الكويت )،  مجلة عالم الفكر، تحليل الصراعات الدوليةـ أحمد محمد وهبان، 
   (002 أبريل ـ يونيو  63، المجلد 4 العددوالآداب ، 

 

 :الرسائل الجامعية / ثالثا 
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، م 99 الإنسان في كردستان العراق عام تدخل الأمم المتحدة لوقف انتهاكات حقوق ـ هاجر ختال، 
 (م  0 /0 0 جامعة باجي مختار بعنابة، كلية الحقوق،  :الجزائر)تير في القانون العام رسالة ماجس

 والمواقع الالكترونية تقاريرال/ ثالثا 

في التمتع بحقوق تقرير المقرر الخاص المعني بالآثار السلبية للتدابير القسرية الانفرادية إدريس الجزائري،   ـ
 (A/HRC/30/45: الوثيقة)، 1 0 أوت  0 ، الدورة الثلاثون، الإنسان، مجلس حقوق الإنسان

https://www.ohchr.org/ar/Issues/UCM/Pages/SRCoerciveMeasures.aspx 
المدنية التقرير السنوي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، تقرير وحماية جميع حقوق الإنسان ـ 

 .GE. 12. 10065 )والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية،
A/HRC/19/33) 

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSes
sion/Session19/A-HRC-19-33_ar.pdf 

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية : والثقافيةدليل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ـ حاتم قطران، 
 :، على الرابط(004 المعهد العربي لحقوق الإنسان، : تونس)، والاجتماعية والثقافية

www.aihr-iadh.net/pdf/guides/fullTextDrEcoSoCu.pdf 
، مبادئ 4قم ر ( 004 ـ  331 )، عقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان قوق الإنسانحـ 

 :على الرابط( HR/PUB/DECADE/2003/1تدريس حقوق الإنسان، 

https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/483/02/PDF/N0448302.pdf?Open

Element 

 ( 3396 ، (6 ) ) تقرير اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الدورة السابعة عشرــ 
الأمم ) ،تدابير العفو: أدوات سيادة القانون لدول ما بعد الصراعمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ـ 

 :، على الرابط( 003 نيويورك وجنيف، : المتحدة
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Amnesties_ar.pdf 

، سلسلة التدريب حقوق الإنسان والسجون، سانالأمم المتحدة لحقوق الإنـ مكتب الأمم المتحدة ومفوضية 
 :، على الرابط( 004 الأمم المتحدة، جنيف ) ،  الإضافة    المهني العدد رقم 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training11Add2ar.pdf 
 : ، على الرابطحروب من غير نار :العقوبات الاقتصاديةـ   
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-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86

6%D8%A7%D8%B1%D9%8 2 0 /  /4: بتاريخ  
 :رابطر العقوبات الاقتصادية في حقوق الإنسان، على الاأثـ هالة شعت، 

 https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/300838.html .. 2 0 /  /4بتاريخ  
 ـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology/2017/3/14/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%B1
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology/2017/3/14/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%B1
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology/2017/3/14/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%B1
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology/2017/3/14/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%B1
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology/2017/3/14/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%B1
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology/2017/3/14/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%B1
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology/2017/3/14/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%B1
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–دراسة حالة منطقة المغرب العربي  –الهجرة غير الشرعية بين المؤشرات السببية و الآثار الأمنية  في الدول المصدرة    

 Illegal migration between causation indicators and security effects in 

exporting countries - Case study of the Maghreb region - 
 -3-جامعة الجزائر  -باحث دكتوراه دراسات أمنية ودولية/ سامي محمد مونيف

 

 :الملخص

الأستاذ ساعد رشيد في إفنتتاحية دراسته حول واقع عبارات وصف بها ، " بي تعد الهجرة أحد أوجه الجحود الأورو "    
تعامل الدول الأوروبية مع ملف الهجرة  ، فالفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية  غير الشرعية من منظور الأمن الإنسانيالهجرة 

شهدت ظاهرة تاريخية للهجرة نحو اوربا بنيت خلالها القوى الأوروبية الحالية على سواعد و عقول المهاجرين ، لكن هذه الفترة ما 
واقع جديد يعكس عصرا أبرز سماته إغلاق الحدود أمام المهاجرين ، فأوروبا الحالية لم تعد بحاجة إلى إنفكت إلا و إنتهت على 

سلم الإنتقاء الأوروبي أصبح أكثر حدة و هذا ما تعارض مع طموحات المهاجرين التي و أصبح ذا الكم الهائل من المهاجرين ، ه
 .يعرف اليوم بالهجرة غير الشرعية اد واقع ماساهم في إيج ، و هذام الأوروبي لاتزال معلقة بالحل

الظاهرة تشمل  إن الإختلاف في أسباب الهجرة لم يمنع وجود عدة دوافع متشابهة في أغلب الأحيان ، فمهما كانت هذه
وطن ى وجود حالة من عدم الرضا عن الظروف المعاشة في المعلما تفضي لنفس النتائج  الدالة  فإنها دائما أفراد أو جماعات

الأصلي ، فالفقر و الإظطهاد و تردي البيئة عموما أحد العوامل الطاردة و لعل منطقة المغرب العربي من أبرز المناطق التي تعاني 
 .من هذه الظاهرة و تسعى هذه الدراسة لتسليط الضوء على أهم المتغيرات السببية و الأثار الأمنية الناتجة عنها 

 .التهديد الأمني ، الأمن المغاربي  التنمية ،  غير الشرعية ،الهجرة :  الكلمات المفتاحية

Abstract: 

"Migration is one aspect of European arrogance."The words said by Professor Said 

Rashid in the opening study on the reality of illegal immigration from the perspective of 

human security European countries deal with the migration filedescriping The European 

countries deal with migration in The period following the Second World War witnessed a 

historical phenomenon of immigration to Europe, during which the current European powers 

were built on the arms and minds of immigrants. Europe is no longer in need of such a large 

number of immigrants, and the ladder of European selection has become more acute and this 

is contrary to the aspirations of immigrants who are still hanging on the European dream, 

which contributed to the creation of a reality Known as The difference in the causes of 

migration does not prevent the existence of several similar motives. Often, this phenomenon 

includes individuals or groups, or it always leads to the same results that lead to a state of 

dissatisfaction with living conditions in the country of origin. And the deterioration of the  
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 :مقدمة 

تعكس مسألة الهجرة غير الشرعية عدة معايير أساسية لدى الدول تتحكم في هذه العملية لا ترتبط ضمنيا بالقيم،   فهي      

عناصر الطاردة للعنصر البشري من تعتمد على ميزان المصلحة لدى الدول الفاعلة ، فعمليا يوجد جانبين فالأول يملك كل ال

أما الجانب المستقبل فيملك كل مقومات الجذب من تطور تكنولوجي و إستقرار ، تلوث بيئيضطرابات سياسية و فقر و بطالة و إ

 .سياسي و إجتماعي وفرص حقيقية للعيش 

إن واقع التأثير يدل على إختلالات الأطراف الفاعلة في هذه الظاهرة  ، فاليد العاملة المهاجرة تخلق فراغا كبيرا لدى الدول     

و إنطلاقا من هذه العلاقة بين كل ،  لدول العبور وصولا للدول المستقبلة التي تتحمل كل الأعباء المصدرة و مشاكل أكبر

الأطراف الفاعلة لا يزال يلاحظ تعارضا واضحا في التوجهات ، فالدول المستقبلة ترى أن الحلول التشريعية لا تفي بالغرض و أن 

ة فلا تدرك قيمة ماتخسره من موارد بشرية و تبقى متمسكة بالتسيير الفوضوي المعالجة تبدأ من إصلاح الذات ، أما الدول المصدر 

 .في إنتظار مساعدة الدول الأوروبية لها في أزماتها التي لا تنتهي 

 :أهمية البحث 

تكمن أهمية الموضوع في أنه يركز على ظاهرة الهجرة غير الشرعية و مدى نشاطها و حركياتها، بحيث أن هذه الظاهرة 

حث تقلق الدول المستقبلة و المصدرة على حد سواء ،كونها أصبحت ذات منحى متصاعد بشكل جعل من الصعب على أصب

الدول ضبطها على أقل حد ، و تعد منطقة حوض المتوسط من أبرز المناطق التي تشهد حركية هائلة باتجاه عامودي ينطلق من 

ة غرب المتوسط تحديدا تلك المتجهة من سواحل المغرب العربي نحو الضفة الضفة الجنوبية نحو شمالها ، و تزداد حدتها في منطق

 .الأوروبية مع وجود عوامل تغذية طاردة من جهة و عوامل جاذبة من جهة أخرى سيتم توضيحها في الدراسة 

 

. environment in general is one of the repulsive factors and perhaps the Maghreb region 

of the most prominent areas that suffer from this phenomenon and this study seeks to highlight 

the most important causal variables and the resulting security effects. 

Key Words: Illegal immigration, Development, Security threat, Maghreb Security.  
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 :الدراسة مشكلة

تتضح مشكلة الدراسة في عامل تزايد ظاهرة الهجرة غير الشرعية بشكل كبير بالتزامن مع وجود عوامل ساهمت في تنامي 

، مع و تداعياتها الأمنية في الظاهرة لدى الدول المصدرة  حول طبيعة المؤشرات الطاردة تتمحور ، و الظاهرة على عدة مستويات 

 :لتحديد وفق الإشكال التالي التركيز على حالة المغرب العربي با

 ؟ إلى بروز تهديدات أمنية جديدة في المنطقة المغاربية الهجرة غير الشرعية هل أدى تنامي ظاهرة 

 :و لتبسيط الإشكالية يمكن تحديد مجموعة من التساؤلات الفرعية 

 كيف يمكن الوصول لمفهوم واضح للهجرة غير الشرعية ؟  -

 المؤثرة في واقع الهجرة غير الشرعية في المغرب العربي ؟ماهي أهم المؤشرات  -

 ماهي أهم التداعيات الأمنية للظاهرة على المنطقة المغاربية ؟ -

 :أهداف الدراسة 

و التفسيرات ، تسعى الدراسة للوقوف على ظاهرة الهجرة غير الشرعية من خلال دراسة إصطلاحية بدأ من المفهوم 

إستنباط أهم المؤشرات السببية التي أثرت في تنامي الظاهرة و تحديد إتجاهاتها الحالية كذا و  ، النظرية و التأصيل التاريخي من جهة 

و من ثم الوصول إلى إهم التوصيات و الإقتراحات  ، فضلا على أثارها الأمنية من خلال دراسة تطبيقية على حالة المغرب العربي، 

 .واجهة الظاهرة و آثارها لم

 :منهج الدراسة 

تم إتباع المنهج التحليلي في هذه الدراسة نظرا للإعتماد الكبير على الإستقراء لظاهرة الهجرة غير الشرعية ، و تحليل كل 

المتحكمة في  جوانبها بالإعتماد على تقنية الوصف و دراسة الحالة المتمثلة في المغرب العربي ، و ذلك للوقوف على المؤثرات

 .حركيات هذه الظاهرة في المنطقة و أثرها الأمني بالدرجة الأولى 
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 :هيكل الدراسة 

التطرق  اتها وديناميكيو تنقسم هذه الدراسة لمحورين أساسيين بحيث يتحدث الأول عن أسباب الهجرة غير الشرعية 

و هو ما يتحدث عنه المحور الثاني من خلال توضيح هذه العلاقة ، و منه إستنباط علاقتها بالأثار الأمنية المترتبة عنها ، لأسبابها 

 .طبيعة الظاهرة و حركيتها في المنطقة المغاربية كذا تحديد و  ، الترابطية بين الأسباب و النتائج 

 التصور المفاهيمي و النظري للهجرة غير الشرعية : المحور الأول 

 مفهوم الهجرة غير الشرعية . 1

و يقصد به الخروج من أرض " يهاجر " ، " هاجر " ح الهجرة في اللغة العربية من إشتقاق الفعل يرجع أصل مصطل

فيبرز  نجلليزية أما في اللغة الإ، ان آخر بنية البقاء لفترة طويلة لأخرى ، و ترمز لكل مجموعة معاني الإغترابو الإنتقالللعيش لمك

للمهاجر و الذي يدل على Immigrantجرة و يرمز مصطلحو يعني الهMigrantالمشتق من فعلImmigrationمصطلح 

  .الشخص الذي يغادر منطقة نحو منطقة أخرى 

و التي تؤثر ، تعرف الهجرة في القاموس السياسي بأنها تلك الحركات الدائمة لحركة الأفراد و الجماعات من مكان لآخر 

على التاريخ البشري ، أما الهجرة غير الشرعية فهي تلك الحركات غير القانونية و التي تعارض تشريعات الدول بشكل مباشر ، و 

قد عرفتها منظمة خدمات المهاجرين الأمريكية بأنها الهجرة العابرة للدول و التي تكسر قوانين الدول ، من خلال حركة إنتقال 

أما على المستوى القانوني فإنه ينظر لها على أنها عملية دخول بلد أجنبي دون الحصول على حق  ، وثائق رسمية الأجانب دون 

ون الدولي ينظر للدولة من منطلق نو الذي ينطوي ضمن سيادة الدول التي لها الحق في المنع و القبول ، منه فإن القا، الدخول 

لتصرف في أراضيه بعيدا عن المدخل السيسيولوجي و الاقتصادي الذي تفرضة العولمة الشخص الإعتباري الذي يملك كل الحق في ا

 .حاليا 
 
 

                                                           
 

 "Definintion of Immigrant in english dictionary ",Cambridge Dictionary, [Cited: 12 13, 2018.] 

immigrant-https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/illegal 

 
Rezouni, Salaheddine, Illegal immigration : causes , consequencec & national security implications? ,  

USA : US Army War College , Carlisle Barracks PA, 2010. P 09 

https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/illegal-immigrant
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و عموما فإن الهجرة غير الشرعية تعبر عن أحد مظاهر رحيل الأفراد و المجتمعات خارج بلدهم بصورة غير قانونية بحثا عن 

ي أو الهرب من هاد العرقي أو السياسطأخرى كالإضأسباب أخرى في حالات  و قد تكون ذات، سبل العيش في أغلب الأحيان 

، و على مستوى منطقة المغرب العربي فإن الظاهرة تأخذ أسباب متعددة أبرزها غياب التنمية بكل جوانبها ، الكوارث الطبيعية 

وذج الأوروبي الذي يمنح فغالبا ما يلجأ المهاجرين للوصول لأوروبا لتوفير ظروف معيشة تغيب في دولهم ، و في ظل وجود بريق للنم

فرصة تحقيق الطموحات الأساسية للإنسان تساهم في رفع نسبة الهجرة في مقابل شيوع الفساد و غياب تكافئ الفرص أهم 

  . المظاهر الطاردة للمهاجرين في دولهم الأصلية 

 اع و مظاهر الهجرة غير الشرعية أنو . 2

 ة و المتمثلة في التاليأساسيين من الهجرة غير الشرعييوجد نوعان : أنواع الهجرة غير الشرعية . أ

و هي حركة المهاجرين غير القانونية الوافدين للدول المستقبلة للهجرة سواء بنية البقاء الدائم : الهجرة غير شرعية لداخل البلاد  -

 .أو العبور مثل حركة مرور الأفارقة من الدول المغاربية نحو أوروبا 

 ، و هي حركة الهجرة السرية من داخل البلاد نحو مناطق أخرى بغية الوصول لظروف أحسن: شرعية نحو الخارج الهجرة غير ال - 

التي تتخذ منحى متصاعد تجعل من الدول المغاربية من أبرز المصدرين لهذا النوع من  ثلتها هجرة المغاربة نحو أوروباو من أبرز أم

 .الهجرة 

تخذ المهاجرين بطريقة قانونية من الحدود البرية أو البحرية أو الجوية منفذا للخروج من البلاد وفق ي: صور الهجرة غير الشرعية . ب

 :منظومة معينة تساهم في زيادة عددهم حسب طبيعة الوسيلة و يمكن تلخيصها في 

 
 

                                                           
يم القانونية في دراسة حالة الجزائر ، تحقيق الإتفاق حول المفاه: ظاهرة الهجرة غير الشرعية و آثارها الدولية " ،  عصام بن الشيخ وي بوحنية وق 

 .63ص .   1 ديمية العربية ، الدنمارك ، الأكا ، 1 : ، العدد  مجلة الأكاديمية العربية،"الظاهرة 
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 تنتشر بشكل كبير في المنطقة يقوم من خلالها المهاجرون بالتحرك عبر الحدود و التي: الهجرة عير الشرعية عبر الحدود البرية  -

المغاربية في صورة إنتقالالأفارقة من دول جنوب الصحراء عبر الحدود البرية الجنوبية للمغرب العربي ، الذي يعتبرونها محطات عبور 

 .للمناطق الأوروبية بحثا عن ظروف المعيشة ، و التي تعتبر أكثر الطرق إستعمالا للتسلل بالنظر لشساعتها 

حيث تعتبر المطارات أحد الممرات الحيوية و الحساسة ، و غالبا ما تلجأ الدول لتأمين : رة غير الشرعية عبر الحدود الجوية الهج -

حماية أمنية عالية لذلك فإن مظاهر الهجرة غير الشرعية قليلة جدا ، و تنحصر في عمليات تزوير الهوية التي لا تلقى رواجا كبيرا 

 .ة البيانات خاصة في الدول المستقبلة نظرا لتطور مسائل معالج

و هي عملية الهجرة عبر البحر بإستعمال القوارب بالإنطلاق من الشواطئ غير : الهجرة غير الشرعية عبر الحدود البحرية  -

مي المحروسة ، و هي أكثر الطرق إستعمالا من طرف المغاربة ، و تطور هذا النشاط خلال العقدين الأخيرين الذي شهد تنا

  .عصابات تنشط في مجال التهريب ، و التي لا تخضع لتنظيم معين مما يجعل من الصعب مواجهتها من طرف الدول المغاربية 

 مداخل تفسير الهجرة غير الشرعية . 6

،يمكن لتفسير الهجرة غير الشرعية تختلف في زاوية النظر و تتفق في عامل السببية في التحليل مختلفة توجد عدة مداخل 

 :التفسير تتمثل في    عمليةمداخل أساسية فيالتطرق لثلاثة 

يبني التحليل النفسي للهجرة منظوراتهإنطلاقا من مجموعة الخبرات الصدامية ، و التي يكون فيها رد فعل الفرد : المدخل النفسي . أ

فرصة إثبات الذات ، مما يجعله يرسم صورة  هو المحرك الذي يجله يغادر بلده الذي يعيش فيه  تحت ضغوطات هائلة في ظل غياب

الذي يبحث عنه المهاجر " بالأمن النفسي"MaslowIbrahamرائعة لوجهته القادمة أو ما عبر عنها العالم النفسي إبرهام ماسلو

 
 

                                                           
إبن النديم للنشر و :  الجزائر ، الهجرة غير الشرعية في منطقة البحر الأبيض المتوسط ، المخاطر و إستراتيجية المواجهة، محمد غربي و أخرون 

 .3 ،  2 ص ص . 2 1 التوزيع، 
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ة عن طريق ، و ما يمكن الإشارة إليه أن هذا المدخل يعبر عن حاجات الأمن و حاجات تحقيق الذات و حاجات الإنتماء و الهوي

  .التحليل النفسي ، لهذا فإنه يعتبر محصلة كل تلك العوامل 

أكدت مجموعة الأدبيات الاقتصادية على الفوارق الجغرافية في توزيع الدخل بين الأفراد كعامل رئيسي : المدخل الإقصادي . ب

في بروز عوامل الطرد و الجذب ، و قد مسبب للهجرة ، فكل من فوارق الدخل و التطور الاقتصادي و تكاليف المعيشة تساهم 

م في تحليله الذي يصف المهاجر بالإنسان الهامشي الذي يسعى لإيجاد منفعته في  892 أكد الاقتصادي الأمريكي لوكاس 

اد منطقة أخرى لم يحصل فيها على ظروف أحسن للمعيشة في ظل غياب العدالة الاقتصادية و الفوارق الكبيرة في المعيشة بين الأفر 

  .، و هي أهم العوامل الطاردة للمهاجرين حسب هذا المدخل 

ينظر للهجرة غير الشرعية من طرف المفسرين الإجتماعيين على أن الظاهرة ناجمة عن مجموعة من : المدخل الاجتماعي  . ج

عن المتغيرات السياسية و الثقافية التي  العمليات الاجتماعية المتنوعة التي تحدث داخل المجتمع ، إذ أنه نتاج البناء الاجتماعي المعبر

تعكس واقع كثافة السكان و الصراع الهوياتي و الثقافي و نظام التدرج الاجتماعي ، بحيث أن أي خلل في هذه النظم تسبب 

ي الذي وفق منظومات متعددة مثل البعد الفرد" بالنبذ الاجتماعي " عملية طرد واسع للأفراد من مجتمعاتهم في إطار ما يدعى 

يعبر عن خيار فردي للإبتعاد عن المجتمع ، أما البعد الاجتماعي الذي يعبر عن تناقضات المجتمع التي تدفع الفرد للمغادرة ، و 

بالنسبة للبعد الظرفي فهو المعبر عن الظواهر المفاجئة التي تحدث في المجتمع مثل الظروف السياسية أو الاقتصادية أو الكوارث 

 6.لأزمات العرقية ، و التي تساهم بدورها في خلق واقع جديد للهجرة خلافا لما كانت عليه الطبيعية أو ا

 

 
 

                                                           
، كلية  16:  ، العدد مجلة دراسة نفسية و تربوية،" دراسة نفسية للهجرة غير الشرعية و اللجوء في ظل نظرية ماسلو للحاجات " ، مال عيدأ  

 .38 ص . 118 ، الجزائر، ديسمبر   العلوم الإنسانية و الإجتماعية ، جامعة البليدة 

جامعة ،   مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية،" في مواجهة الهجرة غير الشرعية السياسة الأمنية الأوروبية " ،  خديجة بتقة 

 . 2ص . 2 1 ، بسكرة، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، محمد خيضر
 .22ص . نفس المرجع السابق 
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 مؤشرات الإختلالات الوظيفية في الداخل المغاربي : المحور الثاني 

 المؤشر الإقتصادي.1

رتفاع إالناتج عن البطالة و الفقر و (  اللأمن) إن الهجرة غير الشرعيةتعكس حالة من البؤس " يقول دكتور أحمد وهدان 

، تعد الأسباب الاقتصادية  "اطل و المجتمع فيحدث إنفصال و إنقطاع بين الع، .. فالبطالة هي طاقة عاطلة تكاليف المعيشة ،  

ائما لتوفير بحيث أن الإنسان يسعى د، أحد أهم أسباب الهجرة غير الشرعية ، فالإقتصاد يلعب دورا مهما في الحياة البشرية 

ن بقائها و إستمرارها عن طريق الإستراتيجيات الموضوعة لتحسين المعيشة اضمالتي تسعى للدول و منه لحاجياته الأساسية ، 

مما يرهن عملية الحفاظ على  زمات مزمنة تتأثر بها المجتمعات الإنسانية ، و في حالة عدم النجاح في هذا تدخل الدول في أ

يمكن تحديد أهم الأسباب في  ، وملة التي تبحث بدورها عن الأفضل ثر بأغلب فئآته للهجرة خاصة الفئة العاو يدفع أك، إستقراره

 :التالي 

 : EconomicFailureالفشل الإقتصادي. أ

عند الحديث عن الدول النامية يتبادر للذهن موضوع الفشل الاقتصادي ، فأغلب الدول النامية لا تزال تعاني من عجز في 

بإعتبار أنها إقتصاديات تقليدية ، و هذا ما ا إظافة إلى المديونية الخارجيةزانية و الفشل الإداري وعدم القدرة على تغطية نفقاتهالمي

قابل تعيش الدول الأوروبية ينعكس على الأفراد و الجماعات داخل هذه الدول من بطالة و إنخفاض المستوى المعيشي ، في الم

دولار في  682 دولار مقابل  9322ستوى المعيشي العالي فعلى سبيل المثال فإن الدخل الفردي في فرنسا الرفاه الاقتصادي و الم

 
 

                                                           
 :  8 1 / 61/1، تم الإطلاع عليه في  118 /2/12 ، نشر في  موقع قصة الإسلام، " الهجرة غير الشرعية ، الحلم الأليم ... تحقيق "   

http://islamstory.com/ar/artical/23216/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9_%D8%BA

%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%8

4%D8%AD%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%85 

http://islamstory.com/ar/artical/23216/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%85
http://islamstory.com/ar/artical/23216/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%85
http://islamstory.com/ar/artical/23216/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%85
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دولار في تونس ، إذا  6868دولار في فرنسا مقابل  8281 م تزايد الفارق ليصل ل  881 م و في العام   89 تونس سنة 

  .جنوبها فالفارق المعيشي يعكس مقدار الهوة بين دول شمال المتوسط و 

تعرف البطالة في مدلولها الاقتصادي على أنها فقدان الأفراد و الجماعات القادرين على :  The Unemploymentالبطالة . ب

العمل و المؤهلين لوظائفهم مع إنعدام خلق فرص جديدة لهم ، ومع هذه الظروف التي تتعرض الفئة العاملة في المجتمع و التي 

دولها تجد نفسها دون فرص حقيقة لذلك فتكون الهجرة الحل الوحيد ، إن ماتعانيه دول الجنوب من أزمات تطمح لأدوار كبيرة في 

دائمة جعل من فرص العمل لدى اليد المؤهلة حلم بعيد المآل حيث تضير الإحصائيات إلى أن نسب البطالة في أغلب دول 

  %  ( .21-%1 )المغرب العربي  تتراوح مابين 

 : ر التكنولوجي مؤشر التطو . 2

موضوع التكنولوجيا يلقى اهتماماً متزايداً ومتعاظماً لدى المجتمعات خاصة في ظروف التنمية الاقتصادية مما لا شك فيه أن 

ويحتل العلم ، باعتبارها القوى المحركة للتقدم الاقتصادي والتطور الحضاري ، فعملية التنمية تدفع قطاعات الإقتصاد القومي 

يا المكانة الأولى و الرئيسية باعتبارهما المحرك الأساسي لتسريع هذه العملية، ويشمل هذا التطور التكنولوجي كل من والتكنولوج

فحاجات المجتمع المتطورة والمتنامية باستمرار على  ، تنمية وهذا مايغيب الدول الناميةالطرق الإنتاجية و الأساليب العملية في ال

ما من شأنه أن يساهم مساهمة كبيرة في تلبية هذه الطموحات في ، طلع للبحث العلمي والتكنولوجي الصعيدين الكمي والنوعي تت

 :المناطق المتطورة  تكنولوجيا ، و يمكن تحديد أهم الأسباب المتعلقة بالبعد التكنولوجي في النقاط التالية 

 .تطورة تدني أجور الباحثين و الأكادميين في الدول النامية مقارنة بالدول الم -

 
 

                                                           
 .  1 ، كلية العلوم الاجتماعية ، وهران ،  جامعة السانية ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير،" اش و التصوراتالمع: الحراقة " ،  مزيان محمد 

 . 9 ص 
المركز الجامعي  ،   1، المجلد   1، العدد  مجلة الإجتهاد للدراسات القانونية و الاقتصادية،" البطالة و التحدي في المغرب العربي" ،  بركات أحمد 

 .16 ص.6 1 جانفي ،  تامنراست ، أمين الحاج موسى أق أخموك ، معهد الحقوق،
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 .و السعي للبحث على فرص أكبر مما هو متاح في الدول الأصلية بالتنافسية الاقتصادية العالميةغياب الإبداع المرتبط  -

الحاد في ظل غياب الخطط  تدني العائد على التعليم و غياب الربط بين السوق و المؤسسات التعليمية و التهميش -

  .القومية

 : المؤشرات السياسية . 3

مشاكل إجتماعية حقيقية يتعين علينا إدراجها ضمن الأولويات الوطنية الملحة حتى نعيد شيبتنا إلى الفطرة التي جبلت عليها "    

إنه لابد من الإعتراف في هذا المقام أن السياسة الوطنية لم ترق دوما ...، ألا و هي الثقة في مستقبلها و مستقبل بلادها 

ء من خطاب رئيس الجمهورية الجزائرية عبد العزيز بوتفليقة في إفتتاح الجلسة العلنية لندوة الحكومة سنة جز .." ) لتطلعات شبابنا 

، إن ما تم ذكره من أهمية السياسات الوطنية في تحقيق طموحات مواطنيها  تعد عصب الدولة و أسس البقاء و  (م 1 1 

التي قد تزعزع ، و هذه الطموحات يؤدي إلى غياب ثقة المواطن  الإستمرار ، و على النقيض فإن تخلف هذا النظام عن أداء

 .إحساسه بالإنتماء و المواطنة و يدفعه للتفكير في مغادرة البلاد 

تعد الأسباب السياسية من أهم الأسباب القسرية للهجرة غير الشرعية ، فكل من الصراعات السياسية على الحكم في 

لا  جوهرية أسبابحرية التعبير غياب الديموقراطية و إنتهاك حقوق الإنسان و  كذا  و،  ظل غياب آليات التداول على السلطة

تشجع على البقاء ، فالمواطن يسعى للحصول على هامش من الحرية قد لا تتوفر في الأنظمة التسلطية ، و لعل هذه أبرز سمات 

 6.أنظمة دول جنوب المتوسط 

 
 

                                                           
1
Stephen Gelb &Aartikrishnan , " Technology , mogration& the 2030 agenda for sustainable development ", 

Briefing note , federal department of foreign affairs FDFA , Swiss agency for development & cooperation SDC 

,September 2018 ,  P 02 . 

 ، كلية الحقوق و العلوم مذكرة ماجستير في العلوم الجنائية و علم الإجرام، " جريمة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير شرعية " بن فريجة رشيد ،  
 . 38، ص  1 1 السياسية ، جامعة أبوبكر بلقايد ، تلمسان ، 
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أخرى تتعلق بالبعد الخارجي ، فالتهديد بالإستيلاء و الحروب و التدخلات إضافة إلى العوامل السابقة توجد عوامل 

العسكرية الخارجية من أية دولة يؤدي إلى زيادة معدلات الهجرة بكل أنواعها ، و بالعودة إلى الساحل الإفريقي و المغرب العربي 

مهاجر غير  91111 يرة ، فقد تم تسجيل حوالي فقد تسببت التدخلات العسكرية و الحروب إلى تزايد عدد المهاجرين بنسبة كب

 .م حسب تقرير صادر عن الإتحاد الأوروبي  2 1 شرعي قادمين من الأراضي الليبية في العام 

 : المؤشرات الجغرافية و الديموغرافية . 4

إفريقيا عموما تعاني من حيث أن دول ، تعد هذه المؤشرات من بين العوامل المساهمة لتنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية 

الجفاف و القحط و الأوبئة و كلها أسباب تدفع السكان للهجرة ، و من جانب آخر فإن العوامل الديموغرافية تعتبر بدورها من 

و بالعودة للمنطقة المغاربية فإنها تعاني بدرجات متفاوتة من معدلات النمو ، بشكل كبير على حركة هجرة السكان القيم الؤثر 

و تمثل الضغوط الديموغرافية على النحو تحديا حقيقيا لهذا الدول التي تتمثل في ، انية تتجاوز معدلات نموها الاقتصادي السك

و في المقابل فإن الدول الأوروبية تعاني من إنخفاض نسبة ، نسب بطالة مزمنة نظرا لإرتفاع نسبة الشباب و ضعف فرص التوظيف 

و في السياق المتصل يرى الدارسون أن كل دول الإتحاد الأوروبي لمزبد من المهاجرين بنسبة ،  الشباب في المجتمعات الأوروبية

  .في فترة تمتد حتى منتصف القرن الحادي و العشرين نظرا لنقص الولادات و تفشي الشيخوخة %  68-%61تتأرجح مابين 

 The Power ofسلطة لهم  سلطة من لا" في مقالته السياسية  Vacalav Havelو يشير فاكلافهافيل

thePowerless إذ " و هذا ما يجعلهم غرباء عن المجتمع ، أن أفراد المجتمعات النامية عادة ما يكونون في وضع ما دون المواطن

تعاني الدول المغاربية من مشكلة غياب العدالة الاجتماعية التي تترجم في مظاهر الإقصاء و الظلم و التهميش الاجتماعي نتيجة 

غياب ترقية دور المجتمع  كذا  و، غياب التوزيع العادل للثورة و عدم وجود تكافئ في الفرص خاصة في الأرياف و المناطق البعيدة 

و هذا ما ساهم في وجود نمط من التهميش الفئوي ما أدى لوجود خلل في التماسك ، المدني في الحياة السياسية و الاقتصادية 
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الاجتماعي داخل الدول المغاربية ، فالإنسان بطبيعة الحال يستمد إحساسه بالإنتماء من خلال أهمية دوره في المجتمع مما يدفعه 

  . للإندماج و المشاركة في الحياة العامة 

 واقع الهجرة غير الشرعية في المغرب العربي و تداعيتها الأمنية : المحور الثاني 

 :ظاهرة الهجرة غير الشرعية في المنطقة المغاربية التطور التاريخي ل. 1

حيث تطورت مع التغيرات التي تلازم مع ، يعد الإنتقال السكاني من أقدم المظاهر الأساسية الملازمة لحياة الإنسان 

مع دول الصفة الشمالية الطبيعة في إطار البحث على عناصر الاستقرار ، و تعتبر الهجرة المغاربية إلى أوروبا من بين أقدم العلاقات 

لكنها أخذت منحى آخر في الثلاثة عقود الأخيرة تميزت ، للمتوسط متخذة عدة أشكال تناسبت مع الفترات الزمنية المختلفة 

 .بتسجيل تدفق عالي للمهاجرين من الدول المغاربية نحو أوروبا ، و يمكن تقسيم هذه الحقب الزمنية إلى ثلاثة محطات زمنية 

حيث بدأت مسيرة الهجرة في ، تمتد هذه الفترة من فترة النهضة الأوروبية إلى فترة مابعدإستقلال الدول المغاربية : ة الأولى المرحل. أ

فقد سجل ، بدايات القرن العشرين عن طريق تجنيد الإستعمار الفرنسي للعمالة من المستعمرات المغاربية لتلبية حاجاته الاقتصادية 

مهاجر جزائري يعملون بمختلف القطاعات الاقتصادية الفرنسية لينتقل عددهم إلى  2111م حواالي    8 م التعداد الفرنسي لعا

ثم ما لبث إن إتخذت الهجرة طابعات تصاعديا بعد ذلك ، و ما يمكن قوله عن هذه الفترة أنها ، م  863 مهاجر عام  26111

الدول الأوروبية نظرا لحاجة إقتصادياتها للعمالة في ظل مسيرة البناء في فترة  تميزت بإبرام إتفاقيات للهجرة و تصدير اليد العاملة مع

  .ما بعد الحرب العالمية الثانية 
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م حيث بدأت الإحتياجات الأوروبية من اليد العاملة الأجنبية 882  –م 892 و تنحصر هذه الفترة مابين : المرحلة الثانية . ب

اني و التطور التكنولوجي المتزايد و الإعتماد المتنامي على الآلات ، ليبدأ عصر جديد تميز نظرا للتعافي الجزئي في النمو السك

فضلا عن الإنتقائية في قبول المهاجرين في مقابل تزايد ظاهرتي الفقر و البطالة في الدول المغاربية التي ، بتحديد عدد المهاجرين 

و منه فإن تناقض الرؤى بين الطرفين أدى لتضارب السياسات خاصة بعد أدت لتزايد طموحات الشباب في الهجرة نحو أوروبا ، 

  .م و الحد من عدد المهاجرين فتح الباب أمام مرحلة هامة من الهجرة غير الشرعية  882 توقيع إتفاقيةشينغن الموقعة في 

و أخذت ، الهجرة غير الشرعية  م إلى يومنا هذا حيث تميزت بإجراءات صارمة باتجاه 882 تمتد من : المرحلة الثالثة . ج

و التي ، و قد تم إبرام العديد من الإتفاقياتمابين الدول المغاربية و الدول الأوروبية ، السياسات المتخذة لهذه اللظاهرة الطابع الأمني 

  .من المصدر  م و إلتزام الدول المغاربية بمحاربة كل أشكال الهجرة غير الشرعيةي بترحيل المهاجرين نحو بلدهم الأتقض

إن مسيرة تطور الهجرة ما بين الشكل المشروع و غير المشروع تدل على وجود نوع من التغير في المنظورات مابين الدول 

فالسياسة البراغماتية الأوروبية تبدو الأكثر إستفادة منذ بداية الظاهرة في مقابل فشل الدول المغاربية ، الأوروبية و الدول المغاربية 

و هذا ما شكل تهديدا حقيقيا للأمن الداخلي لديها نظرا لإرتباط الظاهرة بعدة معطيات ، ء وطن جاذب لأفراد المجتمع في بنا

 .أمنية سيتم التطرق لها في العناصر الموالية

 :ظاهرة الهجرة غير الشرعية كتهديد أمني. 2

 :لسلوك غير القانوني و تفسر من وجهين هي إن أصل التهديد الأمني في الهجرة غير الشرعية ينطلق من إرتباطها با

و تنظر للمهاجر غير الشرعي سواء كان من الرعايا المحليين أو العابرين : الهجرة غير الشرعية حسب وجهة نظر الدولة المنشأ . أ

 .نية على أنه سلك سلوك غير قانوني إنطلاقا من مغادرة أراضيها عبر منافذ غير شرعية أو إستخدم مستندات لاقانو 
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و تنظر للمهاجر غير الشرعي لتواجده على أراضيها دون علمها و : الهجرة غير الشرعية حسب وجهة نظر الدولة المستقبلة . ب

موافقتها ، بالتالي فهو سلك سلوك غير قانوني في إتجاهه للإقامة في هذه الدولة فهو بذلك شخص غير مسجل في بيانات الدولة 

  .في حالة إتخاذهسلوكات إجرامية أو إنخراطه في أعمال إرهابية  مما قد يشكل تهديدا أمنية

 :و قد ترتبط الهجرة غير شرعية بأعمال تهدد الأمن القومي و تتمثل أساسا في التالي 

: Illegal immigration &Trafficking&HumanTraffickingالهجرة غير الشرعية و التهريب  و الإتجار بالبشر . أ

بالإتجار بالبشر هو إستدراج الأشخاص من خلال التهديد أو القوة أو الغش و الخداع لأغراض الإستغلال في أعمال إن المقصود 

الرق أو تجارة الأعضاء ، و ترتبط هذه الظاهرة بالهجرة غير الشرعية من خلال وجود علاقة وظيفية بين الظاهرتين من خلال عملية 

  .د التربح من هذه العملية و إستغلال تطلع المهاجريين للوصول للضفة الشمالية للمتوسط تهريب المهاجرين بطرق غير قانونية قص

إن تزايد معدلات الإتجاه للهجرة :llegalMigration And OrganizedCrimeالهجرة غير الشرعية و الجريمة المنظمة . ب

حيث تأتي هذا النوع من  ، ملية وسيلة للربح و الثراءغير الشرعية أدى لتنامي عمل المنظمات الإجرامية التي إتخذت من هذه الع

التجارة في المرتبة الثالثة عالميا من حيث المداخيل غير المشروعة ، و تنشط العديد من هذه المنظمات بشكل غير قانوني في الدول 

و أدى ذلك لتزايد معدلات ،  م في ظل سقوط نظام القذافي و تنامي الفوضى في ليبيا   1 المغاربية و تزايد نشاطها ما بعد 

و تعجز عن كبح نشاط المنظمات الإجرامية التي تعتمد على ، المهاجرين من الدول المغاربية التي تخسر اليد العاملة بشكل متزايد 

 6.بية ما شكل تهديدا حقيقيا للأمن المجتمعي في المنطقة المغار ، فشل السياسات المغاربية المختلفة في الحد من هذه الظاهرة 

 :مغاربية من منظور الأمن المجتمعيالهجرة غير الشرعية في المنطقة ال. 3

 
 

                                                           
مركز الدراسات و البحوث ، جامعة :  الرياض ،   المنظمة الهجرة غير الشرعية و الجريمة،  عثمان حسن محمد نور و ياسر عوض الكريم مبارك  

 .  17ص  .119 نايف العربية للعلوم الأمنية، 
2
GuigoFriebel& Sergei Guriev ," Illegal migration and trafficking ", New economics school of and CEFIR , 

Moscow , February 2002 , P 04 . 
 9 1 /  /1 ، تم الإطلاع عليه في  3 1 يناير 3 ، نشر في  موقع العربي الجديد، " معضلة الهجرة في المنطقة المغاربية " عبد النور بن عنتر ، 6

 :، المصدر 

https://www.alaraby.co.uk/opinion/2016/1/15/%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8 

https://www.alaraby.co.uk/opinion/2016/1/15/%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8


سامي محمد . د.ط
 مونيف

الهجرة غير الشرعية بين المؤشرات السببية والآثار الأمنية في 
 -دراسة حالة منطقة المغرب العربي-الدول المصدرة

 

717 
المركز الديمقراطي – 10المجلد- 9112 مارس/ ارذآ41العدد-السياسية والقانونمجلة العلوم 

 برلين-ألمانيا-العربي

 

 

و لم ، إرتبط مصطلح الأمن في فترة الحربين العالميتين بالمجتمع و الدولة بشكل كبير في العديد من الدراسات الأكاديمية 

غير أن حقبة ما بعد الحرب الباردة تميزت بتحرر ، الدولاتيةتحمل فترة الحرب الباردة الجديد إذ إستمر الربط بين مفاهيم الأمن و 

و ، و برز هذا الربط بالأساس في دراسات مدرسة كوبنهاغن ، الامن من الربط الدولاتي و الإتجاه نحو الربط الفردي و المجتمعي 

، بالتحرر من الحاجة و الخوف  تعدد بعد ذلك الأنساقبإتجاه التحرر من الخوف بكل أشكاله بدأ من المجتمع الذي يربط أمنه

 .بحيث يكون هذا الأمن شاملا لمختلف جوانب الحياة الاجتماعية في إطار ما يسمى بالأمن المجتمعي 

تعد مدرسة كوبنهاغن للأمن أول من طرح هذا المصطلح من خلال توسيعها لمصادر التهديد التي تواجه الدول ، فالإنتقال 

و لعل ، الدول في حالة الخطر الدائم خاصة إذا ما تعلق الأمر بكل مايصيب المجتمع من أخطار  من مفهوم الأمن الدولاتي يجعل

 1. أبرزها موضوع الإنتماء الذي يربط الأمن القومي بمدى إحساس الفرد بهويته و إنتسابه للمجتمع

من بين أبرز التحديات التي تواجه الدولة خاصة أنه ذلك  Societal Security Dlilemmaيعد المأزق الأمني المجتمعي

الأمر الذي يرتبط بقدرة المجموعة على الإستمرار مع المحافظة على خصوصيتها و مكوناتها ، فالإنتشار السريع لوسائل التكنولوجيا 

قيم الإنتماء  طوياتية التي تضبه نحو الوحدة الهو تداعيات العولمة أضعفت من قدرة الدول على ضبط الوعي المجتمعي و تسديد

و التي تعجز عن توفير أساسيات الحياة الكريمة لأفرادها ، خاصة في تلك الدول التي لا تزال تعاني من تخلف في شتى المجالات 

 .مايولد رغبة دائمة لدى الأفراد للهجرة نحو وجهة أفضل تضمن لهم فرص الحياة الأفضل 

ى وجود حالة من غياب العدالة الاجتماعية القائمة على فلسفة المواطنة ، فغياب معايير إن الملاحظ للدول المغاربية ير 

الشفافية و التوزيع العادل أدى لضعف في مفاهيم المواطنة لدى الأفراد في المجتمعات المغاربية ، و تجلى ذلك في عملية التعامل 

وفق فلسفة الدولة ، و تنحصر بالأساس في عملية بناء القدرات  الفردي بين المواطن و النظام في مسألة الخدمات التي تلقاها

البشرية في مراحلها المختلفة ، و هذا ما أدى لإنخفاض في الإندماج الفردي في الحياة الاجتماعية بكل جوانبها الاقتصادية و شعور 

 
 

                                                           
،  9 1 /  /  ، أطلع عليه في  2 1 /9/18 ، نشر في  موقع نوون بوست، " المأزق الأمني المجتمعي و هواجس التفكك " بوعلام برزيق ،  

 :المصدر 
http://www.noonpost.org/content/19878 

http://www.noonpost.org/content/19878
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ربية التي تشهد سنويا حركة هجرة متزايدة في الفرد بالغربة داخل وطنه ، و هذا ما أدى لوجود المأزق المجتمعي داخل الدول المغا

 :، و يمكن تحديد المخاطر الأمنية التي تواجهها الدول المغاربية في النقاط التالية  شقيها القانوني و غير القانوني

 .هجرة اليد العاملة و أثرها على الاقتصاد الوطني الذي يفقد أهم محركاته  -

بحيث إفراغه المستمر من الطاقة الشابة يؤدى على المستوى المتوسط و البعيد لطغيان فئة  إتجاه المجتمع نحو خطر الشيخوخة -

 .الشيخوخة على الفئات الأخرى 

تنامي الهجرة بشكل عام يؤدي لضعف عملية الإحلال الاجتماعي و الثقافي و السياسي مما يؤدي لفشل سيرورة الدول  -

 الطبيعية

 :الأوروبية  –حاور المؤثرة في العلاقات الأمنية المغاربية الهجرة غير الشرعية كأحد الم. 4

و تعد ، الأوروبية تمتاز بالطابع الأمني بالدرجة الأولى نظرا لطغيان القضايا الأمنية بينها  -أصبحت العلاقات المغاربية

من منطلق Buffer Statesالهجرة غير الشرعية أبرز المحاور المطروحة ، إذ أن الدول الأوروبية تعتبر الدول المغاربية بمثابة الحاجز 

 مصطلح مناطق الأمن Javier Solanaالإستراتيجية الأمنية الأوروبية التي تفترض بناء مناطق آمنة إذ أطلق عليها خافيير سولانا 

"The Security Zone"  فبتوسيع الإتحاد الأوروبي تم تعديل الخطاب الأمني الأوروبي بإتجاه التقارب مع حزام من الدول المجاورة

. 

لكنها تشكل حلقة ربط بين "Field States"على الرغم من أن الدول المغاربية عموما لا تعد من حزام الدول الفاشلة 

صدرا للعديد من التهديدات الأمنية ، فإن المنطقة شهدت إرتباطا وثيقا جمع بين أوروبا و دول الساحل الإفريقي التي تشكل م

الجريمة المنظمة و الإرهاب و تجارة المخدرات بكل أنواعها بإعتبارها بديلا لسياسات التشغيل الحكومية العاجزة عن إمتصاص عدد  

المغاربية حول القضايا المختلفة ساهمت في صعوبة إيجاد كبير من العاطلين ، و يضاف إلى ذلك التوتر القائم بين دول المنطقة 

 
 

                                                           
مجلة الباحث ،"  الة التوزيعيةالأمن المجتمعي و تحديات الإستقرار في البلدان العربية ، قراءة في تأثير البنى الإجتماعية و العد" ،  يوسف زدام 

 . 22 ص .  2 1 جانفي باتنة ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة الحاج لخضر،   ، 12المجلد، 1 العدد ،للدراسات الأكاديمية 
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ا مع الدول الأوروبية التي تبقى تتخذ صورة اتهو حتى في حوار ، صيغة أمنية لمواجهة تنامي موجات الهجرة غير الشرعية فيما بينها 

ا ما يجعل الطرف الأوروبي الأكثر إستفادة عمودية بين الجبهة المغاربية و الجبهة الأوروبية نظرا لغياب التكافئ بين الطرفين ، و هذ

  .من كل المشاريع الموجهة للمنطقة المغاربية 

 : خاتمة 

إذ أن البيئة المغاربية ، يعكس واقع الهجرة غير الشرعية في المنطقة المغاربية منحى متصاعد منذ فترة ليست بالقصيرة 

وى فكل من مؤشرات البطالة المرتفعة و قلة فرص العمل و إنخفاض معدل الأجور و ضعف مست بإمتياز ، أصبحت بيئة طاردة 

تبرز في المقام الأول كعامل طارد للسكان ، و أما على الصعيد السياسي فكل من غياب الدور  الخدمات و الإندماج الاقتصادي

تضمن و كل كبير في واقع إحساس الفرد بإنتمائه للدولة السياسي للمجتمع المدني و تدني مستوى الإندماج الاجتماعي تؤثر بش

وجود أغلب مؤشرات الجذب في الضفة الأوروبية يبرز في مقابل ، و الدور الثاني المساهم في تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية 

 . ضفتي المتوسطبالتالي فإن المعادلة تبدو أكثر وضوحا في هذه العلاقة بين مؤشرات الجذب و الطرد بين، المقابلة 

ينظر للهجرة غير الشرعية على أنها أحد مهددات الأمن المغاربي لوجود عدة إعتبارات أساسية تندرج أولا في مدى 

فهي ترتبط بشكل وظيفي مع الجريمة المنظمة بإعتبارها أحد الموارد المالية من خلال عمليات تهريب ، إرتباطها بالتهديدات الأخرى 

بالتالي فإن هذه الظاهرة تعتبر طريقة سريعة للتربح ، و ترتبط أيضا بالمنظمات الإرهابية من ، ت الإتجار بالبشر المهاجرين و عمليا

خلال إتجاه المهاجرين للعمل الإرهابي في ظل غياب مدخول قانوني يضمن لهم المعيشة و الرفاه ، و يوجد وجه آخر للتهديد 

تمعي من حيث إرتباطاته و قوامه و إفراغه من قيمته الأساسية و التي تضمن للدولة الأمني إذا أن هذه الظاهرة تهدد الأمن المج

 .السيرورة ، فمقياس الذي تخسره الدول المغاربية من قدراته الاقتصادية و الاجتماعية قد يرهن مستقبل بقاء الدول و سيرورتها 

 
 

                                                           
، الأمانة العامة لجامعة  23 ، مجلة شؤون عربية ، العدد  المغرب العربي في التصورات الأوروبية الشريك أم المنطقة الحاجزة، رداف طارق  

 .  9 ص .  2 1 الدول العربية ، القاهرة ، 
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المعالجة العوامل الدافعة لها ، و بالتالي فإن عملية  منه فإن ظاهرة الهجرة غير الشرعية عموما تمتاز بالتعقيد من حيث

بمعزل عن المشكلات السياسية و الاقتصادية و الإنسانية التي تعاني المنطقة المغاربية منها ، و ربما تكون أحد  تكونلايمكن أن 

 .محددات فشل السياسات الأوروبية الأمنية الموجهة للمنطقة للحد من هذه الظاهرة من المصدر 

  التوصبات: 

السعي لمواجهة الأسباب التي تؤدي بالفرد للجوء لهذا السلوك ، فكل من البطالة و أزمات الهوية و غياب العدالة الاجتماعية  -

 .أسباب تدفع بالسكان للهجرة نحو واقع أفضل متمثل في جاذبية الحلم الأوروبي 

عليها من طرف الدول المصدرة و المستقبلة يهدف لإيجاد صيغة تنظم تفعيل آليات حقيقية لمعالجة الهجرة غير الشرعية يتفق  -

 .الظاهرة بعيدا عن سلة القوانين العقابية التي لا تفي بالغرض بأي شكل من الأشكال 

مراقبة نشاط و حركية الظاهرة التي أصبحت أحد عناصر الجريمة المنظمة التي تسعى للتربح من المهاجرين و السعي لتشديد  -

 .راءات بإتجاه المهربين و العصابات الناشطة في هذا المجال الإج

ضرورة إنشاء مراكز بحثية لدراسة الظاهرة و مواكبة تطوراتها و منح الإستشارات لصانع القرار بما يمنحها القدرة على الإلمام  -

 .بكل جوانبها 

 :قائمة المراجع 

 

 :المراجع العربية . ب 

 :الكتب 

 .  1 جامعة الدول العربية، :  تونس ، نزيف الطاقة،  توفيق محمد البيل.  

مركز الدراسات و البحوث ، :  الرياض ،   المنظمة الهجرة غير الشرعية و الجريمة،  عثمان حسن محمد نور و ياسر عوض الكريم مبارك .  

 .119 جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 
إبن النديم للنشر :  الجزائر ، في منطقة البحر الأبيض المتوسط ، المخاطر و إستراتيجية المواجهة الهجرة غير الشرعية، محمد غربي و أخرون. 6

 . 2 1 و التوزيع، 
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 :المجلات 

، كلية  16:  ، العدد مجلة دراسة نفسية و تربوية،" دراسة نفسية للهجرة غير الشرعية و اللجوء في ظل نظرية ماسلو للحاجات " ، مال عيدأ.  

 . 118 ، الجزائر، ديسمبر   العلوم الإنسانية و الإجتماعية ، جامعة البليدة 

الجلفة  جامعة زيان عاشور،،  9 المجلد ،  مجلة دراسات و أبحاث،" سياسة الإتحاد الأوروبي في مواجهة الهجرة غير الشرعية" ،  بن بوعزيز آسية.  

 ،  1 2 . 

، معهد الحقوق ، المركز  16، العدد  مجلة الإجتهاد للدراسات القانونية و الاقتصادية، " البطالة و التحدي في المغرب العربي " بركات أحمد ، . 6

 . 6 1 الجامعي أمين الحاج موسى أق أخموك ، تامنراست ، جانفي 

، الأمانة العامة لجامعة  23 ، مجلة شؤون عربية ، العدد  نطقة الحاجزةالمغرب العربي في التصورات الأوروبية الشريك أم الم، رداف طارق . 2

 . 2 1 الدول العربية ، القاهرة ، 

يم القانونية في دراسة حالة الجزائر ، تحقيق الإتفاق حول المفاه: ظاهرة الهجرة غير الشرعية و آثارها الدولية " ،  عصام بن الشيخ وي بوحنية وق. 2

 .   1 الأكاديمية العربية ، الدنمارك ،  ، 1 : ، العدد  كاديمية العربيةمجلة الأ،"الظاهرة 

مجلة الباحث ،"  الأمن المجتمعي و تحديات الإستقرار في البلدان العربية ، قراءة في تأثير البنى الإجتماعية و العدالة التوزيعية" ،  يوسف زدام. 3

 . 2 1 جانفي باتنة ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة الحاج لخضر،   ،1 المجلد ، للدراسات الأكاديمية 

 :المذكرات 

، كلية الحقوق و العلوم  مذكرة ماجستير في العلوم الجنائية و علم الإجرام، " جريمة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير شرعية " بن فريجة رشيد ،  . 

 . 1 1 السياسية ، جامعة أبوبكر بلقايد ، تلمسان ، 

جامعة ،   مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية،" في مواجهة الهجرة غير الشرعية السياسة الأمنية الأوروبية " ،  خديجة بتقة.  

 . 2 1 رة، ، بسككلية الحقوق و العلوم السياسية ، محمد خيضر

جامعة محمد خيضر ،  ،  مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير،" الجزائر من منظور الأمن الإنسانيواقع الهجرة غير الشرعية في " ،  ساعد رشيد.  

 .  1 /  1 كلية الحقوق و العلوم السياسية، 
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جامعة محمد بن أحمد ، كلية الحقوق و ،  ماجستير مقدمة لنيل شهادة مذكرة ، "  التحديات الأمنية الجديدة في المغرب العربي" ،  سعيدي ياسين. 6

 .3 1 /2 1 وهران ، العلوم السياسية، 

جامعة محمد خيضر ،  ،  ماجستيرمقدمة لنيل شهادة المذكرة ، " إستراتيجية الإتحاد الأوروبي لمواجهة التهديدات الأمنية الجديدة" ، فريجة لدمية. 2

 .1 1 /118  بسكرة ،  السياسية،كلية الحقوق و العلوم 

، كلية العلوم الاجتماعية ، وهران ،  جامعة السانية ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير،"  المعاش و التصورات: الحراقة " ،  مزيان محمد. 2

 1  . 

 .:المواقع الإلكترونية 

،  9 1 /  /  ، أطلع عليه في  2 1 /9/18 ، نشر في  موقع نوون بوست، " المأزق الأمني المجتمعي و هواجس التفكك " بوعلام برزيق ، .1

 :المصدر 

http://www.noonpost.org/content/19878 

، تم الإطلاع عليه في  3 1 يناير 3 ، نشر في  موقع العربي الجديد، " معضلة الهجرة في المنطقة المغاربية " عبد النور بن عنتر ، . 2

 :، المصدر  9 1 /  /1 
https://www.alaraby.co.uk/opinion/2016/1/15/%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8 

 :  8 1 / 61/1، تم الإطلاع عليه في  118 /2/12 ، نشر في  موقع قصة الإسلام، " ة ، الحلم الأليم الهجرة غير الشرعي... تحقيق . " 6
/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9_%D8%BAhttp://islamstory.com/ar/artical/23216

%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%8

4%D8%AD%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%85 

 :المراجع الأجنبية . أ

.7GuigoFriebel& Sergei Guriev , " Illegal migration and trafficking ", New economics school 

of and CEFIR , Moscow , February 2002 

.1Rezouni, Salaheddine, Illegal immigration : causes , consequencec & national security 

implications? ,  USA : US Army War College , Carlisle Barracks PA, 2010. 

".1Definintion of Immigrant in english dictionary ", Cambridge Dictionary, [Cited: 12 13, 

2018.] 

immigrant-https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/illegal 
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https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/illegal-immigrant
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 ظام الدوليالمُتغيرات الاستراتيجية والتكنولوجية المؤثرِة في خارِطة توزيع موازين القوى في النِ 

Strategic and technological variables affecting the distribution of 

powers balances in the international system  

 قسم العلاقات الدولية -مُدرس -دكتوراه في تخصُص الاستراتيجية  /مروان سالم العلي. د. م

 العراق -جامِعة الموصل -كُلية العلوم السياسية   -
 

 :الملخص

   
ُ
تغيرات الاسترتراتييية والتنولللييترة الدوليترة وايمليميترة الم

ُ
ترترار ة نعيش في العصر الراهن فترةٌ تاريخيةٌ مُتميزةٌ ونحنُ نشهد جُُلةً مِن الم

 إِذ.. تعصف بالنرة الأرضية، مُوذِرةً بوِشلء نظام دولي يديد  لى أنقاض نظام ستراب،، وعترعلد مترلد يديتردة مُقابترط سترقلى أُ تررد
لترترة ترايُترترة منانترترة القترترلة العرترترنرية مُقابترترط إِ مترتراء وانترتراً مُ ترترافاً للمنلنترترات الامتصترترادية والتنولللييترترة في  أّ ترترذ الوِظترترام الترتردولي يعترتريش مرُ
تردة، اعترط الوِظترام التردولي يتيتر ُِ نترر مِترن دولترة وا ه تقرير وتقدير منانة القلد المؤثرِة في الوِظام التردولي، وانتشترار تلِترلم المنلنترات بترث أمِ

تعدِدة، وإ ادة انتشار منلِنات القلة دولياً ستريعمط  لترى استرتوهاض مم يترة يديتردة  ترط  ترط علب ا
ُ
لانفِتاح  لى  لامات التأمثير الم

عاعِرة لم تعد  لامات بث الدول فقط وإنما أع حت  لامات  المية نظراً لد لل أطراف 
ُ
ما أمنَّ العلامات الدولية الم ما هل مائم،ِ 

تغترترير التنوترترل .ام الترتردولي مِترترن لترترير الترتردولالوظترتر أُ ترتررد فاِ لترترة في
ُ
تغترترير  -ويقترترلم  ال حترترى  لترترى فرضترترية مفادُهترترات إِنَّ الم

ُ
امتصترترادأ أمضترترحى الم

ط القلة في الوظام الدولي الجديد، وبالتالي إِنتاج الأنماى الجديدة مِن العلامات   .الدولية الرئيس في رسم هياِ
 : الكلمات المفتاحية

ُ
تغيرات الاستراتييية، الم

ُ
 .لات الامتصاديةالتنتُ ، ، الليبرالية الجديدةير التنولامتصادأ، الوظام الدوليتغالم

 
Abstract: 
  We are witnessing a period of remarkable historical time. We are witnessing a number of 

strategic and technological changes in the international and regional worlds, which are 

threatening the emergence of a new international order on the ruins of a former regime and 

the rise of new forces in return for another fall. The international regime is living in a period 

of decline in the status of military power in return for giving weight to the economic and 

technological components in determining and assessing the status of the powers that influence 

the international system. The spread of these components among more than one country 

makes the international system open to multi-influence relations, Internationally, international 

relations will no longer be inter-State relations, but will become global relations due to the 

entry of other actors in the international system.  

  The research is based on the premise that the techno-economic variable has become the main 

variable in the shaping of power structures in the new international order and thus the 

production of new types of international relations. 

  

Key Words: strategic variables, techno-economic variable, international system, New-

Liberalism, Economical agglomerations.   
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                                                             المُقدِمة  
وصترتررم، سترترادت العترترالم، دولًا وعترترعلباً، مليترترةٌ  ارِ    

ُ
ترتردرب اضترترمرارأ للترترتملُ  مِترترن مِوترترذأ أمواسترترط نانيويترترات القترتررن الم مترترةٌ يِث ترترات ذاتيتترترهِ 

عترترادة والروتيويترترة الترترع ُاعترتررت العترترالم مِترترن يِترترراء سترتريللة الأمداء الترترع أمعترترابت الينليترترة القم يترترة للوِظترترام الترتردولي الرترترا
ُ
ئد نترترلاميس التترترأثير الم

متصترادية والعرترنرية واييديلللييترة ذلترلم الوِظترام الترذأ عترهد في ا ونترة الأ تريرة ُتردود العديترد مِترن التحترللات الرياسترية والا. آنذاك
 اعِتررة إ  نرتري  الع

ُ
 اعِتررة ولترير الم

ُ
تغتريرات الترع امتتردت تأثيرااترا الم

ُ
تغتريرات التنوللليية،هترذل التحترللات والم

ُ
لامترات بِفعط مجمل ة مِترن الم

يتر ، عاعِرة سِلاء بم ملنها أو هينلهترا التِر
ُ
إمنتران الحترديى  ترن إن نترة نظامتراً وا  الحترد الترذأ سترلل للتر عن مِترن ال تراُنث  الدولية الم
تغيرات أهنذا فو . أع ح ا ن في طلر التنلين إن لم ينن مد تنلن بالفعط" يديداً "دولياً 

ُ
ن الوظام الدولي في يلهرل ثابت، أما الم

يترلم سِترلاء مترا يشترهدل العترالم ال إنَّ  تولاعترلم .فهي مظاهر التع ير  ن هذا الوظترام، وهتري عترنط التفتراُ لات والعلامترات ولتريس يلهرهترا
نترتره يعترترل أول مترترا يعترترل أظترترام الترتردولي فُلترترة انتقاليترترة في الوِ أو مر  أو مُتغترتريرات دوليترترة يديترتردة، أو  هترترداً دوليترتراً يديترترداً، سُُترتري نِظامترتراً دوليترتراً،

ياته يدارة العلامات الدولية ومُعالجة مُشنلاته  إِ الرعي إِ  يتمة الدولي وسللِ
ُ
بما أن و . مرار مقاعد وم ادئ يديدة ترتلهم ميم الم

تران لترا دور في  ديترد معترالم الوِ  نيرةً ومتول ة بِِرب درية تأثيرها في الوِظترام التردولي،ارتأيوا  تررض أبراهترا الترعِ  تغيرات الدوليةِ 
ُ
ظترام الم

ريح يداً أن ترهم في إِ ادة ترتيب وإ ادة هينليته مُرتق لاً 
ُ
 . الدولي القائم، والع مِن الم

لن بأهمييحظى ال حى  :بحثأهمية ال مفهترلم باتترت مُلِحترة في لترط الرتريللة الترع أة واسعةِ  مُعمترى وربمتراِ  ن دِراسترة الوظترام التردوليِ 
وبهذا المعنى لدت .اترمت بها هينليته وومائعه،و  لع موظلماته لِمُعميات التغيير الع تجاوا تأثيرها وليفته المجتمعية،لتللح أبعادل

بر ترت ط بمرُتق ط الرياسة الدولية دِراسة الوظام الدولي تتعدد الغاية الأِاديمية ف قاء العالم واستمرارل .والمعرفية ال حتة لصالح لاية اِ
 ..واادهارل أع ح رهن بِفهم ط يعة الوظام الدولي والياته وتفاُ لاته و لاماته الدا لية

تنولامتصترادية المترؤثرة في إِ ترادة رسترم  ولانترا يِعترناليةِ  تريرة مفادهترات مترا هتري المتغتريرات ال حمترط لوترا ملضترلع ال حترى :بحثإشكالية ال
ط القلة في ال يئة الدولية الجديدة؟ ارطة تلاية ملااين القلد في الوِظام الدولي؟، وهط بإمنان تللم المتغيرات إ ادة   .رسم هياِ

تغترير التنوترل ط يعة ال حى يقترلم  لترى فرضترية مفادُهترات إنَّ  إنَّ  :بحثفرضية ال
ُ
تغترير  -الم

ُ
ترط امتصترادأ أضترحى الم التررئيس في رسترم هياِ

 .وبالتالي إنتاج الأنماى الجديدة مِن العلامات الرياسية والامتصادية والعرنرية والقيمية القلة في ال يئة الدولية الجديدة،
ولرترترعة الملضترترلع وتلليتترتره  ،وترتراه   لميترترة يِث ترترات فرضترترية ال حترترى تترتراج إ  م  لترترى إعترترنالية ال حترترى إِنَّ اييابترترة :منهجيةةة البحةةث

اللترترترذان وفترترتررا سترترتر يلًاِ  ترترتريراً لرعترترترد المتغترترتريرات ( المترترتروه  اللعترترترفي)و( المترترتروه  التحليلترترتري): موهترترترا أ تمترترترد ال اُترترترى موترترتراه   ديترترتردة، وتول ترترتره
رترترترتق لية، ناهيترترترلم  ترترترن 

ُ
ت ادلترترترة ورعترترترد آفامهمترترترا الم

ُ
ت ادلترترترة بترترترث  نَّ أالاسترترترتراتييية والتنولللييترترترة والوظترترترام الترترتردولي وتأثيراامترترترا الم

ُ
التترترترأثيرات الم

 
ُ
ن هترترذا بِِنترترم أ، (مترتروه  التحليترترط الوظمترتري) مترتراد  ا تِ ظترترام الترتردولي، يعلترترت الحايترترة ماسترترة إِ تييية والتنولللييترترة والوِ تغترتريرات الاسترترتراالم

ترتران .راسترترة  ترترترللات ومُتغترتريرات اللضترترترة الترتردولي إمليميترترتراً و الميترتراً المترتروه  يهترترترتم بدِ  يفُيترترترد الانمترترلاع مترترترن  مترترترلم ( المترترتروه  الاسترترتقرائي) ولمترترتراِ 
بغية اللملف  لترى   ن بعُد، الملضلعيعل مرام ة  (الموه  الاستشرافي الاُتمالي)، ودداتههم  ُ وا أثارلميد ال حى لتحليط  لملضلعا
رتق لية، وأبعادل تغيراتهومُ  ثارلآ

ُ
  (التو ؤ)و الم

ُ
  رتق ط الملضلعيفُيد بإ ماء بعن التلمعات لم

ُ
 ،تغيرات المحيمترة بترهميد ال حى في لط الم

ترلن إ  هترترذل الموتراه  جُيعترتراً  يفيترترة  تأثيرهتراوالتو ترترؤ بترأهم آفامهترا المرترترتق لية و المتغتريرات الاسترترتراتييية والتنولللييترة راسترة لدِ فقترد   الرِ فيِ 
ز القلة والوفلذ  لى القلد الدولية الفا ِ   .وتأثرُ ذللم الوِظام بِها لة فيه،تغير ال واء الرمي للوظام الدولي وتلاية مراِ

قدِمترترة واتما ترترة والاف ترترلًا  ترترن  ، حترترى  تقرترتريم هينليترترة ال :بحةةثهيكليةةة ال
ُ
تمترتررع ال اُترترى في  ،يثأساسترتر م حنترترثسترترتوتايات إ  الم

تغيرات ناني رض الم حى الفيما  المؤثرِة في هينلية الوِظام الدولي، ستراتييية الامتصاديةالم حى الأول للمُتغيرات الا
ُ
 الاستراتييية الم

 . ادة ترتيب الوظام الدولي وهينليتهالتنوللليية المؤثرِة في إِ 
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 الاقتصادية المؤثرِة في ترتيب موازين القوى في النِظام الدولي الاستراتيجية المُتغيرات: المبحث الَأول
تغيرات الامتصادية ومنانتها في الوظام الدولي في  الم ما  نتياوا  الحقيقةلا   

ُ
ِ ودما نقللتبان الدور الذأ أضحت ت ملة بها الم

تأتيترترة مترترن تترتردني دور القترترلة العرترترنرية،
ُ
ِ ترترير ومُلفترترت للوظترترر ليصترتر ح لترترا الأولليترترة في تشترترنيط   بترتردت تترزداد بشترترنط   بعترد الحترتررب ال ترتراردة والم

حرِِترترترة ل مليميترترترة  لتنترترترلين ال ويترترترلأ لترترترذللم الوظترترترام،العلامترترترات ايمليميترترترة والدوليترترترة وأسترترترا  ا
ُ
لتُمنترترترط تلترترترلم المتغترترتريرات الترترتردوافة الأسترترترا  الم

 ..التمرع للممالب ا تية  برلير إنوا لا يمنووا بِِال مِن الأُلال معرفة المنانة الع أع حت تت لاها القلة الامتصادية إلا . الجديدة
 تراجع دور القوة العسكرية مُقابل تعاظُم دور القوة الاقتصادية   : إِعادة توزيع عناصر القوة: وللأالمطلب ا 
مُعظم هذل القلد هي ملة  إنَّ  تهامفادُ  راسة مرحية لم يعة القلد الفاِ لة في الوِظام الدولي الجديد لاستخلصوا نتييةٌ لل مموا بدِ    

ما هل الحال بالور   أما القلة العرنرية فهي تُناد أنَّ  .واليابان والا اد الأوربي الأمرينية ة للللايات المتحدةامتصادية وتنولللييةِ 
نجترزم بليترلد إ ترادة فعليترة ُقيقيترة لترتيترب  و ليتره يمنترن أنَّ  .مترط الصترثأوبدرية تنلن ُنراً  لى الللايات المتحدة وروسيا الا ادية 
بترترترط  ية لصترترترالح القترترلتث الامتصترترترادية والتنولللييترترترة مترترة  ترترتردم إمصترتراء أأ موهمترترترا،وتلايترترة  واعترترترر القترترلة نجترترترم  وهترترا ترايترترترة القترترترلة العرترترنر 

 . ( )ُياناً أُ ردتدا لهما وتشابنهما وتناملُهما أُياناً وتلاامها تلاام الشرى مة المشروى أم 
ُ ادثترترات الرمابترة  لترترى إن  وهُوتراك مؤعتررات  ديترتردة تتردلط  لترترى تقلتر  وترايترترة دور القترلة العرترترنرية بعترد الحترتررب ال تراردة مِترترن أهُمهترات   

انترترترت ِ لريترترترة لتترترترلفير الأمترترترن والاسترترترتقرار في الوِظترترترام الترترتردولي، ف ترترترلًا  ترترترن إُترترترلال  الترترترترلح بعترترترد الحترترتررب ال ترترتراردة أعترترتر حت ثانليترترترة بعترترتردماِ 
نترتره في   ترم ااديتراد تفعيترترط أِمترا .( )الاسترتراتيييح الوترترلوأ الترترلُ  استرتراتيييةالتعتراون بترث الللايترترات المتحتردة وروستريا  ترترط  استرتراتييية

ت ادل بث القلد الفاِ لة في الوظام الدولي الجديد باتت إِ 
ُ
منانية لجلء هذل القلد إ  استعمال القدرات العرنرية لاهرة الا تماد الم

بترتردت القترترلد النُترتربرد تليترترا إ  تلليترترف  و الولويترترة لتلييترتره التفترتراُ لات الدوليترترة،  ترتردودة يترترداً في  ترترالم مترترا بعترترد الحترتررب ال ترتراردة بعترترد أنَّ أم 
 . الامتصادية والتقوية  اعياً وط يعة التحللات  لى مرتلد ذللم الوظاممدرااا 

مؤعتررات  ديتردة، مِوهترات تلميترة   تربرنلتمرتره  نَّ ن تراية القلة العرنرية لصالح القلتث الامتصترادية والتنولللييترة يمنترن أم أولاعلم    
الولويترترترة العائترترتردة لمترترترا وعترترترلاريخهما العترترترابرة  اتيييةالاسترترترتر الجان ترترتران الأمرينترترتري والروسترترتري  لترترترى العديترترترد مِترترترن مُعاهترترتردة  فترترترين الأسترترترلحة 

ناهيلم  لى ، (1)2 2 في( ستارت النالنة)و 991 في( ستارت النانية)و  99 في( ستارت الأو )للقارات، ومِن ذللم مُعاهدة 
عتر حت لصترالح الامتصتراد، فأم  والاسترتراتيييةأهمية القلة الامتصادية هي في تزايد مُمرد ومُرتمر موترذُ ُرترم الصِترراع بترث الامتصتراد  نَّ أ

 ترلاوة  لترى الاتجترال العترالمي نحترل تنترريس التنترتُلات الامتصترادية ايمليميترة   .ُدد آليات الامتصاد  لياً وإمليمياً ودوليتراً إِ  الاستراتييية
 .ِالتيمُعات الامتصادية بالقارتث الأوربية وا سيلية والتنتُط الامتصادأ الأمريني

ترادت العللمترة أنَّ ِما ياءت العللمة بع       فتراً تنترلن مُرادِ  د الحرب ال اردة لتُِنر  هيموة القلة الامتصادية في ممة الرم التردولي ُتركِ 
لترترة ، للهيموترة الامتصترترادية لترترة الاُتنترترارات إ  مرُ صترتروعة مِترن مرُ

ُ
ف ترترلًا  ترترن  ،" الميترة الامتصترتراد"اد  لترترى انتقترال امتصترتراديات الترتردول الم

تراح الأسلاع العالميةتراية القدرة التوافرية الأمرينية في  . ( ) مجالي التيارة والتصدير نظير تفلع ياباني وألماني هائط في اِ

 
 

                                                           
 (1) Hassan B. Ndahi, The Effects of Force on a Structure, Journal Article, Vol.62, 2002, P.37. 

 . 2، ص222 سعد ُقي تلفي،، الاستراتييية الولوية بعد انتهاء الحرب ال اردة،  مان، دار اهران للوشر،(  )
ية ا :للاستزادة ُلل تللم الاتفاميات أمنظر (1) ز حملرابي لل حلد الاستراتييية، لروسية بعد الحرب ال اردِة، ىطارع  مد ذنلن، العلامات الأميِر  .72 ص،   2 ، بغداد، مرِ
ة العالمية للنتاب،: والدن بلّل، تفنيلم العللمة(  )  .  2 -72 ، ص222 أفنار لامتصاد  المي يديد، ترجُة نقللا  زملل، بيروت، الشرِ
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ألمانيا واليابان    بمقدورها أن تترتريم ملاترا الامتصترادية إ  مترلة  ..إن أياً مِن القلة الامتصادية الفاِ لة في  الم ما بعد الحرب ال اردةِ 
ها القدرات المادية وا ُِتربرد أن  ترتف   رنرية لامتلِا لتنولللييترة اللاامترة لترذا التحترلل، بيومترا لا ترترتمة روستريا وهتري مترلة  رترنرية 

انترت سترابقاً  متراِ  امِوة فقط في القلة العرترنريةِ  بتفلمها العرنرأ أو  للا إ  ملة امتصادية، ناهيلم  ن أن القلة العالمية لم تعدِ 
تغترير الامتصترادأ والتنوللترليي ( ريتشترارد نينرترلن)لية  لى ُد تع تريرأأ إنها لم تعد ُ نِط الحير الأسا  في الرياسة الدو 

ُ
بترط بتررا الم

وتردأ) منالِدل العديد من النُتاب أم وهذا ما أم  .في  الم ما بعد الحرب ال اردة ولدا مُتغيرين رئيرث للقلة في الوظام الدولي ( بترللِ 
وأِد  .( )"للقلد العظمى ومدرااا  لى ال قاء الاستراتيييةن الامتصاد هل الذأ سلف يرهم في  ديد الُأطر إِ " :الذأ أعار إ 
ترترتررانس)الأِترترتراديمي  تشترترترترارلز  )ومترترترلل  .( )مفتترترتراح القترترترلة العالميترترترترة لم يعترترترد في القترترترلة العرترترترنرية وإنمترترترترا في التيترترترارة نَّ إِ " : لترترترترى( ريتشترترترارد رواِ
نترتريراً مِترترن ميمتهترترا وبترترالعنس فترترفقترتردت القترترلة العرترترن يني لا يعتمترترد ا ن  لترترى الترترردع،نترتره في لترترط وامترترة ييلبترترلليتإِ " (:ِلبتشترتران ن أريةِ 

 .(1)"الفا لية الع  ققها القلة الامتصادية تزداد باضمراد
افية تُبرهن  لى هيموة القلة الامتصادية وت ؤها ممترة هتررم الوِ  ولا      ترالم مترا ظترام التردولي في علم إِنَّ ُِط هذل المؤعرات هي براهثِ 

نترترير،  نَّ أم ِمترترا ،  رهترترا في  ديترترد معترترالم هينليتترترهبعترترد الحترتررب ال ترتراردة ودو  تغترتريرات وليرهترتراِ 
ُ
ترترط تلِترترلم الم دت لترايترترة دور القترترلة العرترترنرية أم  ُِ

 .لقلتث الامتصادية والتنولللييةوتعالُم دور ا
 ظام الاقتصادي العالمي التغيير في هيكل النِ : المطلب الثاني

ان لتغيرأ الوظام الدولي من نظام النُ    ادأ،  نِ وائية القم ية إِ لقدِ  أثارِ  يرة  لى ال يئة التيارية العالمية والوظام الامتصادأ  ظام أُُ
عميات الدولية والامتصادية الجديدة، ليتم تجاوا نظام بريتلن وودا، العالمي،

ُ
  ن طري، إمامة نظام امتصادأ  نمه وبما يوريم والم

تربرد تط امتصتراديةِ   .مرينيترةوالوافتترا بقيترادة أم  وتجمترة الابيترلم بقيترادة يابانيترة، ،تتمنترط بِنُترط مِترن الا تراد الأوربي بقيترادة ألمانيترة ..ثلاد ُِ
تعتردد  نَّ إِ  تبع ارة أُ رد

ُ
وفترتح والم

ُ
ة تقترلم  لترى أسترا  الامتصتراد الم الوظام الامتصترادأ العترالمي أ ترذ يرترتود  لترى متراطرة امتصترادية مُشترتِر

ُُ  ..قم يةال ة من يانب الحنلماترية مِ مِا يعط مِن التيارة دا ط النُتط الامتصادية النُبرد أِنر  ُريرَّ
ليُعبر  ..( )وها بث النُتط الم

   دم مدراا بمفردها  لى ملايهة التوافُرات الامتصادية دراك الدول المو لية  ت للائها إِ لات الامتصادية  ن إِ التليه نحل التنتُ 
 
ُ
حرك لينالم

ُ
رتنزة  لى النلرة الصوا ية النالنة وستنلن هذل التنتُلات الامتصادية العوصر الم

ُ
ية الوِظام لتَّللدة  ن اينتايية الائلة والم

  تنترلين تنترتلات امتصترادية  ملامترة الحيترم لا تتقيترد بالأمترتراليم وإااء ذلترلم  يترز الوظترام الامتصترادأ العترالمي الترراهن بترالوزوع إِ  .التردولي
أسترترا  لانترتردمايها،الج  في اتجترترال تصترتراُ د غرافيترترة و تصترترر المرترترافات بترترث القترترارات وتتيترتراوا عترتريغة التعترتراون ايمليمترتري والجترترلار الجغُترتررافيِ 
ة  بعترترترد أنَّ  ،"ايمليميترترترات الاسترترترتراتييية "وترايُترترترة  ،"ايمليميترترترات الامتصترترترادية" شترترترتِر

ُ
فرضترترترت ضترترتررورات العمترترترط والمصترترترالح الامتصترترترادية الم

مِترن دوافترة امتصترادية واسترتراتييية مِترن أهُمهترا  نفرها  لى القلد النُبرد للانخراى في التنتُلات الامتصادية ايمليمية الجديدة انملامتراً 
وافرة الدولية

ُ
القدرات التراومية في إطترار الوظترام التيترارأ م التنوللليي و رث وضمان الأسلاع والتقدُ  تعزيز  امط القدرة  لى الم

شترترك فيمترا بيوهترا  تربر القترترارات،
ُ
وايفترادة مترن المزايترا الترع  وحهترا موظمترة التيترارة للتنترترتُلات  العترالمي إ  التعتراون والعمترط الامتصترادأ الم

 
 

                                                           
 . 7 ، ص 99 ، دمش،، دار الجماهير للوشر، الحقيقة واللهم، ى..  الم بخمرة رؤو : فؤاد العشا، الوظام العالمي الجديد: نقلاً  ن(  )
قِ لة، ى: نقلاً  ن ( )

ُ
 .7 ، ص992 ، ترجُة علاح   د الله، بيروت، دار الأاموة، الفن وهايدأ تلفلر، أمعنال الصِرا ات الم

لبتشان، الللايات المتحدة الأمرينية وأوربا في الشرع الأ (1) اء أمم متوافرلن؟، ى: وسط و اريهتشارلزِ  ز ايمارات للدِراسات، عُرِ  .  ، ص222 ، أمبل ل ، مرِ
 .1  -   ،ص221 دار عفاء للوشر والتلاية، مان،  ، ى الاستنمارات والأسلاع المالية، هلعيار معروف، ( )
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دولترترة واُترتردة أو  بالر ايترترة، ومِترترن ُ   لات الُأ ترتررد،شترترراء مترترة التنترترتُ وتقليترترة الملامترترف التفاوضترترية في ال يترترة وال الامتصترترادية في مُعاملااترتراِ 
 .تزايد مُعدلات الوات  والد لل وإمنانيات الصادرات

معتررفي بعترد تلترلم  - لل ط يعة الصراع الدولي مِن عِراع إيديللليي أبان الحرب ال تراردة إ  عترراع امتصترادأ إنَّ  توليس من علم   
تغتريرات  الحتررب،

ُ
في عترتروة الأممتراب الدوليترة وتوترامي التر ترترات الحمائيترة بترث الترتردول  يةالأساسترإذ أعتر حت القترلة الامتصترترادية والمعرفيترة الم

 ( )ابترتررا نترترزوع عترترديد للعديترترد مترترن الترتردول إ  تنترترلين ترتي ترترات وتنترترتلات امتصترترادية ماريترترة ِ ملامترترة تترترط الامتصترترادية الن ترتريرة،ولهترترلر النُ 
ط أ وإمامة مواط، تجارية رترب الوفترلذ،ِبر  قيقاً لمملب الفا ُرة وتجمية ايمنانات في هياِ مِترن أيترط  ليترة والتردفاع  ترن المصترالح وِ

مترترنلًا اتجترترال الللايترترات المتحترتردة إ  تنترترلين الوافتترترا   تترترد يم ملاترترا في ملايهتهترترا للترتردول الُأ ترتررد المو ترترلية في تنترترتُلات امتصترترادية أ ترتررد،
ذللم اتجال اليابان إ  تنلين تنتط امتصادأ   تلة الا اد الأوربي وِ ُِ ت مياداا وهل الابيلم من أيط ِنتلة امتصادية في ملايهة 

الأمترر الترترذأ يعترط تلترلم التنترتلات ُ نترترط ُيترر الزاويترة في ايمليميترترة  ،تترد يم متردراا التوافرترية في ملايهترترة النتلتترث الأوربي والأمرينتري
يز  لى الامتصاد العالمي بعد  للمته، الجديدة، ولاستريما في  مُتعترددة، ن طري، بوِائها ف اءات امتصادية  والع  هد إليها مُهمة التِر

هيموترترة  لترترى 
ُ
ترترط مِترترن الا ترتراد الأوربي والوافتترترا والابيترترلم بِلعترترفها التنترترتُلات الرئيرترترة الم ُِ ُتقدمترترة للرأسُاليترترة العالميترترة ليظهترترر 

ترترز الم الوظترترام المراِ
ورُبما هُوا  .لم توتمِ إليها إذ لم يعد للدول الوامية مُدرة  لى بية مُوتيااا إ  واُدة مِن هذل التنتُلات ما الامتصادأ العالمي الراهن،

تنمنُ د لة الدول الوامية مِراراً وتِنراراً إ  تشترنيط نِظترام امتصترادأ دولي يديترد م ترل  لترى أسترا  العدالترة والتوميترة الشتراملة يتيتراوا 
ي، والعيز الرأسُالي إ  طري، ثالى، هذا لا يمنن أن يُ  بيد أنَّ  إ فامات التم ي، الاعتراِ نتب لترا الويتراح مِترن ُ اولة إمامة نظامِ 

ط تلترترلم الترتردول و اعترترةً فيمترترا يتعلترتر، بترتراللامة والوظترترام الامتصترترادأ العترترالمي الترترراهن الترترذأ بترتردأ يشترترهد  دون التلعترترط إ  ُترترط مترتررُض  لمشترتراِ
لد وت اطؤ الومل،  بيوما تدور الدول الوامية في ُلقترة مُفرلترة مِترن  تردم الاسترتقرار في أسترعار مرور الدولة الصوا ية بأامة ُادة من الرِ
 . ( )ملادها الأولية وتفامم مديلنيتها و يز ميزان مدفل ااا

عاعترترر المتيترتره نحترترل العللمترترة    
ُ
بِِنُترترم ذلترترلم بترتررات التيمُعترترات ايمليميترترة الجديترتردة لتنترترلن لترتراهرة العصترترر في الوظترترام الامتصترترادأ العترترالمي الم

 أ ر بط مِن دولترة إ  أُ تررد دا ترط التنتترط نفرتره،و لى الرلم مِن ت اين دوافة إنشاء هذل التنتلات مِن إمليم إ   و رير التيارة،
فتراءة و فيترز وتترائر الومترل  بيد أنه في ُِط الأُلال ي قى ال حترى  ترن  قيتر، الموترافة الامتصترادية مِترن ِ ترلال ميترام هينترط إنتترايي أِنتررِ 

إطترترار تنترترتُلات ايمليميترترة الامتصترترادأ  ترترن طريترتر، ايترترادة الاسترترتنمارات الأيو يترترة مِترترن ابترتررا الأهترترداف الترترع تقصترتردها الترتردول المو ترترلية في 
ِما أنَّ تللم التنتُلات ستُمنِن دول العالم مِن التعاون فيما بيوها لتلافي ت ديد ملارد المامة ِ لال توري، ال حترى دوليتراً . الجديدة

أللترترب الأُترترلال  لات ايمليميترترة تتترترلافر لترترا في تنترترتُ  نَّ ولاسترتريما وأ ترترن بترتردائط ينتترتراج المامترترة والتورترتري، لملايهترترة استرترتمرار تترتردهلر ال يئترترة، 
 . تاح للمُوظمات العالميةِفاءات توظيمية وإدارية وفوية تُرا دها  لى أداء ولائفها بفا لية و لى نحل  مد لا يُ 

 :في ضلء ما ورد يُمنن تأعير ما يأتي   
عاعرة ترتب  ليه الانفصال بث القلة العرنرية والامتصادية نر ياً  ن ب.  

ُ
ع ها، فلم يعد الأمر  ُدود  لل في مفهلم القلة الم

ان في التروظُم الدوليترة الرترابقة، بتران الدولترة الأمترلد  رترنرياً هتري الأمترلد امتصترادياً  وينفتري مُقارنترة الللايترات المتحتردة وروستريا، . ِماِ 
 .بنُط مِن اليابان والمانيا يث ات عحة ذللم

 
 

                                                           
 راسة في أسُ دِ : سرمد   د الرتار أمث، التنتُلات الامتصادية ( )

ُ
ز الدراسات الدولية،يامعة بغداد،  ،2 العدد راسات دولية،، مجلة دِ رتق طس واتجاهات الم  .82ص ، 22  مرِ

ترز يامعترة القتراهرة،  رؤيترة ابرترتمللليية، :العللمترة الرتريد ياسترث،: ِترذللم انظترر. 8،ص 22 ،بيترت الحنمترةبغترداد،  ،7العتردد مجلة دراسات سياسية، ،الديمقراطية في الوظام الدولي،   د النريم ملسى ( ) مرِ
لية الامتصاد والعللم الرياسي  .2 -19ص ص ،222 ،ةالدراسات ا سيلية،ِ 
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لوا مة الامتصادية والنقافية، وهي نلع مترن الوفترلذ لا تراية دور القلة العرنرية، وتصا د أنلاع أُ رد مِن القلة، تعُرف بالقلة ا.  
فلترم تعترد . دون الليترلء إ  أأ نشتراى  رترنرأليابان  دأ الللايات المتحدة يعتمد  لى القلة العرنرية، فمنلًا بإمنان أوربا أو ا

رلحة، طالما أع حت القلة العرنرية اليلم لا تؤدأ إ 
ُ
 .القلة الامتصادية بط العنس  اماً  الريمرة الامتصادية  تاج إ  القلة الم

لاُ  أنَّ . 1
ُ
زيترة لم تعترد ترترعى ل ِ  والم تترط امتصترادية ما ترتب  لى مترا تقتردمت إن التردول المرِ ُِ وتراء أُترلاف ُللترا ولنوهترا ترترعى لِ وتراء 

أس اب  ديدة تقترف  ولم ينُن هذا التحلل في مفهلم القلة ا ت اطياً إذ نة. إمليمية يديدة ذات ملايهات توافُرية وليس تصار ية
وافرترة  ترط الملايهتر

ُ
وافرة الامتصادية بث الأمماب الامتصادية النلاثة بعد الحرب ال اردة لتحِترط تلِترلم الم

ُ
ة وراءل موهات تصاُ د ُدة الم

ة العرنرية واييديللليية، اد  لى أن  دم يدود استعمال القلة العرنرية في  لامات القلد بث الدول النُبرد يعترط مِترن ما ترد
 .القلة الامتصادية الأهم في تلاية القلة في الوظام الدولي

 بروز مفاهيم اقتصادية جديدة ذات تأثير في النظام الدولي: ثالثالمطلب ال
ليس هُواك أدنى مُ الغة لل أِدنا، بان العللمترة والليبراليترة الجديتردة والجيلامتصترادية وامتصتراد المعرفترة عترنلت أهترم المفتراهيم الامتصترادية   

الجديدة الع سمة نجمها في  الم ما بعد الحرب ال اردة، بالتزامن مة لهترلر مفتراهيم ونظريترات يديتردة للومترل والتوميترة، وترتترب  لترى 
نُط وإُداد  للات بالغة فيه  .لهلر هذل المفاهيم تغيير مرار الوظام الامتصادأ العالميِ 

 العولمة الاقتصادية: أولاا 
امن في العللمة والانتقال لا يخمى من يقللت بان أهم      وتاج للنلرة العلمية والتنولللييةِ  تغير نال العلامات الامتصادية الدولية وِ

نتاج معترللم يحترط  ترط من الامتصاد الدولي الذأ تتمحلر  لايال القا دية  لى الذات والموافرة إ  امتصاد  المي يتميز ببروا نظام إِ 
مفهلم . الوظم اينتايية اللطوية  وِ

ُ
صترملحاً امتصترادياً بِتتراً، نهترا لم تعترد مُ أتعلقة بالامتصتراد إلا يديد لهرت العللمة في الملضل ات الم

ترترذللم، لأنهترترا .. لتشترترمط مجترترالات سياسترترية وثقافيترترة وإيديلللييترترة تجترتراوات مجترترال الامتصترتراد، لنلنهترترا نظامترتراً  الميترتراً، أو يتُرترراد لترترا أن تنترترلنِ 
 . الحدينة نظراً لِما أُدثته مِن تغييرات يذرية في بوُية الوظام الامتصادأ العالمي وتأتي العللمة في مُقدمة المفاهيم الامتصادية

 اعِترتررة وانتقترترترال الأم "بإاترترتراا  وتعترترل العللمترترترة   
ُ
لترترترة والنقافترترترات مترترترلال والقترترلد العامِ انترتردماج أسترترترلاع العترترترالم في ُقترترلل التيترترترارة والاسترترترتنمار الم

  إِ ا ترتراع الحتردود القلميترة و  ياً   لع العالم لقلد الرلع العالمية،مِا يترؤدأ إ طار مِن رأسُالية ُرية الأسلاع وتالوالتقانة ضمن إِ 
وأ ذ هترذا المتغترير يلعترب دورل في عتريالة  ترالم مُتتردا ط المصترالح والفتررص والأ مترار وبمترا يخَّترلِل . ( )"الانحرار الن ير في سيادة الدول

ات والأفراد التلاعط بشنط أستررع وأبعترد وبأمترطِ  تردها، لفترة، بِيترىُ الدول والشرِ  لم يعترد الامتصتراد  نلمتراً بمومتر، الدولترة القلميترة وُ
ات مُتعددة الجوريات تؤدأ دوراً ِ لرياً في هترذا المجترال وإنما لهر فا للن امتصاديلن من نلع يديد،  صلعتراً  .( )وأع حت الشرِ

افة الحلايز مِا يعل إِ  الرلة واتمدمات والعمالة،ن إُدد أهم سُِات العللمة الامتصادية  نلت في سهللة انتقال أما  لِموا  إذا االةِ 
ية ونِظام الحص  بث الدول، بِيىُ  التعريفات الجمرِ لنية عغيرة والقيلدِ  ف لًا  ن ترارع  ،..أع ح العالم أع ه ما ينلن بقريةِ 

رت ترتراى بترترث أسترترلاع الموتليترترات وأسترترلاع التمترترلر التنوللترترليي، ولهترترلر مترترلانث وأنظمترترة  الميترترة يديترتردة، وتنامُترترط الامتصترتراد العترترالمي، والا
تنامِلة

ُ
 .المعللمات، وميام وانتشار نظُم اينتاج والش نات العالمية الم

العللمترترة أو النلِ ترترة تعُترترد إذاً مِترترن أهترترم الرياسترترات الترترع افراهترترا الوظترترام الترتردولي الجديترترد أو بترترالأُرد الوظترترام الرأسُترترالي العترترالميِ  ليترترة  إِنّ    
ظترترام الترتردولي فترتراً للوِ رادِ وترتراك مترترن اعلهترترا مُ ن هُ أفهترتري  صترتريط ُاعترترط لترترذروة تمترترلر هترترذا الوظترترام بترترط . يم معالمترترهرئيرترترة مِترترن ايترترط تن يتترتره وتترترد

 
 

                                                           
(1) Anne Morie Saughter, The Real New World Order, Foreign Affairs,  Vol.76, No.5, 1997, P.P.184-185. 

 .  ، ص228 الجمط،، ترجُة  مد طعمة، بغداد، موشلرات  تلما  فريدمان، العالم في  صر ايرهاب، ى(  )
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ات مُ  أنَّ بيد . الجديد وليرت ُالة ُ ارية يديدة تعترددة الجورتريات في أهم أثترر مترن أثترار العللمترة يتمنترط في تزايترد دور وأهميترة الشتررِ
ت الترترع ترترترتخدمها الرأسُاليترترة في دفترترة الامتصترتراد العترترالمي باتجترترال معترترللم برترتر ب الانتشترترار عترترد مترترن أمترترلد القترتراطراالامتصترتراد العترترالمي الترترع تُ 

ات، وسيمراا  لى ثلني التيارة الدولية الحنلمترة الترع تُرترير "بمنابترة ( تشلمرترني) ُك لدت  لترى ُترد مترلل.. اللاسة لتللم الشرِ
 .( )"دة صر الامبريالية الجدي"وذلِلم في امن يصلح ترميته بتر " العالم فعلياً 

 ( (New-Liberalismالليبرالية الجديدة :ثانياا 
ن هُواك اتجال نحل الليبراليترة وامتصتراد الرترلع في الوظترام الامتصترادأ العترالمي، إِ ب تدفعوا التغيرات في ال يئة الامتصادية الدولية للقللت   

لمؤعترتررات  ترتردة موهترترا انهيترترار الا ترتراد الرترترلفيع واتجترترال الترتردول  ترترذ طترترابة رأسُترترالي أو انترتره يتيترتره نحترترل هيموترترة الوظترترام الرأسُترترالي، بمعترترنى انترتره يأم 
ت عترترترة فيهترترترا،

ُ
ن المؤسرترترترات أِمترترترا  المرترترترتقلة  وترترتره وأِنترترترر دول  ترترترالم الجوترترترلب إ  ت ترترترل امتصترترتراد الرترترترلع الحترترترر بعترترترد فشترترترط نمترترتراذج التوميترترترة الم

هيموترة في الوظترام التردولي بعترد الحتررب ن القترلد المأف ترلًا  ترن  ،الامتصادية العالميترة الترع تتردير الامتصتراد العترالمي هتري مؤسرترات رأسُاليترة
ود لاته لنن تم يقه ياء  ورلم مِدم مفهلم امتصاد الرلع في أسرهُ  .ال اردة والقلد الامتصادية النُبرد الجديدة هي ملد رأسُالية

ريترة رأم هميترة العترلدة إ  مترلانث ، وِِلاهما أِد  لى أم (وميلتلن فريدمان)والأمريني( فردريلم هايلم) بدافة البريماني   المترال الرترلع وُ
لمترترا ُِ " ووفترتر، فتررض مفترترادلُ  ،"مترا تترترد ط الترتردول فهترل طترترالحأم  مترترا يقترررل الرترترلع عترترالح،" :الترع تُشترترير س نظريترة الليبراليترترة الجديترتردةوفتر، أسُترتر
 ُُ ترترز الرأسُاتِ  نَّ أم أ أم  ،"ريترترة القمترتراع اتمترتراص ااد الومترترل والرفاهيترترة للميتمترترةاادت  ليترترة تترترد ل إ  لترترلم الليبراليترترة الجديترتردة الترترع تقلدهترترا المراِ
ات  وفترترترتح الأسترترترلاع أمترترترام الرترترترلة واتمترترتردمات الرأسُاليترترترة، ،صخصترترترةد سياسترترترة اتما تمترترترا ووضترترترة سياسترترترات تتواسترترترب مترترترة مصترترترالح الشترترتررِ
سياسترترترية  بترترترط هترترترل يترترترزء مِترترترن  مليترترترة مُرِ ترترترة، والامتصترترتراد في نظترترترر الويلليبراليترترترة الجديترترتردة لترترتريس  رضترترتراً أو طل ترترتراً أو بيعترترتراً وعترترترراءً، ...النُترترتربرد

تري تصتر ح ذات أبعترتراد  واسترهم انهيترار الا ترتراد الرترلفيع إ  بترروا هترذل الوظريترة، .( )قافيترةوامتصترادية وأمويترة وث الترترذأ موحهترا ايمنانيترةِ 
تاتلرية الرلع العالمية دولية،   .(1)ومعه برا التأِيد  لى بواء دِ
ُالياً  أبد الذأ "امتصاد الرلع"ن الد لة إ  تعميم الليبرالية الجديدة لتشمط جُية مواط، العالم  ت اسم أ لرو بعد ذللم، لا   

تترترك الجديتردة الليبراليترة  وبتردت .تط الليتره الامتصترادأ في إيديلللييترة الوظترام التردولي الجديترد"  المية الامتصاد"سُه ليص ح أفي تغيير 
محلر أساسي من  او  ر  مله وسيمرته تأثيرااا اللاضحة في الوظام الدولي الذأ بدورل بدا يعمط  لى تعميم فنرة امتصاد الرلعِ 

بث ملمف الليبراليترة والليبراليترة الجديتردة مِترن بعترن الفرضتريات الأساسترية في ( يلايف يرينل)وفي ضلء ما تقدم مارن  . لى المعملرة
 (. )رممال ذو أبانه لوا الجدول العالمي مِن ِ لال يدول تلضيحي،الوظام 

 الليبرالية والليبرالية الجديدة من بعض الفرضيات يبين موقف( 1)رقم ذو ال جدولال

 الليبرالية الجديدة الليبرالية التقليدية أهم الفرضيات
يد في الرياسة العالمية    نعم،لنن المؤسرات الدولية تلعب دوراً  (فلا ط  ابرة للقلميات)ِلا،هواك فا لث أُ ر الدولة هي الفا ط اللُ

د و قلاني  نعم ِلا، الدولة هي مجزأة الدولة فا ط ملُ
 نعم ..ِلا، ملد منط التنولللييا،المعرفة الفلضى هي الأِنر تأثيراً  لى أف ليات الدول
 نعم نعم المؤسرات الدولية تتر ب في التعاون الدولي

 
 

                                                           
 .81 ، ص2 2 نعلم تشلمرني، الوِظام العالمي القديم والجديد، ترجُة  اطف  مد   د الحميد، القاهرة، نه ة مصر للوشر، ( )
ة الحلار النقافي، دوللا  مايري، رؤية ليبرالية للقرن الجديد، ى ( ) مصلح، الليبرالية الجديدة وعر ة ُقلع اينرتران، بتريروت،  لالب أبل :ِذللم أنظر.  ، ص222 ، ترجُة  مر الأيلبي، بيروت، عرِ

 .  -  ، ص ص228 ز الل واني للدِراسات،المرِ
 .  -2 ، ص222 يذورها الفنرية وأبعادها الامتصادية، القاهرة، اليئة المصرية العامة للنتاب،: اعرف موصلر، الليبرالية الجديدة (1)
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ردستانالرليمانية،  الوظرية اللامعية في العلامات الدولية، أنلر  مد فرج، :الجدول من إ داد ال اُى بالا تماد  لى زِ   .22 ص ،227 ،مرِ
ن ينلن بث الفا لث مِن الدول وليرهم مصالح أاب  أولًا،:ترت ط الليبرالية الجديدة بوظام دولي يتلافر فيه عرطان أساسيان  ليه،  

أسرة يُما .مُت ادِلة يريى الحصلل  ليها نتيية لعملية التعاون
ُ
 .ر  تأثيراً ملياً  لى سللك الدولثانياً،أن ينلن التغيير في درية الم

 (الجيواقتصادية -الجيوايكونميك)شيوع أطروحة الجغرافية الاقتصادية  :ثالثاا 
ت ترادل،  إنَّ  تيمنن القلل نمالًا لِما م ى وتد يماً له،استِ    

ُ
الليبرالية الجديدة بللرت لوا بايضافة إ  مفهلمي العللمترة والا تمتراد الم

أأ الجغرافية الامتصادية، والع تعمي الأولية لللامة الامتصادأ المحن في  لامته بالمنان، و لضة " الجيلاينلنميلم"مفهلم يديد هل
ترز اي ز ال لرعات العالمية واتمامات الم يعيترة، والمراِ ترة الجغرافيترة الامتصترادية  فتري في . ( ) لاميترة، والصتروا ات النُتربردمراِ أن أطروُ

 :الناني .أن الجلانب الامتصادية ستمغى  لى التوافُس الدولي أِنر مِن الجلانب الرياسية والعرنرية: ثلاثة تملرات، الأول ثواياها،
هترترل تزايترترد الميترترط نحترترل العالميترترة في الوظترترامث المترترالي  :النالترترى .هترترل ت لترترلر التوترترافس الترتردولي  لترترى عترترنط تنترترتُلات امتصترترادية إمليميترترة يديترتردة

 :( )امتصادأ  لى العواعر التالية -بالتالي يقلم مفهلم الجيل .والتيارأ
ترترة مِترتر" للمترترة ايملترتريم"أو "  الميترترة ايملترتريم"أولمترترات هترترل الق ترترلل بم ترتردأ   لال الالتترترزام بم ترتردأ  ترتردم ن ِ ترتر، بمعترترنى أن تظترترط ُترتردود ايملترتريم مفتلُ

ترترد تعظترترتريم العائترترترد الامتصترترترادأ لجميترترة الفترترترا لث الامتصترترتراديث في جُيترترترة . الاسترترت عاد يترترترز  لترترى أيوترترتردة امتصترترترادية  ترترترددة تؤِ ثانيهمترترترات التِر
امتصترادات التردول الأ  ترتراء في الترتيترب ايمليمترتري، وفتر،  مترترط مترلد الرترلع التوافرترتري وضترمان التترتردف، الحترر لتيترترارة الرترلة واتمترتردمات 

هميترة  يتريم دور العلامترط لترير الامتصترادية أم  الالتزام بقلا د وم ترادئ مُوظمترة التيترارة العالميترة، النهما،ث. ورؤو  الأملال والاستنمارات
 . منط الدين واللغة والعرع ومرتلد المعيشة وط يعة الوظام الرياسي،الع مد تعلع التعاون الامتصادأ ايمليمي

تيترب  واعترر القترلة في ايسترتراتييية مترة تصترا د أهميترة الجيلاينلنميترترلم طتري التنترلين، هترل إ ترادة تر  فمترن أهترم سُِترات الوِظترام العترالمي،   
راب الجيلبلليتلم ُِ وبهذا بدأ العمط  لى التلسة الجغرافي للامتصتراد العترالمي بِيترى يشترمط أِتربر  تردد مُِنترن مِترن أمتراليم العترالم،   لى 

 ليتره ذهترب الجيلاينلنميترلم يُشتردد  لترى و  .(1)مومِن ُ  فتح أسلاع يديدة، والحصترلل  لترى مصترادر يديتردة لليترد العاملترة والمترلارد اتمترا
وظمات)تولع اللا  ث الموخرطث في اللع ة الدولية الامتصادية 

ُ
ات، والأفراد، والم لأِتراديميث في لترذللم أِترد بعترن ا (.الدول، والشرِ

الرترعي نحترل الترربح والرفترال  لترى س هذل العلامات ستتحلل مِن الجيلبلليتيلم إ  الجيلاينلنميلم، فقد ستريمر ن أسُ أالعلامات الدولية 
ترترة التترتراريو في ومتوترترا الترترراهن، مترترد تجترتراوات ُترتردود الترتردول والُأمترترم  -الأملمترترة والعللمترترة -ن  مليترترات الانترتردماج الامتصترتراديةأف ترترلًا  ترترن  ُرِ

ن الرهانترات أذلترلم  معايير القلة التقليديترة، الجيلاينلنميلم لا يلغي نَّ أبيد والقارات مِا يزيد مِن ت اؤل أهمية الف اء الجيلبلليتيني، 
رترترا د  لترترى فهترترم  ترترللات العترترالم لنوهترترا لا ترترترتمية الحلترترلل  ترترط العرترترنرية تتحترترلل لنوهترترا ت قترترى، فالجيلاينلنميترترلم أداة تُ  -الرياسترترية

ترد لات الجيترل
ً
د لات الجيلامتصترادية لا يعترل ا تِفتراء دور الم

ُ
 سياسترية، فترلا تترزال الأ تريرة لترا دورهترا في-الجيلبلليتينيا، فتزايد أهمية الم

ترط الأنترلاع والأعترنال لا تعترل نهايترة الجيلبلليتترلم ولنترن تُشترنط  ُِ إطار الترتي ات ايمليمية الجديدة، فالننافة وسترر ة الاتصترالات مِترن 
ب وتتشابلم لذا فهي تعقد الجيلبلليتلم أِنر مِا تلغيه،مِن ِ لال . ( )ييلبلليتينيا امتصادية يديدة أو ييلبلليتينيات  ديدة تتراِ

والترترتر ب بظهترترلر الأمترتراليم الترترع لم تعترترد وطويترترة  ديترتردة إ  يانترترب الترتردول في لُع ترترة مُزاحمترترات الرترتريمرة  لترترى المرترتراُة،إد ترترال  لامترترط ي
ذللم فلع اللطوية فحرب،  .بطِ 

 
 

                                                           
تحدة، مٌرتق ط روسيا الجيلبلليتيني، ى :النرودر دولث، أسُس الجيلبللتينا ( )

ُ
 .72 ص،  22 ، تعريب ِ ماد هاعم، طرابلس، دار النتاب الجديد الم

(2) M. Dutta, Economic Regionalization in The Asia-Pacific, U.K-U.S, 1999, P.77 
ز، دبي، ترجُ ىيلن بيليس وستيف سُيى،  للمة الرياسة العالمية،  (1)  . 12، ص 22 اتملي  للأبِاد، ة وموشلرات مرِ
ز الدِراسات الاستراتييية،  مرُتق ط الوظام الدولي والقلد العظمى، ى: لران العَّزأ، سياسة القلة ( )  .22- 2، ص ص222 ، بيروت، مرِ
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  تطور مفاهيم النمو والتنمية واقتصاد المعرفة :رابعاا 
ترترز ُترتردثت تغيترتريراتِ  ترتريرة في مفهترترلم الومترترل  الامتصترترادية، تزامُوترتراً مترترة تمترترلر المفترتراهيم    والتوميترترة وتمترترلر مفهترترلم التوميترترة ال شترتررية،ُيى رِ

 الامتصاديلن في خمريويات وستيويات القرن الموصرم  لى الُ عد المادأ للتومية، ومة انهيار الا اد الرلفيع ومة لهلر تقارير التومية
تراف بِنترم ا تتربر أن الومترل الامتصترادأ عتررى ضترر  ال شرية الع يقدمها البرنام  اينمترائي للُأمترم المتحتردة، ن أورأ للتوميترة ولنوتره لتريرِ 

طترترترار موترترترا  ي ترترترمن الحريترترترة وان التوميترترترة ال شترترتررية لا تتحقترترتر، إلا في إِ  ..التوميترترترة ال شترترتررية اترترتردف إ  تترترترلفير فترترتررص ُياتيترترترة أف ترترترط للوترترترا 
الترع لهتررت مِترن المفتراهيم الجديتردة " امتصتراد المعرفترة"و لى عترعيد ذا عترلة يعترد مفهترلم  .وليرها. .صادية والايتما ية والرياسيةالامت

تليه  المي ترعى إليه دول العالم ل فادة مِن ثترلرة تنولللييترا المعللمترات، في إنتتراج وترترلي، الرترلة واتمتردمات و ليلهترا إ   مؤ راًِ 
تواميترترتراً في إُترترترداد الومترترترل الترترترذأ يومترترترلأ  لترترترى الامتصترترتراد الترترترع تلعترترترب فيترترتره المعرفترترترة وايبترترترداع والابتنترترترار دوراً رئيرترترتراً ومُ  امتصترترتراد معترترتررفي،

  امتصاد المعرفة بصلرة إاابية  لى الامتصادات المحلية والعالمية في ومد أنعنس التحلل الن ير من الامتصاد التقليدأ إِ  .متهواستدا
ن منانترة المتغترير الامتصترادأ في أم أأ  .( )عظم دول العالم الع استفادت من هترذا التمترلر في ايترادة ناتجهترا المحلتري وت ترا ف أرباُهترامُ 

تغترير بمعوترال التقليتردأإ ادة ترتيب 
ُ
تغير الامتصترادأ أعتر ح لتره مقتراييس ومنلنترات  تلترف  ،الوظام الدولي هُوا لا نقصد به ذلترلم الم

ُ
فترالم

الملارد ال شرية  الية التأهيط وتملير ثلرة المعللماتية،  ما س ،، ن العامط الامتصادأ مد أأأ  وأع ح يقلم  لى مُعميات يديدةِ 
ترترط  لترترهُ معترترنى يد أأ مترترلة المعللمترترات وسترترتنلن ُ رِِترترات للامتصترتراد العترترالمي منلنترترة مِترترن " الانفلرمتترترلم"يترترد أطُلترتر،  ليترتره تغترترير نفرترتره وُ

الفترترن ) وهترذا مترترا أِتردل. القائمترترة  لترى المعرفِترترة بعترد أن أعتر حت المعرفِترترة مترلة والقترترلة أعتر حت تنمترن في المعرفِترترة" الانفلميترديا"عتروا ات 
.. ولللييا هي اللستريلة لترجُترة وإ ترادة تعريترف تلترلم المعرفترة وتلليفهترا في إنتتراج النترروةن العلم يتيح المعرفِة فان التنأبما " بقللهت( تلفلر

وتية للنروة هي الليه الأ ر للقلة فان هذا يحق، لوا فرضه 
ُ
 .( )"المعرفِة هي القلةالقائط بان القلة هي المعرفِة وان وبما إن المعرفِة الم
 لمؤسسي للنِظام الدوليالتغيير على المستوى الاقتصادي ا :المطلب الرابع

 التوجه الواسع نحو التكتُلات الاقتصادية على المستوى الإقليمي :أولاا 
الحالي بهيموة التنتُلات الامتصادية ايمليمية،وهي تنتُلات ليرت بظتراهرة يديتردة وإنمترا الجديترد فيهترا ينمترنُ  يتميز الوظام الدولي   

تران سترائداً في الاتجال العام علب إضفاء طابة تنامُلي عامط،ِما أع حت تأ ترذ المترابة الجيلبترلليتيني بتردلًا مِترن الجُ  غتررافي الترذأِ 
لترترة يترترد مُتقدِمترترة في اللمترترت الترترراهن برترتر ب تنترترريس  نأإ  يانترترب ذلترترلم فترتر في فترترترة الحترتررب ال ترتراردة،  مليترترة التنامُترترط الترتردولي  رفترترت مرُ

تلترة الوافتترا بترث دول أم  ُِ ُت ادل بث الدول الأ  اء في هذل التنتُلات،ِالتنتُط الأمرينتري مُِترنلًا في 
مالية مرينترا الشِترسياسة الا تماد الم

 (.القترارة الأوربيترة)وتنتترط الا تراد الأوربي ( القترارة ا ستريلية) ب عتررع آسترياوتنتُط ا سيان بترث اليابتران ودول يوترل ( القارة الأمرينية)
ة مِتر( القترترارة الأفريقيترترة) و تراول ا ن دول  ن ايترترط توميترترة أفريقيترتراأن اُينترط نفرترترها في إطترترار تنتترط الا ترتراد ايفريقترتري الترذأ ُقترتر، الشترترراِ

ذللم  مط  لى  ليط يزءِ  ير مِن ديلن القارة الأفريقية إ( ني اد)   .(1)ايتما اته مة مجمل ة الدول الصوا ية  استنمارات في وِ
ولعترط .هذل التنترتُلات تترومِ بترا تلاف تلايتردها الجغتررافي  ترن بدايترة ُقيقيترة لنترلرة امتصترادية مِوترذُ انتهتراء الحتررب ال تراردة إنَّ  ولا مِراء،   

ن  تردد التنترتُلات ايمليميترة أناهيلم  لترى   لى ذللم،ابرا منال %( 82) التيارة العالمية لذل التنتُلات ليصط نر ة ارتفاع مُعدل
وظمترة التيترارة استرتلمت مُ (  99 -2 9 ) فحرب مُوظمترة التيترارة العالميترة انتره في الفترترة رتمر،الجديدة في لط العللمة في تزايد مُ 

 
 

                                                           
 .278، ص7 2 رأ للوشر، ، بيروت، دار الروهل  دِراسة في التأثير والتأثر، ى: مروان سالم العلي، الامليمية الجديدة والوظام الدولي ( )
 .  1، ص998 ، تعريب فتحي بن نشلان، لي يا، منت ة طرابلس العلمية العالمية، والمعرفة، ىالفن تلفلر،  لل الرلمة بث العوف والنروة  ( )
ز اللطل للرياسات الزرا ية ومُوظمة الألذية والزرِا ة، بلا، (1)  . ، ص222  ملد ب يلي، الاتفاميات التيارية ايمليمية، المرِ
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ية ( 12 ) أُضتريف(  22 -992 ) وِ ترلال الفترترة تصترديقاً مِترن ترتي ترات تجاريترة إمليميترة،(    ) سابقاً ( الجات) والتعريفة الجمرِ
تعتردد الأطترراف سياسترية أا يعترل مِتر في ميتردان تجترارة الرترلة واتمتردمات، اً يديترد اً إمليميتر اً ترتي 

ُ
ن التحترديات الترع تلايتره الوظترام التردولي الم

الُأمترم  فدور تلِلم التنتُلات بات أِنر يدية في الوِظام الدولي في ملايهة الننير مِن التحديات الع يصعب  لترى وليرت مانلنية،
ترترتردها وبالتترترترالي لترترتردا الاتجترترترال إ  تنترترترلين  ..( )مِترترترا يعترترترط لتلترترترلم التنترترترتُلات ُ ترترترلراً فترترتراِ لًا في ذلترترترلم الوِظترترترام ..المتحترترتردة أن تلايههترترترا للُ

ة، مِن أهترم اتمصترائ   التنتُلات الامتصادية ايمليمية الجديدة العملامة بث مجمل ة من الدول الع تجمعها مصالح امتصادية مُشتِر
ميزة ل

ُ
عاعر والوِظام الدولي الراهنالم

ُ
ن إُدد الدراسات أ لات الجديدة،وينفي للاستدلال  لى أهمية تللم التنتُ .لامتصاد العالمي الم

تنتُط امتصادأ إمليمي تُشنط ( 2 )   ويلد آنذاك  لى مرتلد العالمأعارت إِ  992  ام ( عودوع الوقد الدولي) الع أيراها
  .( )مِن ُيم التيارة العالمية%( 22)مرابة ريمر  لى وتُ مِن سُنان العالم %( 22)مرابة 
ترتران مترترد ت لترترلر ُترترلل الرترتراُات النلاثترترة للنترتراللد العترترالمي و لترترى مترترا ي ترتردو،      أمرينترترا الشترترمالية،" :إنوترترا نعترتريش ا ن في امتصترتراد  ترترالميِ 

ترز مم يترة  ".وعرع آسيا وأوربا، يديتردة في أوربترا استرتواداً إ  ملاترا الامتصترادية وتِ عاً لذل المعايير فقد يشترهد الوظترام التردولي ولادة مراِ
ولاستريما إذا مترا ..والصث  لى ملاا ال شرية والامتصادية والعرترنرية واليابان بالا تماد  لى ملاا الامتصادية والتنوللليية، والمالية،

 . لموا بان هذل التنتُلات ستنلن العوصر المحرك لينيلة الوظام الدولي
 واسع نحو التكتُلات الاقتصادية على المستوى الدوليالتوجه ال :ثانياا 
تران لترا اثترر بترالير في تتردمير مُعظترم امتصترادات دول العترالم،     اثر تعرض الامتصاد العالمي بعد الحرب العالمية النانيترة يضتررار يرتريمةِ 

 .أن نمل،  ليها بمؤسرات العللمة اندفعت دول العالم إ  إمامة تنتُلات ُِبرد معوية بالشؤون الامتصادية الدولية والع يمنن
  تصترترترترحيح  مترترترترن بترترترترث مهامترترترترهت ،  9 الترترترترذأ أنُشترترترترت بمليترترترترب اتفاميترترترترة بريتترترترترلن وودا في وهترترترترل الصترترترترودوع :صةةةةندوق النقةةةةد الةةةةدولي

ومد أ  ائه بالوقد الأيو  اللاام لِمُعالجة  يز الا تلالات في ملااين المدفل ات للدول الأ  اء و قي، استقرار عرف  ملااا 
ترترترط الترترتردول،مترترترلااين   يعُترترتردلترترترذللم  ،سترترترعار الصترترتررفوتترترترامث استرترترتقرار أم  المترترتردفل ات و قيترترتر، مرترترترتليات  اليترترترة مترترترن التشترترترغيط والترترترد ط فيِ 

نيرة في الدور الذأ يقلم به عودوع  .ا ليات الرئيرة للعللمة الامتصادية مهمته  للمة التمليط أُدالصودوع  ومد ُدثت تملراتِ 
ِمترا  الميتراً   يرترية هترل مرام ترة التمترلرات والرياسترات الامتصترادية والماليترة في التردول الأ  تراءأعتر ح اُترد مهامتره الرئ الوقد الدولي ُيترىُ 

 .(1)وتشيية إ ادة الينلة في الشرِِات وال ولك ُث طال ت الحنلمة اليابانية بتوشيط الومل، 222 ُدد  ام
  وظمة المالية العالمية يو اً : البنك الدولي للإنشاء والتعمير

ُ
ومِترن بترث أهدافتره  .إ  يوب مة عودوع الوقترد التردوليتعمط هذل الم

 
ُ
وتامث واا ترترات الماليترترة بترترث الأ  ترتراء،الأساسترترية مترتروح مترترروض للترتردول المتخلفترترة لتمليترترط مشترتراريعها وتشترتريية الاسترترتنمار اتمترتراص وفترترن الم

ان عودوع الوقد يقلم بمهُمة  للمة  الانتقال مِن الامتصادات اللطوية إ  الامتصاد المتعللم، التمليط فان ال ولم الدولي في إطار وإذاِ 
ِلسترائط لتقليترة بتُرنى الوظترام الرأسُترالي  مُِارساتياً، فنِلاهُما عودوع الوقد وال ولم الدوليث تُرتخدم،. ( )العللمة يقلم بعملية الاستنمار

حترتريط مُتخلِفاً،ناهيترترلم  ترترن تترترد لهما في الشترترؤون الامتصترترادية في  ترترالم الجوترترلب
ُ
ضترترلء الشترترروى الترترع تفرضترترانها في .العترترالمي وإبقترتراء دول الم

 .. فين ميمة العملة اللطوية ة،وتشيية اتملعص مُقابط ُصلل دول الجولب  لى مروض،مِن بيوها أتِ اع سياسة امتصاد الرلع،
 
 

                                                           
 . 2، ص1 2 ، بيروت، موشلرات الحل  الحقلمية، رودريلم ايليا ابي  ليط، ملسل ة العللمة والقانلن الدولي الحديى، ى ( )
مجدأ  ملد عترهاب وسترلاأ  تردلي ناعترد، أسُترس : ِذللم أنظر. 19- 12، ص2 2 ،  مان، دار المعتز للوشر، مروان سالم العلي، منانة الامليمية الجديدة في الاستراتييية الأمرينية الشاملة، ى ( )

 .  ، ص228 ، بيروت، موشلرات الحل ، العلامات الامتصادية الدولية، ى
 .89 -82 ، ص2 2 الامتصاد الدولي، الموصلرة، المنت ة العصرية للوشر،  طارع فاروع الحصرأ، (1)
تحدة والعالم إ  أين؟، ى: ميشيال بللولن، أمرينا التلتاليتارية ( )

ُ
 .2، ص 22 ، ترجُة  ليط احمد، بيروت، دار الرامي، الللايات الم
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 تمنترط بمُِ :منظمة التجارة العالمية
ُ
وظمترة ما ااد مِترن تعترالم دور القترلة الامتصترادية هترل لهترلر الوِظترام التردولي الجديترد للتيترارة الحتررة والم

ية  99 التيارة العالمية في  ام لت لذا التنتُط التيارأ العالمي  (.الجات)لتحط  ط الاتفامية العامة للتعريفة والتيارة الجمرِ إذ أوِ
 .مِترترن ُيترترم التيترترارة العالميترترة%( 92) بِيترترى تُرتراهم بورترتر ة الجديترد مُهِمترترة ايعترترراف الرئيرترترة  لترترى التيترارة في الوظترترام الترتردولي الجديترترد،

يترترة  لترترى الرترترلة واتمترتردمات وتأسترتريس ملا ترترد التخصترتري  وتقرترتريم العمترترط الترتردولي،وهترتري  و لترترى ايترترادة  تعمترترط  لترترى إاالترترة الحترترلايز الجمرِ
إ  يانترب ذلترلم يعُترد هترذا التوظتريم التيترارأ التردولي  فهتري بترذللم تقترلم بمهُِمترة  للمترة التيترارة، فا لية امتصاد التردول الصتروا ية النُتربرد

وبالتالي إااد منانة لا في الوظام التردولي الجديترد في  ولب للاندماج في الامتصاد الرأسُالي العالميبمنابة يرر   لر بالور ة لدول الج
ن ان مام هذل الدول لذا التوظتريم، يشترترى موهترا التخلتري طلا يترة  لترى أُتلترف أعترنال الرمابترة أو الحمايترة أبيد .( )لط  للمة التيارة

ميام هذل  أنو ليه  .وما يعويه ذللم مِن مرا  مُ اعر برياداا أو الوظم التربلية والصحية،سِلاء في مماع الزرا ة أو الملارد الم يعية 
عاعترترر،

ُ
هيموترترة  لترترى التوظترتريم الترتردولي الم

ُ
وظمترترة أِمترترط مصترترفلفة الامتيترترااات للقترترلد الم

ُ
سترتريما وإنهترترا ترُيترترد إدمترتراج العترترالم في سترترلع  واُترتردة   الم

ذللم  ن توا . نمها آليات الرلع الغربية مي دور القلة الامتصادية هل ذللم التحلل الذأ عترهدته القمترة النوُائيترة بترث وما يدُلطِ 
الللايات المتحدة والا اد الرلفيع في المجال الاستراتييي العرنرأ  لال الحرب ال تراردة إ  ممترة امتصترادية متعترددة الأطترراف فيمترا 

وتردا اليابتران، ايماليترا، ألمانيترا، فرنرترا، بريمانيترا، الا اديترة،روستريا  الللايترات المتحتردة،" (:G8مجموعة الثمانيةة ) ةةةبعرف أع ح يُ   "وِ
ما   .( )امتصادأ -ِبر تنتُط ييلأ نهاأوهي مجمل ة ذات طابة امتصادأ بِيى ت م الدول الأِنر تصويعاً في العالمِ 

الترترترع  G20)مجموعةةةة العشةةةرين)ومِترترترن المفترترتراهيم الامتصترترترادية الجديترترتردة أو التغترترتريرات الترترترع طترترتررت  لترترترى الوظترترترام الترترتردولي هترترتري لهترترترلر     
 سترتريا،آلاع المترترال في دول يوترترلب عترتررع  قترترب أامترترة أسترتربلاعترترومن  999 أيلترترلل 2 تأسرترترت  لترترى هترترامش ممترترة مجمل ترترة النمانيترترة في

 
ُ
نشترتراء المجمل ترترة وتملرهترترا نتييترترة ِمترترا ويترتراء إِ تقدمترترة والواميترترة لتحقيترتر، الاسترترتقرار المترترالي العالمي،بهترتردف التورترتري، بترترث الترتردول الصترتروا ية الم

ت ترترادل في الامتصترتراد العترترالمي وتننيترترف اتجاهترترات العللمترترة،ااديترتراد 
ُ
تقدِمترترة والواميترترة، التعقيترترد والا تمترتراد الم

ُ
إذ  وضترترمت  ترتردداً مِترترن الترتردول الم

-الأريوتترترث -البراايترترط -ِلريترترا الجولبيترترة-استرترتراليا -الوترترد -الصترترث) دولترترة ناهِ ترترة وهترتري(   )دول مجمل ترترة النمانيترترة النُترتربرد و :ت ترترم
يترترترا -ندونيرترترترياا -يوترترترلب أفريقيترترترا -المنرترترتريلم إذاً العترترتردد الحقيقترترتري  ..(1)(هترترترل الا ترترتراد الأوربي)وتنترترترتُلًا إمليميترترتراً واُترترترداً ( الرترترترعلدية -ترِ

واسترترتراليا  وت ترترم القترترارات الرترترتة فيهترترا أفريقيترترا  نيلهترترا مليترترط إذ يشترترمط يوترترلب أفريقيترترا فقترترط، دولترترة مترترة الا ترتراد،(   ) للميمل ترترة ي لترترير
 .وأمرينا الشمالية ثلاد دول وأوربا أربعة دول، وأمرينا الجولبية دولتان، نلها س عة دول،وال قية هي مارات آسيا و  ُ نلها استراليا،

ومِترترا سترتر ، يمنترترترن القترترلل بترترتران ان ترترمام دول لاتيويترترترة وافريقيترترة و ربيترترترة وآسترتريلية للميمل ترترترة منترترط بدايترترترة ا ترترتراف بليترترترلد لترتراهرة تعترترتردُد    
إذ تُرترتراهم .النُترتربرد المالِنترترة للرترترلاح الوترترلوأ  لترترى مرترترتلد العترترالم ف ترترلًا  ترترن الترتردول اتممترترس الأممترتراب في ميترتردان الامتصترتراد العترترالمي،
 مرابةوت م .مِن التيارة العالمية%( 22) قرابةالوات  المحلي في العالم وب مِن إجُالي %( 22) امتصاديات مجمل ة العشرين بما يقُارب

ترط الجديتردة للقترلة لا بتُرد وان تتغترير ت .( )مِن سنان العترالم %(82) ترط يديتردة وبهترذل الياِ فترا لات الوظترام التردولي،إذ ستتشترنط هياِ
 .للقلة واليات بديلة  ن القديمة وسياسات يديدة

 
 

                                                           
 .97- 9، ص222 عية للوشر،  د المملب   د الحميد، العللمة الامتصادية، مصر، الدار الجام ( )
 .2 ، ص 22 ، القاهرة، مؤمسرة الأهرام،22 الأبعاد الرياسية والاستراتييية، مجلة الرياسة الدولية، العدد: أمحمد سليم البرعان، مُ ادرة الشرع الأوسط الن ير ( )
 . 7- 7، ص ص  2 ، القاهرة، مؤسرة الأهرام، يواير27 العالمي، مجلة الرياسة الدولية، العدد" الاُتنارأ"مُرتق ط القماع المال : سللد العوترأ، الانهيار الممولع (1)
 . 2 ، ص1 2 ، بغداد، دار اليااورأ العلمية، وائط  مد إسُا يط، التغيير في الوظام الدولي، ى ( )
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الصترا د  لترى عترعيد العلامترات الدوليترة،وهل تجمترة ي ترم دول الامتصترادات ( BRICSبةريك )ِما يو غي ايعترارة إ  تجمُترة     
وتقترترة دول هترترذا التيمُترترة بالنامترترط ( ويوترترلب أفريقيترترا والصترترث، والوترترد، وروسترتريا الا اديترترة، البراايترترط،) وهترتري اتممترترس الصترترا دة الرئيرترترية،
لتمنط دوله أهم يزء ضمن مؤعرات الامتصتراد العترالمي ومِترن سترنان العترالم مُقارنترة بتردول التحترالف الغترربي  .بع لية مجمل ة العشرين

عهترترا التفاوضترتري  لترترى سترتراُة عترتروة القترتررار إذ ترترترعى دول التيمترترة بالتترترالي لفترتررض أمترترر وامترترة دولي يديترترد،  ترتربر تعزيترترز نرترتر  لملم .مُجتمعترترةً 
وتجتردر  لا ممامح في الع لية الدائمة لمجلترس الأمترن،( ويولب أفريقيا والود، البراايط،) نأ  صلعاً ، الرياسي والامتصادأ الدولي

شترترترك الصترترادر  ترترن رؤسترتراء دولايعترترارة في هترترذا الشترترأن إِ 
ُ
في  2 2 ابريترترط2 في  تترترام ايتما هترترا في ( مجمل ترترة بترتررينس)   ال يترتران الم

 .( )ِنر ديمقراطية و دالةِد  لى ضرورة بوِاء نظام  المي يديد أم الذأ أم  مديوة براايليا،
إن مترترتردد استرترتمرارية هترترذل التنترترترتُلات  لترترى المرترترتليث ايمليمترترتري والترتردولي يتلمترترف  لترترترى مترتردد التزامهترترا وتترترترد يمها  تومِترترا تقترتردم ي ترتردو   

 
ُ
ن أهمية القلة الامتصادية في تزايد مُرتمر نتيية لتليهات أوالاستنمارأ إذ  التيارأت ادل، ولاسيما في المجالث لرياسة الا تماد الم

تقدم أم 
ُ
دات الرياسية سِلاء في الشِمال الم تخلف عترلب التنترتُلات والعمليترات التنامُليترة فيمترا بيوهترا اللُ

ُ
يزهترا   تربرو في الجولب الم ترِ

ت ادل و تيوها بث أطراف ه
ُ
 .سا  في الوظام الدوليوهل ما يمنوها أن تنلن فلا ط أم  .ذل التنتُلات لى الا تماد الامتصادأ الم

 ظام الدوليالتكنولوجية المؤثرة في ترتيب موازين القوى في النِ  الاستراتيجية المُتغيرات: ثانيال المبحث
ترترتحنم الترتررئيس في أُتلترترف التمترترلرات الترترع تشترترهدها إِ بترتر تلا يخمترترى مترترن يظترترن   

ُ
التحترترللات الدوليترترة الامتصترترادية ن التنولللييترترا لترتردت الم

ترذهط الترذأ يعرفتره مجترال اي ترلام والاتصترال
ُ
وإااء ذلترلم انتربرت أمامُوترا إعترنالية  .والعرنرية ناهيلم  ن مُراهمتها في التملر العلمي الم

افترترة مجترترالات  مفادهترترات عاعترترر طالمترترا إنهترترا مترترلة مُودمِجترترة فيِ 
ُ
مترترا منانترترة القترترلة التنولللييترترة في سترترلم ترتيترترب وتلايترترة مترترلد الوظترترام الترتردولي الم

النقافيترة والح ترارية  لترى مرترتلد الوظترام  العرترنرية، التنولللييا هيترأت الأرضترية اتمصتر ة للتحترللات الامتصترادية، نّ ألاعلم . الحياة؟
تزايترد الترع أم  انوا أنَّ منوبذللم بإِ . الدولي الراهن

ُ
عتر حت ت ترملة بتره التنولللييترا في أُتلترف التحترللات الدوليترة الترع نرتشف الدور الم

 :عهدها  الم ما بعد الحرب ال اردة من  لال دلائط  دة،  تقريمها للممالب ا تية
 "لتكنواقتصاديةالقوة ا"قِراءة في مُقتربات العلاقة بين الثورة التكنولوجية والاقتصاد : المطلب الأول

تعُبر ثوائية الامتصاد والتنولللييا  ن  لامة القلة في الوِظام الدولي ُاضِراً ومُرتق لًا، لنن هط هذا يعل إن القترلة التنولللييترة     
أضترحت ففتري المجترال الامتصترادأ . تقف يو اً إ  يوب مترة القترلة الامتصترادية؟ أم نترة ت تراين بيوهمترا لصترالح أولليترة القترلة الامتصترادية؟

ائز الأساسية في بوِاء الامتصاديات اللطوية، فلا يُمنن اليلم لأية دولة أن ترتغل  ن دور عو ا ة الصوا ة المعرفية المعللماتية مِن الرِ
ريترترة انتقترال رؤو  الأمترترلال في لترط وضترترة .المعللمترات في إدارة امتصترادها وتمترترليرل ُُ ِمترا تُرترتراهم التنولللييترا في المجترترال الامتصترادأ في 

ت ادلة الع برات  لى نحل مُننف دولي
ُ
يديدة تعمط  لى  ةإيديلللييبعد أن  لقت التنوللليية  يديد يمتاا بظاهرة الا تمادية الم

دات الرياسية المالِنة للتنولللييا ومقلم ت ادل بث القلد الفاِ لة في الوظام الدولي وليرها مِن اللُ
ُ
ااا تنريس مزيد مِن الا تِماد الم

في ف ترترلًا  ترترن دور التنولللييترترا . ( )لم المجترترال واسِترترعاً للتوترترافُس فيمترترا بيوهترترا تترترارةً، والتعترتراون مترترة بع ترترها الترتر عن تترترارةً أ ترترردفاسِترترحةً بترترذل
النلرة الصوا ية النالنة أبرات نظام دولي يديد تمل، النترروة ف.  ديد ملامة القلة والوفلذ الجيلسياسي، والجيلامتصادأ  المياً وإمليمياً 

تران في الرتراب،لا يقترلم  لترى  متراِ  سُترترر ة  ُيترىُ  ف ترلًا  ترن تفعيترط التيترارة الالنترونيترة، .)*(وإنمترا يقترلم  لترترى العلترم والمعرفترة الع ترلاتِ 
 
 

                                                           
عادلات الجديدةوليد   ( )

ُ
 . 2، ص  2 ، القاهرة، مؤسرة الأهرام، يواير27  للات ملااين القلد في الوظام الدولي، مجلة الرياسة الدولية، العدد: ملد   د الواعر، الم

امط بهاء الدين،  ديات العللمة، القاهرة، دار المعارف، ( )  .وما بعدها 7 ، ص222 ُرثِ 
 . دا العلم نفره ملة إنتايية م اعرةرة الصوا ية النالنة هي أن التقدم العلمي أع ح أسرع من التملر التنوللليي أأ التم يقي والأ ير أسرع من تملر اينتاج نفره، وبذللم لإن الرمة الأساسية للنل  )*(
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بط النترونياً،والع بدت تد م القدرة  لى سر ة الت ادُل وايادة مُعدلات التدفقات  ت ادُل الرلة واتمدمات بدون مُرتودات ورمية،
تغير التنول.سلاعالتيارية وسر ة اللعلل إ  الأ

ُ
ط القلة -ومِن هُوا ذهب الرأأ إن الم امتصادأ أضحى المتغير الرئيس في رسم هياِ

  .( )لات الرياسية والامتصادية والعرنرية والقيميةفي ال يئة الدولية الجديدة،وبالتالي إنتاج الأنماى الجديدة مِن العلامات والتفا ُ 
عاعترر فحرترب فالتغيير الأساسي الذأ أويدته التنو   

ُ
لللييا لم يقتصر  لى بللرة مُشنلة الاستقماب الدولي في الوظام التردولي الم

الم وإنما في إااد ط قية دولية يديدة وهرمية دولية تتياوا ثلاثية العالم الأول والناني والنالترى إ  ثوائيترة  ترالم مُتقتردم في الشِترمال و تر
ط الفقترر والتخلترف وفي إطترار هترذل النوُائيترة  تتردم الملايهترة إ  ُترد الصِترراع الترذأ يأ ترذ المترابة  ،مُتخلِف في الجولب لترارع في مشتراِ

 .( )في  ريمة الوظام الدولي هذل الملايهة لدت معلماً   الصِراع بث الشمال والجولب و إِ مال و التوافُري بث الشِ 
ما يقلل .يديدة لتحصيط القلةن من يُريمر  لى أسرار التنولللييا سيفتح أمامه أبلاب أولدا الرهان يقلم  لى     إنوا ( تلفلر)وِ

را اً بترترث فالصترترراع في القترتررن الحترترادأ والعشترتررين لترترن ينترترلن عِترتر أمترترام مليترترة يديترتردة مِترترن الح ترترارة وهترتري مليترترة المعللمترترات والاتصترترالات،
ما ذهب إليه ُ ارة الملية النانية و " المعللماتية والاتصالاتية"بط سينلن عرا اً بث ُ ارة الملية النالنة  ،(هوتغتلن) الح اراتِ 

عاعر  نمهُ ملة المعللمة وليس ملة الرلاح ومِا تقدم ي دوت .(1)"الزرا ية"وُ ارة الملية الأو  " الصوا ية"
ُ
.. إن الصِراع الدولي الم

ن أإذ  .التردولي ت عاً لذللم فان العلامات بث الللايات المتحدة والقلد الامتصادية الرئيرة في العالم سترهم في  ديد عنط الوظترام
لترذللم فتران القترلد ( امتصترادية-التنوترل) إ ادة تلاية القلة بث الأطراف الفاِ لة والمؤثرة في الوِظام الدولي بدء يرتنز  لى معيترار القترلة

 .التنوللليية ستنلن أطرافاً أساسية في الوظام الدولي ميد التشنيط-النُبرد ذات القدرة الامتصادية
 ي مُقتربات العلاقة بين الثورة التكنولوجية والشؤون العسكريةقِراءة ف: المطلب الثاني

     
ُ
وللاعات  فاللسائط العرنرية الحدينة مِن أممار عوا ية، ومِوها العرنرية، الاستراتيييةعميات مل ت النلرة التنوللليية ُِط الم

ترترك الصترترلاريو والقاذِ  لُهترترا م ويترترة ا ن  لترترى منلنترترات النترونيترترة لويترترة وُ رة فانتقترترط العترترالم إ   صترترر الصترترلاريو العترترابِ  بالمعللمترترات،فترتراتِ 
ترترتررة التترترتروس وأعترترتر ح مرترترتررح  اً سترترترر ممترترترار الصترترتروا ية القترترترادِرة  لترترى التصترترترلير س بترترتردون طيترترترار والأم للقترترارات وطترترترائرات التيرُترترتر ُِ لترترتردف بِِيترترترم 

قاتلِترة لا تعتردو أن تنترلن ُاستر العمليات العرنرية يمتد إ  جُية أرياء المعملرة،
ُ
لباً طائراً،وأعتر ح لهترلر الأسترلحة فمائرات اليترلم الم

مِترترا أدد إ  ميترترام تترترلاان الر ترترب الوترترلوأ وإسترترتراتييية الترترردع ..الولويترترة واليدروييويترترة يُمنترترط ا مترترر تمترترلر في ميترتردان التنولللييترترا الحدينترترة
لينترترلن  فقترترد تغلغلترترت تنولللييترترا المعللمترترات والاتصترترالات دا ترترط المؤسرترترات العرترترنرية لترتر عن الترتردول. ( )وبالتترترالي  لترتر، سترترلام نترترلوأ

ولاسيما وان له القدرة  لى انتهاك  صلعيات التردول والأفترراد ليُيرِترد أثترر ذلترلم اُترد  الانترنت  وصر مُهِم مِن أساليب الحروب،
 أ مترى دفعترة مليترة لوظريترة   مدد ابعد مِن ذللم ويدنات أن سيادة  صترر المعللماتيترةإِ و . (2)"ُرب المعللمات"ُروب الألفية النالنة 

هترا المفنترر الجيلبترلليتيني الايمتراليا" القترلة الجليترة" عميترات إ  مترا يمنترن ترترميته بوظريترة ( دوهيترة) لترع طرُ
ُ
الترع  للترت بف ترط هترذل الم

الف ترترائية فانترتره يرترترتمية الرترتريمرة  لترترى المجترترال الأرضترتري، وهترترذا مترترا دفترترة باتجترترال ت ترترافر  -إذ مترترن يملترترلم الرترتريادة الجليترترة" ف ترترائية -الجيترترل"
وتشترترترترترمط المترترترترترائرات المقاتلترترترترترة : موظلمترترترترترة الأسترترترترترلحة الجليترترترترترة والصترترترترترارو ية: "عمليترترترترتراتي لترترترترترنلاد موظلمترترترترترات متاليترترترترترةال -الجهترترترترترد العرترترترترترنرأ

 
 

                                                           
لفت، القاهرة، دار العالم النالى، : ايوياسيل راملنيه، ُروب القرن الحادأ والعشرين ( )  .29 ، ص(ت.د)أاوف يديدة، ترجُة  ليطِ 
 .889، ص222 ِيف تصلل القلد الامتصادية الراهوة  الم الغد؟، ترجُة الريد  ما، القاهرة،  اليئة المصرية العامة للنتاب،: لرتر ثرو، مُرتق ط الرأسُالية ( )
 .992 ، ترجُة  صام الشيو، لي يا، الدار الجماهيرية للوشر، الفن تلفلر، ُ ارة الملية النالنة، ى: للاستزادة ُلل تللم الملية انظر (1)
رتق لية، دم ( )

ُ
 .72ص، 2 2 ،ش،، اليئة العامة الرلريةيامن  الد يرلف، وامة التلاان الدولي بعد الحرب ال اردة واُتمالاته الم

 . 8، ص227 جُال  مد ليما ، امن المعللمات والأمن القلمي، القاهرة، دار نه ة مصر، (2)
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وموظلمترترترة القيترترترادة والرترترتريمرة ، وموظلمترترترة الأممترترترار الصترترتروا ية ومهمتهترترترا المرترترترح الجترترترلأ لتحديترترترد الأهترترترداف الأرضترترترية للعدو،...والقاعترترترفة
 . ( )"ِةومُهِمتها تلقي المعللمات وتصويفها و ليلها يدارة المعر 

حتررب اتملتري  النانيترة     والحتررب  لترى 221 والنالنترة  99 و لى الصعيد التم يقتري فتران الحترروب الترع  اعترتها الللايترات المتحتردةِ 
عتمِترترتردة  لترترترى  امترترترط المعرفِترترترة -ُترترترروب العصترترترر التنوترترترل( ييلف ترترترائية)هترترتري ُترترترروب  999 يللرترترترلافيا

ُ
والترترترع ترتنترترترز  لترترترى  معللمترترتراتي الم

ترية الع أدُِ لت  لى أنظمة الترلح لتزيد مِن فائقية مدراا القتالية، سِلاء أِان ذلترلم في ُيترم التردمار المعللماتية والبرام  النم يل 
ترتترترب  لترترى استرترتخدامها،

ُ
تواهيترترة في إِ  الم

ُ
عترترابة الأهترترداف وسترترر ة اللعترترلل إليهترترا وهترترذا مترترا فترتراع ُترترروب العصترترر أو  لترترى مرترترتلد الدمترترة الم

نافتهترا " تلاان القلد"وتِ عاً لذللم تغير أي اً مفهلم  .( )الصوا ي ان التلاان في العصر الصوا ي يعتمد  لى ُيم الجيلش وِ فإذاِ 
عدِات العرنرية،

ُ
زيترة وأساسترية يصترعب مياسترها، العددية و دد الم  فان تللم العلامط أع حت  لامط مُراندِة لِعلامترط أُ تررد تعترد مرِ

انترت  ليتره في الماضتريِنترر أم رات أم وهي أيهزة ومُعدات القلة الذهوية والمعللماتية،ِما أع حت الاسترتخ ا ولا لرابترة . هميترة اليترلم مِتراِ 
اء الصتروا ي في ميتردان الترترلُح إِ  تفي القلل رتق ط ستعتمد  لى الذِ

ُ
نه في ضلء ُقائ، العصر المعللماتي التنوللليي،فان ُروب الم

 (.البرية وال حرية والجلية)العرنرأ وموظلمات الأسلحة التقليدية 
وتث الامتصترادية والعرترنرية للقترلد الفاِ لترة في الوظترترام  إنَّ  تنرترتوت  مِترا ستر ،   تغترير التنوللترليي هترل المحتررك الأساستري لتردواليب المتراِ

ُ
الم

للميال التنوللليي وهل  ائد فلا يُمنن أن يحدد أأ تملر أو تقدُم للميال الامتصادأ أو العرنرأ بدون تملر  الدولي الجديد
تغير ال

ُ
تغيرين الامتصادأ والعرنرأللتدا ط والتنامُط بث الم

ُ
 .وهل ما يوعنس إااباً  لى المجالث النقافي والح ارأ.. تنوللليي والم

 المعرفي    -قِراءة في مُقتربات العلاقة بين الثورة التكنولوجية والمُتغير الثقافي والحضاري: المطلب الثالث
ترترط مترترن مالتبترتران الرترتر ، والتفترترل     ُِ ع أعترتر ح لِمترترن يمتلترترلم المعرفِترترة،وِ لر المعرفِترترة هترترل التقانترترة والتم يقترترات رُبمترترا أعترتراب الحقيقترترة فيِ  ترتردها 

ترترط مترترا  رفتترتره في  الا ترا يترترة ُِ ُرتنِترترزة  لترترى العلترترم وال حترترى العلمترتري، إذ  رفترترت اينرترترانية بعترترد الحترتررب ال ترتراردة  صترترلة ا ترا ترترات فامترترت 
الم

ليتراف ال ترلئية بالصترلت والصترلرة أستررع مِترن لمترح ال صترر تاريخها الراب،، ثلرة في  الم الاتصترالات الحدينترة  تربر الأممترار الصتروا ية والأ
عاعترترر،

ُ
وثترترلرة  لميترترة في  ترترالم الجيوترترات والودسترترة اللراثيترترة، وثترترلرة في  ترترالم الحاسترتر ات ا ليترترة الالنترونيترترة،  اعترترم ير بهترترا الوظترترام الترتردولي الم

زها ال حنية تقدمة ترعد مُعدلات مُتزايتردة وهذا ما يعط ال.. وأع ح تقدم الُأمم يقا  بعدد ونل ية مؤسرااا العلمية ومراِ
ُ
دول الم

اليابان أو ألمانيا منلًا مرابة خصصات لد م وترليب العلماء، ف لغت أُصصات ال حى العلمي في دولةِ 
ُ
مِن إجُترال %( 1) مِن الم

اينتتراج وبوِتراء القترلة لقد أع حت النلرات في مجال تللم الالنترونيات تغُيرَّ  لى نحل  يترلهرأ ُيتراة الأفترراد وطتررع . (1)الوات  القلمي
الحلاسيب ، والرلمة في الوظام الدولي تمَّلرِةِ 

ُ
فمصدر النلرة اي لامية الراهِوة يرية إ  ربط وسائط اي لام باللسائط الالنترونية الم

للترليي المترذهط الترذأ فأع ح العالم معَّللمتراً بف ترط التقتردم التنو. الالنترونية والأممار الصوا ية في سياع نِظام اتصالي  المي مُتنامط
تمنِلترة في التلفزيترلن والراديترل والصترحف

ُ
وليرهترا، بِِنُترم إن النترلرة الالنترونيترة تعتتربر المنترلن التقترل .. أفراته وسائط اي لام والاتصال الم

المعللمترات للعللمة الع أع حت معها المعللماتيترة المنترلن القترلأ للتترداُ ط وتننيترف عتر نة الاتصترال نظترراً لرترر تها الفائقترة في إيصترال 

 
 

                                                           
 .   29 -22 ، ص ص222 ، بغداد، دار الرميم للم ا ة والوشر،   د القادر  مد فهمي، مد ط إ  دِراسة الاستراتييية، ى ( )

(2)  Robert Jackson, High Cold War: Strategic Air Reconnaissance, Haynes Publications, 1998, P.9-17. 
 . 88 ، ص229 أول ملسل ة  ربية ف ائية، الرياض، ممابة الفرادع،:  رن الشيو ال ُران، ف ائيات والاتصالات الحدينة (1)
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فِ ف ط التنولللييات الالنترونية وتنولللييات الاتصال ، ..ن بايمنان ُدوثها لللا تللم النلرةفالعللمة لم ينُ .وتنلفتها ال ريمة
عاعر يشهد ثلرة المعللمات والمعارف

ُ
 .( )واي لام أع ح الوظام الدولي الم

ع  تلنهترترا هترتري الترترع سترترتقلد العترترالم،وإن مفتترتراح التميترترز لأيترترة دولترترة هترترل فترترإن الترتردول الترتر ولان المعرفترترة أعترتر حت ا ن مِترترن مصترترادر القترترلة،  
فالدولترة الترع  لترلم القتردرة  لترى عِتروا ة المعرفترة .. مدراا  لى التميز التنوللليي ومدرة عع ها  لى الابتنار وإدارة الشرِِات العالميترة

تقدير مت هم أرعتردة القترلة في ع حت المعللمات أم أم  بعد أنَّ . ( )لسطوالمعللمة تنلن مؤهلة لقيادة العالم في العقلد اتممس القادِمةِ 
ُ ترترار  ضترترغلطاً وأدواراً لا ( CNN) الرياسترة الدولية،وعترترارت أدوااترترا العصترتررية منترط القوترترلات اي  اريترترة العالميترترة وفي مُقتردمتِها  مترترة

انت تقلم بها دول ُِبرد، ُك أسترتح، اللعترف الترذأ أ ُترد الُأموتراء الرترابقث سترتخدمه أم تقط أهمية ولا  ملرة  ن ضغلى وادوارِ 
  ومترد متراد هترذا التمترلر إِ  .(1)"مترنتُناد تنلن الع ترل الرتراد   شترر في مجلترس الأم ( CNN)إِن  مة التر:"للُأمم المتحدة ُث مال

القترلد التقويترة  نَّ أوتعل ستريمرة التنولللييترا  لترى النقافترة والح ترارة ومترا يترتترب  لترى ذلترلم  "التكنوبولي"ت بتررفِ لاهرة يديدة  ُ  بروا
لستريلة للتترأم الفاِ لة في الوِظام الدولي تُريمر  لى إِ   . ترردثير في ثقافترات التردول الأم نتاج ومُعالجة وتلاية التقويترة الحدينترة وترترتخدمهاِ 

أممترتراب "وا يشترترهد بترترر  أالعترترالم بترترد ظترترام الترتردولي  اعترترة أنَّ لترترة للوِ لترتردا التفترترلع في مجترترال تقويترترات المعللمترترات تجرترتريداً للقيترترادة الفا ِ  بعترترد أنَّ 
 .( )منط اليابان وألمانيا والود وليرها مِن القلد الصا دة تنولللييا بليه الللايات المتحدة،" دولية معللماتية

افة ميادين الحياة وما يويم  ن ذللم من تأام لللضة را اً معرفياً  لمياً وإِ راع القادم سينلن عِ مِاِ يوُ    لى أن الصِ       لامياً فيِ 
في اتمريمة المعرفية العالميترة وإبقائتره  -بقي  لى الامش أن -الجولب لانه يفتقر لمقلمات التنولللييا وبالتالي سيفقد منانتهفي  الم 

سترتريما في لترترط انهيترترترار لاو  ترترت  انترترة الرترتريمرة والت عيترترة الترترع  يترترترز العلامترترات بترترث الترتردول المالنترترة للتنولللييترترا والترترتردول لترترير المالنترترة لترترا، 
ية وليرترت ( ثقافترة مترا بعترد الحداثترة)أو ( ثقافترة الترترلية) لِحرتراب ثقافترة الومترلذج( قافة العقطث)النقافات اللطوية  وهتري ثقافترة استرتهلِا

ولعترط منترط هترذا التليتره يريترة إ  القا تردة . وتلترتحم اليترلم بالوظترام التردولي الجديترد ارت مترت في الماضتري القريترب بالامبرياليترات، مُ دِ ة،
رترترتهلِنة لترامترن يملترلم النقافترترة ويو إنَّ " :القائلترة

ُ
و ليتره فتران تلليترترف النقافترة وال حترى العلمتري في  مليترترة ". تهيهترا يترتحنم بالشترعلب الم

إذ تتم هذل العملية مِن ِ لال التروي  للنقافة والعللم الع  ُد الأسُس الع يرتود  ليها هذا الوِظام،أظام الدولي يعتبر تعميم ميم الوِ 
لنترترلرة التقويترة النالنترترة لترتريرت في هينترط الوظترترام التردولي  لترترى الصترعيد التقترترل الترذأ نعتقترتردل انترتره وبترترذللم ي تردو إن ا. يت واهترا العترترالم الرأسُترالي

 .مُتعدد الأمماب ولم يقتصر التغيير  لى هينط الوظام وإنما امتد إ  ميمه وسياساته وتفا لاته أي اً 
 الخاتمة  

أ ترترذ بالتشترترنُط  لترترى أنقترتراض الوِظترترام الترتردولي الرترتراب، الترترذأ تربعترترت " نِظامترتراً دوليترتراً يديترترداً "ذُِترترر سترترابِقاً د لنترترا نقترترللت إِنَّ  تِ عترتراً لِمترترا    
التحترترللات الامتصترترادية والرياسترترية الجاريترترة اليترترلم لا توُ ترترت بالورترتر ة إ  الترتر عن بترتران  أنمُوترترااع، بيترترد  الللايترترات المتحترتردة  لترترى  رعترتره دون

سترتنلن هتري الصِترفة الماليترة  لترى " اليموة الأمرينيترة"فان  أما بالور ة إ  ال عن الأ ر، سينلن أمرينياً،القرن الحادأ والعشرين 
أمترترا التحليترترط الأبترتررا الترترذأ مدمترتره ال اُترترى، فهترترل الترترذأ يرترترتود إ  فترتررض انترتره  لترترى الترتررلم مِترترن ال ترترية . هنترترذا نِظترترام في الأمترترد الموظترترلر
تنلِنترة " إمبراطلريترة التتراير" ويبرواا العرنرأ، فان ايمبراطلرية الحقيقية هتري" يةايمبراطلرية الأمرين"  الرائدة اليلم ُلل مقللة

ُ
الم

 
 

                                                           
ز الدِراسات الرياسية والاستراتييية بالأهرام،999 التقرير الاستراتييي العربي(  )  .12ص، 222 ، القاهرة، مرِ
 .9 -2 ، ص ص999 الأوهام والحقائ،، ايسنودرية، منت ة ومم عة ايِععاع، : ُ ي  مد مرعد، لاهرة العللمة: نقلاً  ن ( )
 .11، ص999 ، الأردن، دار الفار  للوشر والتلاية، ، اللامة العربي و ديات مرن يديد، ى(ُ ررِاً )إبراهيم العيللني : نقلاً  ن (1)
ز الدِراسات الدولية، يامِعة بغداد، آذار 2أياد   د الحنيم، الرياسة والمعللماتية، الملف الرياسي، العدد ( )  . - ، ص ص229 ، بغداد، مرِ
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تعترتردِدة الجورترتريات، " التنترترتُلات ايمليميترترة الجديترتردة"مِترترن 
ُ
أو ُنلمترترات الامتصترترادات النُترتربرد والمؤسرترترات الماليترترة الدوليترترة والشترتررِِات الم

دافة العرنرأ  وها في الوِظام الدولي الذأ أ ذ يتأثر بها وتؤثر مُعتبراً إن الللايات المتحدة ليرت سِلد ِ لر هذل ايم
ُ
براطلرية والم

تغترير الامتصترادأ والتنوللترليي . به  لى نحل  ت ادُلي وبعلامة ترابمية، وبالتالي إن أمرينا لتريس هتري ايمبراطلريترة بِترد ذااترا
ُ
تران الم فترإذاِ 

تقترتردِم في بوِترتراء العلامترترات الدوليترترة وفترتر، أطُترتر
ُ
ر يديترتردة للوظترترام الترتردولي  ترترلرل الامتصترتراد، لى نحترترل  يُ شترترر بظهترترلر تنترترتُلات سترتريلعب دورل الم

ترترز استرترتقماب مُتعترترددة، فترتران ذلترترلم سترترلف يترتروعنس سترترل اً أو إاابترتراً  لترترى  امتصترتراديةِ  ترتريرة تف ترتري إ  لهترترلر نِظترترام دولي يديترترد ذو مراِ
عاون والتنامُط ايمليمي وف، رؤية امتصادية التلاانات ايمليمية الع سلف توحى باتجال بللرة وتملير أو إنشاء موظلمات يديدة للت
تقدمة  لى ُترد  سِترلاء بترط وبيوهمترا أُيانتراً 

ُ
ط مِن الدول الوامية والم ضترحت ايمليميترة الجديتردة  نترط إُتردد ُترك أم  .أي اً، لى ععيدِ 

يتمترة التردولي في  ترالم مترا بعترد الحتررب ال تراردة،
ُ
ف التر عن القتررن الحترادأ ُترك وعتر أهم الظلاهر الرياسية والامتصادية الع سادت الم

ن الوِظترترام الترتردولي بترترتردا يتترترأثر بمليترترترة ايمليميترترة الجديترترتردة أدلط  لترترترى وهترترذا إن دل  لترترى عترترتريء فيترتر.والعشترتررين بانترتره مترترتررن ايمليميترترة الجديترترتردة
 .والأ يرة بدت تؤثر فيه  لى نحل ِ  ير ولدت تعمط  لى إ ادة هينليته

ابترتررا إفترتررااات الموترترا  الرياسترتري الترتردولي الجديترترد الترترع رافقترترت انتهترتراء  إنومِترترن ضترترمن مترترا  ترتررج بترتره ال اُترترى مِترترن استرترتوتايات تنمترترن في   
امِوترترة في وتفنترترلم الا تراد الرترلفيع وانهيترترار القم يترة النوُائيترة الحتررب ال تراردة  ترتران لترا أعترداؤها في التترترأثير  لترى مُرترتق ط الوِظترترام التردوليِ  وِ

وبترروا الننترير مِترن الق ترايا أو  س الامتصترادأ بيوهمترا،م التوترافُ واُتترد ترايُة المنانة الأمرينية دولياً وتوامي منانة ملد دولية يديدة،
شترنِلات الأمويترة التقليديترة والترع  يترزت التردول فتررادد  ترن التصتردأ لترا،

ُ
شنِلات الامة  لترى الأيوتردة الدوليترة  ترارج إطترار الم

ُ
مِترا  الم

ت ادلة بترث التردول بترالتزامُن مترة النترلرة الائلترة في 
ُ
الاتصترال والمعللمترات الترع يعلترت الأمتراليم مُتقاربِترة وسترهلت د م لاهرة الا تمادية الم

تط ايمليميترة الجديتردة افترة الترع تصترا دت .. لى الدول الد لل في ُلار للح ارات وإنشاءِ  ف ترلًا  ترن إفتررااات العللمترة بإعترنالاِ 
اد الرترلفيع ويللرترلافيا،وهُوا وبالمؤاااة مة ذللم بتررات دول يديتردة نجمترت  ترن تفنترلم الا تر. وترار ت باتجال إرساء تللي للتغيير

يبرا الدور الفعال للعامط الجيلبلليتيني في التأثير  لى اتمريمة الرياسية للميتمة الدولي والعلامات الدولية  لى ُد سلاء،والاهم 
ترتران  ليتره أبترتران الحترتررب ال تراردة، لترترة ترايترترة  إذ ا ترترذ الوظترترام التردولي يعترتريش مِترا سترتر ، إن  واعترترر القترلة اليترترلم بترتردت تشترهد  ترترللًا  مترتراِ  مرُ

النقافيترة في تقريترر وتقتردير منانترة  -منانة القترلة العرترنرية مُقابترط إ متراء وانتراً م ترافاً للمنلنترات الامتصترادية والتنولللييترة والح ترارية
تردة، ُِ  لترى اعترط الوِظترام التردولي يتيتره عترلب الانفِتتراح  القلد المؤثرِة في الوِظام الدولي، وانتشار تلِلم المنلنات بث أِنر مِن دولة وا

تعتردِدة، ملية إِ 
ُ
ختلِفترة ومِترن ُ  الانفتتراح  لترى  لامترات التترأثير الم

ُ
 لترى استرتوِهاض  مِترا ستريعمط  ادة انتشار لِمنلنات ومصادر القلة الم

مِترترن عِترترراع  تغترترير ط يعترترة الصِترترراع الترتردولي إِذ أمنَّ  مرينيترترة،أمم يترترة يديترتردة  ترترط  ترترط مترترا هترترل مترترائم مِترترن مم يترترة ونِظترترام هرمترتري ترترترلدل هيموترترة 
ومترد بتردت هترذل التحترللات الدوليترة وليرهترا، ت ترى انعناستراها .. تنوللترليي -ُ ترارأ -إيديللليي إ  عراع امتصترادأ - رنرأ

عاعِترترتررة لم تعترترترد  لامترترترات بترترترث الترترتردول فقترترترط وإنمترترترا  نَّ أ ِمترترترا  . لترترترى هينليترترترة تلايترترترة وترتيترترترب القترترترلة في الوظترترترام الترترتردولي
ُ
العلامترترترات الدوليترترترة الم

 .أُ رد فاِ لة في الوظام الدولي مِن لير الدولأع حت  لامات  المية نظراً لد لل أطراف 
تغير التنول   

ُ
رتود  لى تنولللييا المعللمات)امتصادأ  -عفلة القللت إن الم

ُ
تغترير التررئيس في رسترم ( الامتصاد الجديد الم

ُ
أضترحى الم

ط القلة في ال يئة الدولية الجديدة،  ُ لات الرياسترية والامتصترادية والعرترنرية،وبالتالي إنتاج الأنماى الجديدة مِن العلامات والتفترا هياِ
نافة التفا ُ   .   طالع  تلف  ن الأنماى الرابقة في الأهداف وِ
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 في التشريع الجزائري الشهادة كوسيلة إثبات على الآثار المعنوية والمادية للطلاق

Witness as a mean of proof on the material and immaterial effects 

of divorce in the Algerian law 

 المركز الجامعي لتامنغست-(أ)أستاذ محاضر قسم  /منصوري المبروك . د

 

 :الملخص

تتناول هذه الدراسة الإثبات بشهادة الشهود على المسائل المتعلقة بالآثار المادية والمعنوية للطلاق؛ التي تتمثل في إثبات الرجعة 
والحضانة والمتعة ومتاع البيت بالشهادة؛ لأنها تعد من أهم الأدلة التي يعتمد عليها قاضي شؤون الأسرة في إصدار حكمه، حيث 

نظم تحتل المكانة الأولى في مجال الأحوال الشخصية خاصة في الدول التي تتفشى فيها الأمية، ولقد اختلفت لازالت في أغلب ال
هذا وقد أعطى الفقه الإسلامي مكانة رفيعة للإثبات بالشهادة، فهي . أدوار الشهادة باختلاف العصور التي مرت بها في الإثبات

ا أحاطت بها مجموعة من الضوابط تخص بالشهادة من جهة وبالشاهد من جهة الدليل السائد بلا منازع في هذه المسائل، كم
 .  أخرى

 .الشهادة، الإثبات، الحضانة، الرجعة، المتعة، المتاع، شؤون الأسرة، الشهود: الكلمات المفتاحية

Abstract:                                                                        

This paper tackles the evidence of witness on the material and immaterial effects 

of the divorce, which is related to the return after the divorce and the guard and 

motaa and the furniture of the house. Because it is deemed one of the most 

important proof on which the judge of the family affairs works in issuing 

judgments. It is the first one in the field of family affairs especially in the states 

where there is illiterateness. The role of the witness has changes according the 

era. The Islamic law gives a great importance to the proof by witness; it makes a 

set of rules and conditions on the person and the object of witness. 

Key words: Witness, proof, return after divorce, motaa, furniture, family 

affairs, witness. 
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 :المقدمة

المجتمعات البدائية مكانة عالية في الإثبات؛ لما كان للقاضيمن دور فعال في مجتمعه، حيث كانت له معرفة لقد كانت للشهادة في 
تامة بكل أفراد المجتمع؛ يستطيع من خلالها أن يميز بين الشاهد الصادق في أقواله من غيره، فهو يعرف الأشخاص الذين يثق بهم، 

ستطيع أن يصل للحقيقة بأسرع وقت ممكن؛ لكن إهم عائق كان يعترضه في ذلك من الأشخاص الذين لا يثق بهم، مما يجعله ي
  .الوقت هو نسيان الشهادة

أن الشهادة أكثر إثباتا وصدقا من  بمعنى ؛أعطى القانون الروماني مكانة كبيرة للشهادة في مجال الإثبات، في بداية الأمر لقد
 .افون من أحد، بل إنهم كانوا يؤدون الشهادة وهم يحملون أسلحتهمالمحررات؛ لأن الشهود في هذه الحقبة كانوا لا يخ

قد أنيط بالقاضي مهمة إقامة العدل بين الناس، حيث أن عليه بذل كل ما في وسعه لإحقاق الحق وإبطال وفي هذا الصدد ل
يصدر حكما، إلا باستناده الباطل، ولا يكون ذلك إلا عن طريق استحضار وتفحص الأدلة التي تعرض عليه، فهو لا يستطيع أن 

 . على أدلة قوية أو بينة دامغة، وإذا تعذر على المدعي إقامة الدليل سقطت الدعوى ورفُض الحكم لعدم التسبيب

ومن أهم الأدلة التي يعتمد عليها القاضي في إصدار حكمه، شهادة الشهود، التي لازالت في أغلب النظم تحتل المكانة الأولى   
 . التي تتفشى فيها الأمية، ولقد اختلفت أدوار الشهادة باختلاف العصور التي مرت بها في الإثبات وخاصة في الدول

وفي الوقت الحاضر تعتبر شهادة الشهود دليلا من قواعد الإثبات لها أهمية بالغة في القانون بصفة عامة وفي قانون الأسرة       
رابطة الزوجية؛ أي تلك النتائج القانونية التي تترتب على انحلال النكاح، والتي ذكرها بآثار إنهاء ال بصفة خاصة، في المسائل المتعلقة
فما مدى حجية .التي تخص الحضانة والرجعة والمتعة والنزاع في متاع البيتمن قأ ج،  58إلى  85المشرع الجزائري في المواد من 

 .؟على الآثار المادية والمعنوية للطلاق صا الشهادة كدليل من أدلة الإثبات في قانون الأحوال الشخصية خصو 

قسم هذا المبحث إلى مطلين نتناول في المطلب الأول الشهادة على الآثار غير المالية للطلاق، للإجابة على هذه الإشكالية     
 . وسنتطرق في المطلب الثاني الشهادة على الآثار المالية للطلاق

 الآثار غير المالية للطلاقالإثبات بالشهادة على :المطلب الأول

، والرضاع المنصوص عليها  من ق أ ج  8و 88نقصد بالآثار غير المالية لفك الرابطة الزوجية، الرجعةالمنصوص عنها في المادتين 
من ق أ ج،وعليه سنتناول هذا الموضوعفي فرعين، سنخصص الفرع الأول لدراسة إثبات الرجعة، ونعالج في الفرع  2 في المادة 

 .لثاني إثبات الرضاعا

 

 
 

                                                           
 .  1 ، ص  22 ئر، سنة صالح إبراهيم، الإثبات بشهادة الشهود في القانون الجزائري، رسالة ماجستير، معهد العلوم القانونية والإدارية ابن عكنون،جامعة الجزا - 

، جامعة القاهرة كلية الحقوق قسم الشريعة، سنة إبراهيم عبد الرحمن إبراهيم، الإثبات بالشهادة في الفقه الإسلامي دراسة فقهية قانونية مقارنة،رسالة ماجستير  - 
     8، ص 252 

 .888  - 8 -2 المؤرخ في   8 -88، يتضمن قانون الأسرة الجزائري، المعدل والمتمم بالأمر 251 جوان  82مؤرخ في    -51قانون رقم  - 
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 .إثبات الرجعة بالشهادة: الفرع الأول

الطلاق الرجعي هو الأصل في الشريعة الإسلامية؛ لأنه لايزال الملك في الحال، ولا يزيل الحل، وإنما يزيل الملك عند انتهاء    
فقد نص القانون الجزائري، عليها في  العدة، فيجوز للزوج إرجاع زوجته المطلقة دون عقد جديد حيث تسمى هذه العودة بالرجعة،

ومن راجعها بعد صدور الحكم .من راجع زوجته أثناء محاولة الصلح لا يحتاج إلى عقد جديد: " أ، حيث تقول.من ق 88المادة 
ات لا يمكن أن يراجع الرجل من طلقها ثلاث مر : " من نفس القانون تقضي بأنه  8والمادة ". بالطلاق يحتاج إلى عقد جديد 

 ". متتالية إلا بعد أن تتزوج غيره وتطلق منه أو يموت عنها بعد البناء 

 .مفهوم الرجعة: أولا

حيث أن الشريعة الإسلامية تأخذ بمبدأ . أن مسألة مراجعة الزوجة المطلقة في الفقه الإسلامي مرتبطة بالطلاق وأنواع الطلاق    
  .الطلاق الرجعي والطلاق البائن بينونة صغرى والطلاق البائن بينونة كبرى

 .للرجعة تعريفان لغة واصطلاحا: تعريف الرجعة -1

هي اسم للمرة من الرجوع مشتق من فعل رجع، حيث يأتي عادة لازما   الرجعةبفتح الراء وبكسرها أيضا؛تعني : الرجعة لغة -أ
رجع فلان إلى أهله يرجع رجوعا، : ومتعديا، فيقال رجع الشئ إلى أهله ورجعته إليهم، فالأول يكون على وزن جلس فيقال

وعلى الثاني . والمرجع مصدر ميمي، بمعنى الرجوع أيضا وهو شاذلرجعه زوجته،  -بالكسر –والرجعي بمعنى الرجوع بالضم، رجعي 
والرجعي . يكون على وزن قطع، فيقال رجع فلان الشئ إلى أهله يرجعه رجعا، كقطع الشئ قطعا، فتحصل أن رجع اللازم الرجوع

لاا مُقااما لاكُمْ : )... ه قوله تعالىومن.  وأن الرجعة بفتح الراء وكسرها في اللغة هي المرة الواحدة من الرجوع –بالضم والكسر  –
 1...(.فاارْجِعُوا

هي رد الزوجة إلى بيت زوجها، في النكاح من طلاق رجعي أثناء سريان وقت العدة، على وجه  :الرجعة اصطلاحا -ب
الشافعي، بأنها إعادة  ويعرفها الفقه 8.وهي عند فقهاء الأحناف استدامة الحياة الزوجية بالقول أو بالفعل في فترة العدة. الخصوص

 .         أحكام الزواج أثناء العدة بعد الطلاق

فالرجعة هي استدامة الرابطة الزوجية؛ لأن الطلاق الرجعي، لا يؤثر في عقد النكاح إلا بعد انقضاء مدة العدة، فإذا رد الرجل     
الرجعة في حقيقة الأمر، ما هي إلا استئناف الرجل  فبالتالي يمكن القول أن. زوجته أثناء سريان العدة فقد أبطل عمل الطلاق

  .لحياته الزوجية، مع مطلقته قبل انتهاء العدة بالقول أو الفعل

 
 

                                                           
 .   1   -8  ، ص 221 ثة ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر ، سنة عبد العزيز سعد ، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري ، الطبعة الثال-  
أنظر عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري،كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، الطبعة الأولى، دار .إن بعض اللغويين أنكر الكسر؛ وأجازوا فقط الرجعة بفتح الراء -  

 .  818 ص . 88 دمشق، سنة بن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، 
 . 818 عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري، المرجع السابق، ص  -  
 .  سورة الأحزاب، الآية  - 1
 . 11 ، ص 282 محمد ابو زهرة، الاحوال الشخصية، دار الفكر العربي، دون طبعة، القاهرة ، مصر، سنة - 8



 منصوري المبروك. د
الشهادة كوسيلة إثبات على الآثار المعنوية والمادية للطلاق في 

 التشريع الجزائري

 

612 
المركز الديمقراطي – 10المجلد- 9112 مارس/ ارذآ41العدد-مجلة العلوم السياسية والقانون

 برلين-ألمانيا-العربي

 

 

من هنا نستخلص أن الرجعة حق أثبته المشرع للزوج وحده دون الزوجة، في فترة العدة، متى شاء وكيف شاء إن شاء استعمله     
اء تركه، ومنه تصبح الزوجة بائنة بينونة صغرى، لايستطيع ردها ألا بعقد وصداق سواء رضيت الزوجة أو لم ترض، وإن ش

وهذا ما استقرت المحكمة العليا على أنه إذا . أ.من ق  8و 88وهذا ما ذهب له المشرع الجزائري من خلال المادتين . جديدين
وعليه فإن تراجعا الزوج الذي طلق زوجته في طلاقه بعد . دةتلفظ الزوج بالطلاق يلزمه، وأن الرجعة لا تعتبر شرعا إلا أثناء قيام الع

انتهاء مدة العدة لا يشفع له شرعا وقانونا في عدم احتساب الطلقة التي تلفظ بها، ومن ثم فان القضاء بخلاف ذلك يعد خرقا 
 .لمبادئ وأحكام الشريعة

 الرجعة مشروعة بالكتاب و السنة و الإجماع  :دليل مشروعية الرجعة -2

حيث نصت هذه الآية، بجواز المطلقات رجعيا   (.وابُ عُولاتُ هُنَّ أاحاقُّ برِادِّهِنَّ في ذالِكا إِنْ أاراادُواْ إِصْلااحاً : ) من الكتاب قوله تعالى
العصمة في إلى أزواجهن، أثناء العدة إذا رغب الأزواج في ذلك ؛ لأن الردة تعني الإعادة و البعل يعني الرجل، ويدل هذا على بقاء 

واالْمُطالَّقااتُ ي ات ارابَّصْنا بأِانفُسِهِنَّ : ) وقوله عز وجل. يدي الزوج، وبالتالي يستطيع مراجعتها؛ إذ لا يحق للرجل التمليك على الأجنبية
 8.أي الرد والإمساك يفسران بالرجعة 1(.فاأامْسِكُوهُنَّ بماعْرُوفٍ : )و قوله أيضا  (.ثالااثاةا قُ رُواءٍ 

راجع حفصة : " ن السنة روي عن عمر بن الخطاب، إن النبي صلى الله عليه وسلم، لما طلق حفصة جاءه جبريل، فقال لهم    
ويدل هذا الحديث على جواز الردة أو الرجعة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا الأفعال الجائزة ". فإنها صوامة قوامة 

 .بن عمر أنه طلق زوجته وهي حائض فأمره النبي بمراجعتهاوما روي عن عبد الله . والمباحة

من الإجماع فقد اجمع فقهاء الإسلام، إذا طلق الرجل زوجته، بعد الدخول بها طلقة واحدة أو تطليقتين، فله الحق في رجعتها،    
وبالتالي فلا تحل له إلا بعقد  أثناء العدة، ولو كرهت الزوجة ذلك ولم ترض به زوجا، غير أنه إذا انقضت أصبحت أجنبية عنه،

 1.آخر

أن الحكمة من مشروعيتها تتجلى في تلك الفرصة التي تعطى إلى الزوج في إرجاع زوجته، فقد يندم  :الحكمة من الرجعة -3
كمين من على فعله أو يتبين له الخطأ من الصواب، ولهذا السبب أجاز المشرع الجزائري الرجعة في تفعيله لمحاوله الصلح وبعث المح

أجل المصالحة، وقد استمد الرجعة من الفقه الإسلامي، وبهذا النظام انفردت الديانة الإسلامية، عن بقية الديانات و الشرائع 
 2.والقوانين الأخرى

 

                                                                                                                                                                                     
 . 5  ص  888 الجزء الأول ، الطبعة الرابعة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، سنة : العربي ، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري بلحاج  --  
 .5  سورة البقرة، الآية  -  
 .5  سورة البقرة، الآية  -  
 . 8سورة الطلاق، الآية - 1
  11، ص  22 الجزاء السابع، دار الفكر، سنة وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأداته - 8
 .5  بلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون الأسرة الخطبة الزواج الطلاق، المرجع السابق، ص  - 1
قارنة مع الشرائع عبد الرحمن الصابوني، مدى حرية الزوجين في الطلاق في الشريعة الإسلامية دراسة م -، أنظر كذلك  11وهبة الزحيلي، المرجع نفسه، ص  -2

 .   السماوية وقوانين الأحوال الشخصية العربية والأجنبية، الطبعة الثالثة، دار الفكر، دمشق، دون سنة، ص 
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 .الشهادة على الرجعة:ثانيا 

احتياطا من الإنكار، وقد  ، وذلك"الإشهاد في الطلاق والنكاح والرجعة : " لقد روى سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، قال
...( واأاشْهِدُوا ذاوايْ عادْلٍ مِّنكُمْ :)...اختلف الفقهاء في مسألة الشهادة على الرجعة؛ لذا يرى كثير من المفسرين أن قوله تعالى

فاإِمْسااكٌ ...: )للندب، وبهذا تكون الشهادة مندوبة في الطلاق والرجعة؛ لأن الآية في صدد ذكر الطلاق والمراجعة، وقوله تعالى
فإذا اختلف الزوجان وأدعى الرجل .  هو المراجعة، وذكر المفارقة، وهي الترك والرجعة عمل إيجابي يقوم به الزوج...( بماعْرُوفٍ 

 :الرجعة، وأنكرت المرأة ذلك فهنا عدة صور

بعد ذلك  بأنه راجعها قبل انتهاء العدة،  إذا أدعى الزوج أنه راجع زوجته، قبل انتهاء عدتها ثم أخبرها :الصورة الأولى -       
و لا بينة له في الإثبات، لا يحق مراجعتها إلا إذا صدقته في دعواه، أما إذا كذبته فلا رجعة له عليها؛ لآن الزواج يثبت بالتصديق، 

هو الحال في السفر ولم  فكان أولى بثبوت الرجعة بالتصديق، والأكثر من ذلك قد يكون الأشهاد على عقد الزواج غير ممكن، كما
يجدا معهما شاهدين عدلين، بحيث لا يمكنهما الحصول على الشهود بسهولة، وكان قد راجعها قبل انتهاء العدة، فإن التصديق 

  .على الرجعة حينئذ أسهل من العقد

أقام البينة عليها وقال راجعت تكون هذه الصورة في حال ادعاء الرجل أنه راجع زوجته قبل انتهاء العدة، و : الصورة الثانية -2
زوجتي فلانة أمام شاهدين عدلين، ففي هذه الحالة تصح وتثبت الرجعة، وتثبت كذلك كما لو أقر بها أمام الشهود على أنه جامع 

ه لا قيمة له، زوجته، أو لمسها بشهوة، أو نظر إلى فرجها بشهوة قبل انتهاء العدة، أما إذا كان إقراره بالرجعة بعد انتهاء العدة، فأن
 .وبالتالي لا تصح رجعة الزوجة

تتوضح هذه الصورة إذا أدعى الرجل أنه راجع زوجته في عدتها، يقوله لها قد راجعتك أمس، ففي هذه الحالة  :الصورة الثالثة -3
ك الإنشاء في الحال، يصدق في ذلك تصح الرجعة، حتى ولو لم تنشأ الرجعة الجديدة، و لا يلزم له أن يقول لها راجعتك؛ لأنه يمل

ويملك الإخبار في الماضي، كما يصح إخباره به، ولكن يشترط على الرجل أن يقصد في قوله كنت راجعتك أمس إنشاء رجعتها، 
 .أما إذا كان قصده مجرد الإخبار، فإنه يتوقف في ذلك على تصديقها

له لها راجعتك وهو لا يعلم بانتهاء عدتها أو لم تنته بعد، تظهر هذه الصورة جلية إذا راجع الزوج زوجته بقو  :الصورة الرابعة -4
 :ولهذه الصورة حالتين

يجب على الزوجة أن تجيبه فورا بقولها له قد انتهت عدتي؛ بمعنى أن يكون كلامها متصلا بكلامه، ففي هذه : الحالة الأولى     
بشهادة شاهدين عدلين أو امرأة وحدها لا تصح مراجعتها؛ الحالة لا تصح الرجعة إذا كانت قد انقضت العدة فعلا، وأثبتت ذلك 

أما إذا كانت عدتها لم .لأن الشهادة في أمور الحيض والنفاس تجوز فيها شهادة النساء وحدهن سواء كن منفردات أو مجتمعات
ن العدة كانت قائمة تنقض بعد وأثبت الزوج ذلك بالبينة، تصح مراجعة الزوجة شرعا وقانونا، وهذا ما ذهب له الصاحبان؛ لأ

 .  وظاهرة أثناء قول الزوج راجعتك

 
 

                                                           
 . 1   -   ص  252 محمد كمال الدين إمام ، الزواج في الفقه الإسلامي دراسة تشريعية وفقهية ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، سنة  - 
 .882 8-881 بن محمد عوض الجزيري، المرجع السابق، ص  عبد الرحمن -  
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في هذه الحالة لا تصح . كأن يقول لها زوجها، لقد راجعتك وسكتت قليلا ثم قالت له لقد أنقضت عدتي: الحالة الثانية      
  .مراجعتها باتفاق فقهاء الشريعة؛ بسبب الشك الملابس

 .إثبات الرضاعة بالشهادة: الفرع الثاني

لقد أقر الأطباء أن لبن الأم هو الأفضل لأبنها؛ لما يشتمل عليه من العناصر التي تلائم حاله وتتناسب مع دراجات سنه، كما     
وهدا النوع . لذا أمد الله المرأة باللبن إذا ولدت؛ لتغذيته والسهر على إرضاعه. تعد هي أقرب الناس إليه وأكثرها حنانا وشفقة عليه

حيت سنتناول أولا مفهوم   .موضوع دراستنا، وإنما موضوع دراستنا في هذا الفرع الرضاعة التي تستوجب التحريممن الرضاع ليس 
 الرضاع ثم بعد ذلك نتعرض إلى الشهادة على الرضاع

 .مفهوم الرضاع: أولا

 .له تعريفان تعريف لغوي وآخر اصطلاحي: تعريف الرضاع -  

معناه مص الثدي، سواء كان من آدمية أو من بهيمةونحو ذلك فيقال عند العرب لغة لمن  بفتح الراء وكسرها:الرضاع لغة -أ   
مص ثدي شاة أم بقرة أنه رضعها، ويقال على الصبي إذا شرب لبن المعز أنه رضعه، ولا يشترط المعنى اللغوي أن يكون الصبي 

 .رضيعا

ل لم يتجاوز سنه عامين؛ أي أربعة وعشرين شهرا، وبمفهوم يقصد به وصول لبن المرأة إلى بطن الطف: الرضاع اصطلاحا -ب   
المخالفة إذا رضع الصبي أو الصبية البالغ من العمر أكثر من عامين، أو رضع من ثدي امرأة لا تحرم عليه شيئا، ولا فرق في طريقة 

 .    وصول الحليب إلى جوف الصبي في حدود الحولين

ج الطفل الحليب بالشفتين من ثدي مرضعته عن طريق المص؛أي الجذب وبهذا الفهم يرى فضيل سعد إن الرضاع هو استخرا     
اعتبر فريق من الفقهاء أن اللبن الذي يدخل في معدة الرضيع عن طريق السقي بالملعقة أو بواسطة الكأس أو الثدي البلاستيكي لا 

الفريق غير مقنع؛ لأن العبرة بوجود الحليب في بطن إن هذا المعيار الذي أخذ به هذا . يشكل رضاعا و لا يرتب أحكام الرضاع
لا -بل كان ينبغي على هذا الفريق أن يعتمد المعيارا الموضوعي . الصغير، بصرف النظر عن الكيفية التي دخل بها الحليب إلى جوفه

 :الذي يقوم على اعتبارين أساسيين -الشكلي

 . أن يوجد الحليب في معدة الولد الصغير دون الحاجة، إلى معرفة كيفية وصوله إليها -

لا : " ج في قولها.أ.من ق 2 أن يحصل ذلك في حدود الحولين قبل الفطام؛ أي في فترة الرضاعة الشرعية،طبقا لنص المادة  -
نلاحظ أن المشرع الجزائري في مسألة الرضاع ". يلا أو كثيرا يحرم الرضاع إلا ما حصل قبل الفطام أو في الحولين سواء كان اللبن قل

الرضاع قليله وكثيره إذا كان في الحولين يحرم، فأما ما كان بعد : " أخذ برأي المذهب المالكي، حيث روي عنه في الموطأ أنه قال

 
 

                                                           
 .882 8عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري، المرجع السابق، ص  -  
 .5  محمد كمال الدين إمام، المرجع السابق، ص   -  
 . 215-212عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري، المرجع نفسه، ص  -  
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الرضاعة قليلها وكثيرها تحرم والرضاعة من : " ه قال، وروي عنه أيضا أن"الحولين فان قليله وكثيره لا يحرم شيئا وإنما هو بمنزلة الطعام 
اتُكُمُ :).الما جاء في القرآن الكريم لقوله تعالى  .، ومن هنا نستنتج أن القطرة أو القطرتين تحرم عند مالك"قبل الرجال تحرم  وأمَُّها
اتُ يُ رْضِعْنا : ) وقوله عز وجل ،..(اللاَّتي أارْضاعْناكُمْ  امِلايْنِ لِمانْ أاراادا أان يتُِمَّ الرَّضااعاةا واالْواالِدا ولما ورد عن النبي   (.أاوْلااداهُنَّ حاوْلايْنِ كا

، وقد أضاف الإمام مالك مدة شهرين على الحولين؛ لأن الطفل قد "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب : " صلى الله عليه وسلم
 1.ائه إلى طعاميحتاج إلى هذه المدة كفترة تدريب؛ لتحويل غذ

وقد ذهب الشافعي في هذه المسألة إلى اشتراط خمس رضعات مشبعات للطفل يترك فيها الثدي من تلقاء نفسه، حتى يعتبر       
 8.ذلك رضاعا يرتب أحكامه الشرعية

الماء ويسقى به تظهر هذه الحالة جلية في وضع حليب امرأة في كأس، ثم يستهلك وقبل تنظيفه، يوضع فيه  :اللبن المخلوط -2
ويستوي في ذلك، كما .طفل امرأة أخرى، في حال ما إذا كلفت مرضعة بإرضاع صبي فتضيف لحلبيهاشئا من الماء من اجل إشباعه

فقد اختلف الفقهاء في شأن الحليب المختلط فهناك من أوجب التحريم . لو أخلطت حلبيها مع حليب معزة أو بقرة أو شاة
 1.ب التحريم حسب ثلاث فرضياتوهناك من قال أنه لا يوج

إذا كان الحليب أقوى من الماء أو أي سائل أخر، فان الرضاع يعتبر شرعا وبالتالي يستوجب التحريم، ويرتب  :الفرضية الأولى -أ
ج المرضعة تحريم الزواج بها، بلا خلاف بين فقهاء الإسلام، سواء كان الصبي ذكرا أو أنثى ؛ أي أن البنت لا يحق لها الزواج من زو 

 .فهو أبوها من الرضاعة، ولا يجوز لها أيضا الزواج من أبنائها الذكور

وتكون إذا كانت كمية الحليب تقل عن كمية السائل المخلوط به؛ لقاعدة أن الكثير يستهلك القليل؛ بمعنى  :الفرضية الثانية -ب
 . لتحريمأن لا اعتبار للحليب ولا يرتب أي أثر شرعي، وبالتالي لا ينشأ عنه ا

تتجسد هذه الحالة إذا كانت كمية الحليب مساوية تماما لكمية السائل المخلوط به فان التحريم يكون  :الفرضية الثالثة -ج
 2 أما رأي المشرع الجزائري، فقد أشرنا له سابقا؛ إذ يتمثل في نص المادة . للاحتياط لا غير، وهذا رأي فقهاء الشريعة الإسلامية

ل عنده والكثير في مدة الرضاع يوجب التحريم؛ لأن كمية الحليب في هذه الفترة تعتبر غذاء، يشارك في بناء خلايا فالقلي. أ.من ق
 2.ومنه نلاحظ أن المشرع الجزائري أخذا برأي المذهب المالكي. الرضيع وتكوين لحمه ودمه

 
 
 

                                                           
 .  1 ، ص 251 المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، سنة . سرة الجزائري في الزواج والطلاق، الجزاء الأول نقلا عن فضيل سعد ، شرح قانون الأ -  
 .  سورة النساء ، الآية  -  
 .   سورة البقرة ، الآية  -  
وهبة الزحيلي، المرجع السابق، ص .21، ص .، بدون سنةمحمد أحمد عابدين ، الشهادة في المواد الجنائية والمدنية والشرعية وشهادة الزور، دار الفكر الجامعي   -1

282. 
 . 12 ، ص 251 ، دار البعت، قسنطينة، سنة    يوسف القرضاوي، الحلال والحرام في الإسلام ، الطبعة   - 8
 .22 ، ص 25 محمد مصطفى الشلبى، أحكام الأسرة في الإسلام، الطبعة الرابعة، الدار الجامعية للطباعة، سنة  - 1
أنظر . 11 ، ص 251 المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، سنة . فضيل سعد ، شرح قانون الأسرة الجزائري في الزواج والطلاق، الجزاء الأول  -فضيل سعد  - 2

 . 22 محمد مصطفى شلبي، المرجع  نفسه، ص 
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 .الشهادة على الرضاع: ثانيا

وقد أتفق فقهاء المذاهب الأربعة على ثبوت الرضاعة . بحق الشخص على الغير هي الشهادة وهي الإخبار في مجلس القضاء    
  .بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين عدول، واختلفوا في نصابها

كما لا    يثبت الرضاع بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين و لا تقبل شهادة النساء وحدهن منفردات، :فقال الحنفية -     
وفقد جاء في الخاينة لو أخبرت امرأة . وحده، ويجب أن تكون الشهادة قبل انعقاد عقد الزواج، وليس بعده تقبل شهادة الرجل

بالرضاع قبل الزواج فيحق للرجل تكذيبها، أما إذا كان المخبُر رجلُ ثقة، لا يجوز النكاح؛ للشك في الجواز وعدمه، وإذا كان 
، ولا يكون ذلك إلا بناء على حكم  ج للتنزه؛ لأن إبطال الملك يقوم بالبينةالإخبار بالرضاع بعد العقد فالأجدر فسخ الزوا 

 1.القاضي؛ بمعنى أن النكاح لا يرتفع بحرمة الرضاع والمصاهرة، بل يفسد وبالتالي يستوجب التفريق

ه ولم يثبت عليه، يفرق بينهما، لا يمنع التناقض في الرضاعة؛ لأنها مما يخفى، فإذا قال الرجل هذه المرأة رضيعتي ثم عدل عن قول    
 .أما إذا أقرت المرأة بالرضاع ثم رجعت في قولها، صح نكاحها، وفي حالة إقرارهما معا بالرضاع ثم أنكرا بعد ذلك صح نكاحهما

أو غيرها من  وفي الأخير أن الشهادة على الرضاع تقبل فيها الشهادة المباشرة، فبمفهوم المخالفة لا تقبل فيها الشهادة بالتسامع   
الشهادات، فإذا كانت الواقعة واقعة رضاع الطاعنين من امرأة واحدة وكانت شهادة أحد الشاهدين من شاهدي المطعون ضدها لم 
تبن على رؤية الرضاع ومعاينته، وإنما على مجرد السماع من جدة الطاعنة الثانية، فإنه لا تقبل شرعا، وبالتالي لا يستقيم في الدعوى 

ادة الشاهد الآخر التي لا يتوفر بها النصاب الشرعي للشهادة وهي شهادة رجلين أو رجل و امرأتين عدول فإذا أقام سوى شه
 8.القاضي حكمه قضاءه على هذه الشهادة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

لقد أضافت المالكية إلى الشهادة الإفشاء، بحيث لا يثبت عندهم الرضاع قبل العقد بشهادة امرأة ولو فشا : قال المالكية -2
ونصاب الشهادة . منها أو من غيرها الرضاع، ويثبت الرضاع فقط من أم الصغير وتقبل شهادتها، مع الفشو، ولا يجوز العقد معه

ولا . ل وامرأة، مع الفشو واشتهر ذلك عندهما أو فيما بين الناس، قبل إبرام العقدعلى الرضاع عند المالكيين، شهادة امرأتين أو رج
 .            تشترط مع الفشو عدالة على الأرجح

إن الرضاع من الأمور الخاصة بالنساء؛ لاختصاصهن بالاطلاع عليه غالبا كالولادة، لذا يثبت الرضاع عندهم  :قال الشافعية -3
 .كما يثبت أيضا بدون أربع نسوة. ن كل امرأتين تكون بمثابة رجلبشهادة أربع نسوة، لإ

 
 

                                                           
 .8 2وهبة الزحيلي، المرجع السابق، ص   -  
أنظر كذلك، سعاد سطحي، أحكام شهادة المرأة في الشريعة الإسلامية، مذكرة ماجستير، جامعة الأمير عبد . 1 2 -8 2وهبة الزحيلي، نفس المرجع، ص  -  

 . 12 ، ص 221 القادر، معهد الشريعة، سنة 
 .   1، ص 221 عبد الحميد الشواربي، الإثبات بشهادة الشهود، منشأة المعارف، الإسكندرية، سنة  -  
 . 22 -21المرجع السابق، ص  محمد أحمد عابدين، - 1
 .1 1عبد الحميد ألشواربي، المرجع نفسه، ص .   8 سعاد سطحي، المرجع السابق، ص  - 8
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وتقبل شهادة المرضعة مع النساء، إذا لم تأخذ راتبا على رضاعها، وإنما شهدت أن بين الرجل والمرأة رضاعا محرما؛ لأن بهذه       
اء حسبة، دون رفع دعوى؛ لأنه يتضمن الحرمة كما تقبل شهادة أم الزوج مع غيرها من النس. الموقف لا تجلب نفعا ولا ترد ضررا

  .وهي حق من حقوق الله كالشهادة على الطلاق

 الإثبات بالشهادة على الآثار المالية لفك الرابطة الزوجية: المطلب الثاني

طرفين أو بحكم القاضي بناء نقصد بالآثار المالية لفك الرابطة الزوجية بالمتعة والمتاع وإنّ الفرقة بين الزوجين سواء تمت بإرادة ال   
 . على طلب الزوجة، يترتب عنها آثار مالية على الزوج، كالمتعة والنزاع على متاع البيت

 الشهادة على المتعة: الفرع الأول

جعل الطلاق وسيلة من وسائل التخلص من المشكلات التي يعاني منها الزوجان، بل يعتبر الطلاق الوسيلة الأخيرة بعد لقد    
حل عدة يسخدمها الزوج في علاج المشكلات الزوجية، ولماّ أباح الإسلام الطلاق، رتب عليه مجموعة من الآثار، ومن تلك مرا

الآثار متعة الطلاق التي شرعها الإسلام تعويضاً للمرأة عمّا يلحقها من ضرر معنوي، وإن كان الفقهاء قد اختلفوا في إثبات المتعة 
 .لذ سنقسم هذا الفرع إلى قسمين نتناول أولا مفهوم المتعة ثم أبين ثانيا الشهادة على استحقاق المتعة.  لكل المطلقات أو بعضهنّ 

 .مفهوم المتعة: أولا

 .للمتعة معنيان معنى لغوي ومعنى اصطلاحي :تعريف المتعة -1

 .ومتعة المرأة ما وصلت به بعد الطلاقالمتعة والمتاع في الأصل كل شيء ينتفع به ويتبلّغ به ويتزود به، :معنى المتعة لغة -أ

لم يضع الحنفية والحنابلة تعريفاً خاصاً لمتعة الطلاق، وإن كانت أحكامها ثابتة في كلا المذهبين، أمّا  :معنى المتعة اصطلاحا   -ب
ما يعطيه الزوج ولو عبدا :" وله، وعرفها الدردير بق"ما يؤمر الزوج بإعطائه الزوجة لطلاقه إياها:" المالكية فقد عرفها ابن عرفة بقوله

المتعة اسم للمال الذي :" ، كما عرفها النووي من الشافعية بقوله"لزوجته المطلقة زيادة على الصداق لجبر خاطرها على قدر حاله
  ".يدفعه الرجل لامرأته بمفارقته إياها 

بن عرفة يتضمن ما يعطيه الزوج لمطلقته عن طريق يلاحظ على التعريفين أنّهما غير جامعين ولا مانعين، حيث إنّ تعريف ا    
الأمر وهذا لا يتحقق إلّا إذا كان الإلزام من الحاكم أو من ينوب عنه، والأصل أنّ متعة الطلاق تستحق بمجرد الطلاق وليس 

تب على الطلاق كالمهر بمجرد حكم القاضي، كما أنّ كلا التعريفين يدخل فيهما ما يعطيه الزوج من غير المتعة كأي التزام آخر يتر 
كما يعاب على التعريفين أنّهما يشملان كل طلاق وفرقة بين الزوجين، مع أنّ الفقهاء نصوا على أنّ الطلاق الذي  . المؤجل مثلاً 

 .                                                   . كان بسبب من الزوجة لا تستحق فيه المتعة

 
 

                                                           
 . 1 2وهبة الزحيلي، المرجع السابق، ص  -  
 .888 /  /    وميttp://www.alfeqh.com/montda/index.phpحكم المتعة للمطلقات، الموقعحسين شموط،  -  
 .1  الزحيلي، نفس المرجع، ص وهبة  -  
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المال الذي يدفعه الرجل لمطلقته تعويضاً عمّا لحقها من ضرر في فرقة لم تكن هي المتسببة :" ر للمتعة فهوأمّا التعريف المختا    
 ".فيها 

 .المتعة للمطلقات مشروعة في القرآن الكريم والسنة النبوية:أدلة مشروعية المتعة للمطلقات-2

إِذاا ناكاحْتُمُ الْمُؤْمِنااتِ ثُمَّ طالَّقْتُمُوهُنَّ مِن ق ابْلِ أان تمااسُّوهُنَّ فاماا لاكُمْ عالايْهِنَّ مِنْ  ياا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا: ) من القرآن الكريم قال تعالى- 
يلاً  ت ِّعُوهُنَّ واسارِّحُوهُنَّ سارااحاً جماِ ةٍ ت اعْتادُّون اهاا فاما زوجها  لقد بينت هذه الآية أنّ للمطلقة قبل الدخول الحق في أخذ المتعة من  (.عِدَّ

قّاً عالاى الْمُتَّقِينا : ) و قوله عز وجل. الذي طلقها عْرُوفِ حا فالآية هنا أعطت للمطلقة حق المتعة دون .  (واللِْمُطالَّقااتِ ماتااعٌ باِلْما
نْ ياا وا : )وقال تعالى. تقييد ازْوااجِكا إِن كُنتَُُّ ترُدِْنا الحاْيااةا الدُّ يلاً ياا أاي ُّهاا النَّبِيُّ قُل لأِّ في  (.زيِنات اهاا ف ات اعاالايْنا أمُات ِّعْكُنَّ واأسُارِّحْكُنَّ سارااحاً جماِ

فتعالين )... بين البقاء معه أو مفارقته، كما بيّن أنّ التي تفارقه لها المتعة  -صلى الله عليه وسلم  –هذه الآية خيّر الله نساء نبيه 
لاَّ جُنااحا عالايْكُمْ إِن طالَّقْتُمُ النِّسااء ماا لماْ : )وقوله أيضا1".أعطيكنّ المتعة أي ..( أمتعكنّ :" )..، يقول الشوكاني... (أمتعكنّ 

رهُُ واعالاى الْمُقْترِ قادْرهُُ ماتاا  8(.نِينا عاً باِلْماعْرُوفِ حاقّاً عالاى الْمُحْسِ تمااسُّوهُنُّ أاوْ ت افْرضُِواْ لهانَُّ فاريِضاةً وامات ِّعُوهُنَّ عالاى الْمُوسِعِ قادا

؛ أي أعطوهنّ شيئاً ..(ومتعوهن: )..فقد أمر الشارع الحكيم بمتعة المطلقات اللواتي لم يدخل بهنّ ولم يفرض لهنّ مهرً بقوله تعالى
 1.وادفعوا لهن المتعة تطييبا لخاطرهن؛ لأنه طلاق قبل المسيس، إلا إذا أسقطت المطلقة حقها. يكون متاعاً لهنّ 

ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طلق زوجته ومتّعها بثوبين رازقيين،ولو لم تكن المتعة مشروعة لما :  السنة النبوية  -    
ومن أثار الصحابة رضي . ، فدلّ فعله صلى الله عليه وسلم على مشروعية المتعة للمطلقات -صلى الله عليه وسلم  -فعلها النبي

ما متع امرأة عشرين ألفا وزقين من عسل فقالت المرأة متاع قليل من حبيب مفارق،  الله عنهم، أنّ الحسن بن علي رضي الله عنه
 . 2كما أنّ عبد الرحمن بن عوف متع امرأته التي طلق جارية

اتفق الفقهاء على أنّ كل فرقة كانت بسبب من المرأة كالمخالعة وردتها فإنّها حينئذ لا تستحق متعة لقد  :حكم المتعة -3
واتفقوا أيضا على أنّ المتعة للطلاق مشروعة في كل فرقة كانت بسبب من الزوج ، ولكنهم اختلفوا في درجة هذه . الطلاق

 .المشروعية

 5.قالوا أن المتعة قد تكون واجبة، كما تكون أيضا مستحبة؛ فهي تجب على نوعين من الطلاق :مذهب الحنفية

 
 

                                                           
 .12سورة الأحزاب، الآية  -  
 . 1 سورة البقرة، الآية  -  
 . 5 سورة الأحزاب، الآية  -  
 .1  /1محمد بن علي بن محمد لشوكاني، فتح القدير، الجزء الأول، دار الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان، ص - 1
 .1  لآية سورة البقرة،   - 8
 . 22 / محمد بن علي الشوكاني، فتح القدير، المرجع السابق، ص  - 1
 http://www.soutalhaq.net/forum/viewtopic.php. 888 /  /  محمد بن أحمد الصالح، عناية الشريعة بالمطلقة، الموقع ، يوم    -2
  2 محمد كمال الدين، المرجع السابق،  - 5

http://www.soutalhaq.net/forum/viewtopic.php


 منصوري المبروك. د
الشهادة كوسيلة إثبات على الآثار المعنوية والمادية للطلاق في 

 التشريع الجزائري

 

662 
المركز الديمقراطي – 10المجلد- 9112 مارس/ ارذآ41العدد-مجلة العلوم السياسية والقانون

 برلين-ألمانيا-العربي

 

 

لا فرض بعده، الذي يكون قبل الدخول والخلوة في نكاح لا تسمية فيه، الطلاق المفوض قبل الدخول؛أي الطلاق الذي  -أ    
نَُّ فاريِضاةً وامات ِّعُوهُنَّ :) لقوله تعالى وهذا متفق عليه عند المالكية، ...(. لاَّ جُنااحا عالايْكُمْ إِن طالَّقْتُمُ النِّسااء ماا لماْ تمااسُّوهُنُّ أاوْ ت افْرضُِواْ لها

قّاً عالاى الْمُحْسِنِينا : )مر يعني الوجوب، وأكد ذلك آخر الآية لقوله عز وجلفهو أمر بالمتعة والأ لأن المتعة هنا تعتبر بدلا عن ( حا
  .نصف المهر، ونصف المهر واجب وبدل الواجب واجب

حْتُمُ ياا أاي ُّهاا الَّذِ : )الطلاق الذي يكون بعد الدخول، في زواج لم يسم فيه المهر، بل فرض بعده لقوله تعالى -ب ينا آمانُوا إِذاا ناكا
ةٍ ت اعْتادُّون اهاا فاما  يلاً الْمُؤْمِنااتِ ثُمَّ طالَّقْتُمُوهُنَّ مِن ق ابْلِ أان تمااسُّوهُنَّ فاماا لاكُمْ عالايْهِنَّ مِنْ عِدَّ فبين الآية   (.ت ِّعُوهُنَّ واسارِّحُوهُنَّ سارااحاً جماِ

ة الأولى أوجبت المتعة لكل المطلقات قبل الدخول وخصصت من سمي لهن مهر، بينما السابقة وهذه الآية فرق كبير، حيث إن الآي
 . الآية الثانية أوجبت المتعة لمن لم يفرض لهن مهر

ورأى الشافعي وأحمد وأبو يوسف، أنها يجب للمطلقة التي فرض لها المهر قبل الدخول، سواء أكان الفرض أثناء العقد أو     
وتستحب المتعة عند الحنفية في الطلاق بعد الدخول وقبله في حالة تسمية . العقد كالفرض أثناء العقدبعده؛ لأن الفرض بعد 

 . المهر

  (.واللِْمُطالَّقااتِ ماتااعٌ باِلْماعْرُوفِ حاقّاً عالاى الْمُتَّقِينا : )وقد أوجبت الشافعية المتعة في الطلاق قبل الدخول، لما قاله تعالى   

قّاً عالاى الْمُحْسِنِينا : ) ة أن المتعة مستحبة لكل مطلقة لقوله عز وجلورأت المالكي    قّاً عالاى الْمُتَّقِين ا : ) وقوله أيضا( حا ،وفي (حا
وقالوا أن للمطلقات ثلاثة أقسام، مطلقة قبل الدخول . هاتين الآيتين قيد الله المتعة بالإحسان والتقوى والواجبات لا تقيد بهما

هي لا تستحق المتعة، ومطلقة قبل الدخول وقبل التسمية، وفي هذه الحالة تستحق المتعة وليس لها شيء من المهر، وبعد التسمية و 
 1.ومطلقة بعد الدخول، سواء كانت بعد التسمية أو قبلها، فهي تستحق المتعة، ولا متعة في كل فراق تختاره المرأة

ية تماما، واعتبرت أن المتعة واجبة لكل مطلقة، سواء كان الطلاق قبل فقد ذهبت الشافعية إلى عكس ما ذهبت إليه المالك   
فتجب المتعة للمطلقة قبل الدخول . الدخول أم بعده، إلا إذا سمي لها المهر قبل الدخول، فإنه يحق لها نصف المهر في هذه الحالة

واللِْمُطالَّقااتِ :) ودليلهم في ذلك قوله تعالى. قإن لم يجب شطر المهر، ولكل فرقة ليست بسبب الزوجة، كردة الزوج ولعانه والطلا
عْرُوفِ  ، فإنه أو جب المتعة لكل مطلقة، سواء كانت مدخول بها أم غير مدخول بها، (وامات ِّعُوهُنَّ : )، وقوله عز وجل(ماتااعٌ باِلْما

 .وسواء سمي لها المهر أو لم يسمى

ا، أن المتعة تجب على كل زوج، سواء كان عبدا أو حرا أو مسلما وحتى الذمي إلى ما ذهبت إليه الحنفية تمام وقد ذهب الحنابلة
قّاً عالاى الْمُحْسِنِينا : ) تجب عليه، ولكل زوجة مفوضة، طلقت قبل الدخول، وقبل تسمية مهرها، لقوله تعالى : ) ، وقوله أيضا(حا

 
 

                                                           
 .2  وهبة الزحيلي، المرجع السابق، ص  -  
 .12سورة الأحزاب، الآية   -  
 .21 ، ولمزيد من التفصيل أنظر، محمد كمال الدين، المرجع السابق،   1 سورة البقرة، الآية  -  
ولمزيد من التفصيل أنظر وهبة الزحيلي، المرجع السابق، ص .اق بالفسخ، ولا المختلعة، ولا الملاعنةكما هو الحال لزوجة المجنون، والمجزوم والعنين، ولا في الفر   - 1

  5   . 
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؛ لأن الشارع قسم (واللِْمُطالَّقااتِ ماتااعٌ باِلْماعْرُوفِ : )ه تعالىوالمتعة عندهم مستحبة لكل مطلقة غير مفوضة، لقول(.وامات ِّعُوهُنَّ 
  .المطلقات إلى قسمين حيث أوجب المتعة لغير المفروض لهن وشطر المسمى للمفروض لهن، و لا متعة للمتوفى عنها زوجها

 .الشهادة على استحقاق المتعة: ثانيا

لك بالبينة الكاملة، حيث يجب على الشهود أن يثبتوا أن المرأة أو الزوجة تتوفر لكي تستحق الزوجة نفقة المتعة، عليها إثبات ذ
 :فيها شروط معينة أهمها

إثبات أن الزوجة مدخول بها في زواج صحيح، فبمعنى آخر فهي لا تجب للمخطوبة، أو للزوجة غير المدخول بها،التي فسخت  - 
ن جانبه أو من جانبها، ويجب أيضا أن يكون العقد صحيحا، فإذا كان خطبتها أو عقدها، ولم يدخل بها، سواء كان الفسخ م
 .غير ذلك كالعقد الباطل أو الفاسد، فلا تستحق النفقة

إثبات طلاق الزوج من زوجته، بغض النظر إن كان الطلاق بائنا أو حتى رجعيا، ويستوي في ذلك أن يكون الزوج قد  -      
كم القاضي بطلب من الزوجة، وبهذا قضت محكمة النقض المصرية، ولما كان استحقاق الطلاق أوقعه بإرادته المنفردة، أو وقع بح

بعد الدخول لا عبرة فيه ببقاء الملك وعدم زوال الحل خلال العدة من الطلاق الرجعي؛ لأن ذلك إنما تتعلق به حقوق و أحكام 
. أيا كان نوعه، باعتباره الواقعة المنشئة لالتزام الزواج بها  ذاته، خاصة ليس منها متعة الزوجة وإنما العبرة في استحقاقها هي الطلاق

 :وفي قرار آخر لمحكمة النقض قضي بأن. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى

  ".ه المتعة استحقاق المطلقة لها سواء كان الطلاق من الزوج أو من القاضي نيابة عن" 

إثبات أن الطلاق قد وقع دون رضا الزوجة، بمعنى أن المرأة التي تطلب حل الرابطة الزوجية، لا تندم عليه وبالتالي ليس لها  - 
تعويض على إلام الفرقة، ورضا الزوجة بالطلاق مسألة خفية؛ أي تكون ضمنية، فبطبيعة الحال أن الزوجة التي تحضر جلسة 

 .الطلاق مثلها مثل التي خالعت نفسهاالطلاق تعتبر راضية على 

ألا يقع الطلاق بسبب من الزوجة، حيث يقع عبء إثبات ذلك على الزوجة نفسها؛ لأنها مدعية وهي مطالبة بإثبات ما  -1
فقة مع الأخذ بعين الاعتبار أن الحد الأدنى المتعة هي ن. تدعيه، ويكون نصاب الشهادة في ذلك بشهادة برجلين، أو رجل وامرأتين

 1.المطلقة لمدة سنتين، بغض النظر عن مدة الزواج

 .الشهادة على الاختلاف في متاع البيت: الفرع الثاني

يعتبر النزاع حول البيت، من الأمور الخطيرة التي تترتب عن آثار الطلاق، فهي أشد الأمور خصاما، وأكثرها تعقيدا بالنسبة   
للمطلقين، حيث يشمل هذا النزاع على محتويات البيت من أثاث ومفروشات وأدوات تكون الزوجة جلبتها معها يوم الدخول، 

 
 

                                                           
 . 2  وهبة الزحيلي،  نفس المرجع، ص  -  
 .21 محمد كمال الدين، المرجع السابق،  -  
 .28محمد أحمد عابدين، المرجع السابق، ص  -  
 .28، ص محمد أحمد عابدين، المرجع نفسه - 1



 منصوري المبروك. د
الشهادة كوسيلة إثبات على الآثار المعنوية والمادية للطلاق في 

 التشريع الجزائري

 

662 
المركز الديمقراطي – 10المجلد- 9112 مارس/ ارذآ41العدد-مجلة العلوم السياسية والقانون

 برلين-ألمانيا-العربي

 

 

نفسها أنها ستبني عشا دافئا في أسرة يسودها جوَّ من الرحمة والمحبة والتعاون والانسجام وسط الزغاريد والغناء، معتقدة في 
 .والإحصان

لكن هذا الانسجام والمحبة والتآلف، قد تعترضه عدة مسائل جعلت استمراره ضربا من المستحيل، مما يتحول إلى كراهية وشقاق    
ج أو بطلب من الزوجة، حيث تبدأ مرحلة التردد على المحاكم والمحامين وكتاب يؤدي إلى الطلاق، وسواء كان الفراق بطلب من الزو 

الضبط، كل واحد منهما يدعي ملكية أثاث المنزل، وهو في حقيقة الأمر لا يملك دليلا يثبت ما يدعيه،أو بيانا قاطع يقدمه 
  .للقاضي لإثبات مزاعمه

وتتمثل . الشخصية، هي قضايا النزاع حول متاع البيت في الوقت الحاضروعليه فإن أغلب القضايا التي تشعل محاكم الأحوال    
في تلك النزاعات والاختلافات التي تنشأ غالبا بين الزوجين أو بين أحد الأزواج وورثتهما، في حالة الطلاق بسبب الاختلاف عن 

 .ملكية المتاع

من نفس القانون التي     والمادة   ج.أ.من ق  2لمادة وفي خلال دراستنا لهذا الموضوع، سنلجأ إلى الاعتماد على نص ا   
ذلك أن متاع البيت قد يختلط مع الصداق، مما يصعب التمييز بينه وبين المتاع، خاصة إذا كان . تحيلنا إلى الشريعة الإسلامية

جهيز البيت، بمهرها ومن مالها الصداق يتضمن شيئا من متاع البيت، ومن العرف في المجتمع الجزائري، أن الزوجة هي التي تقوم بت
الخاص، على الرغم من أن الصداق هو ملكٌ لها وحدها، ولكن بسبب حب الظهور بمظهر الغنى والثراء، يجعل المرأة تسعى جاهدة 

مما يجعل من الصعب على القاضي الفصل في مثل هذه القضايا، خاصة وأن   إلى شراء أدوات وأجهزة بطبيعتها خاصة بالرجل،
 1.لاف في متاع البيت يكون حال حياة الزوجين كما يكون بعد الوفاةالاخت

 الاختلاف حال حياة الزوجين: أولا

 .وله حالتان في حالة قيام الزوجية أو حالة زوالها بالطلاق      

ه لأن الظاهر شاهدا له، إذا كان الاختلاف أثناء الحياة الزوجية، فالقول قول الزوج فما يصلح للرجال من هذا المتاع، مع يمين      
والقول قول الزوجة مع يمينها، فيما يصلح للنساء؛ لأن الظاهر يشهد لها، أما في حالة الأشياء المشتركة بين الرجل والمرأة، فالقول 

لقدر  القول قول الزوج، إن لم يكن فيه خلاف بينهما، أما إذا كان خلاف فالقول قول الزوجة: قول الزوج، إلا أن أبا يوسف قال
جهاز مثلها، وقيل في المشكل بينهما المناصفة، وهذا ما ذهب له المشرع الجزائري، حيث أن النزاع على متاع البيت وأثاثه ينتهي 

  2، و هذا يتضح من خلال المادة "البينة على من ادعى واليمين عاى من أنكر" لصالح صاحب البينة، اعتمادا على قاعدة، 
 8".كات بينهما يقتسمانها مع اليمين والمشتر : ".... أ،.من ق

 
 

                                                           
 .    عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص -  
 .888  - 8 -2 المؤرخ في   8 -88، يتضمن قانون الأسرة الجزائري، المعدل والمتمم بالأمر 251 جوان  82مؤرخ في    -51قانون رقم  - 
 .   عبد العزيز سعد، المرجع نفسه، ص  -  
 .8   عبد الحميد ألشواربي ، المرجع السابق ، ص - 1

 .21 بلحاج العربي، المرجع السابق، ص  -8
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فالقول قول الرجل؛ لأن الزوجة أصبحت أجنبية، بالطلاق وبالتالي  الحميد ألشواربيوإذا كان الخلاف بعد الطلاق، فيرى عبد      
 يقر أحدهما وفي مسألة اختلاف الزوجين في متاع البيت أن القول للزوجين، فيما يصلح له؛ لأن الظاهر له، مالم. قد زالت يدها

أن المتاع المتنازع عليه هو ملك للآخر، كما لو أقرت الزوجة بان الزوج اشترى ذلك المتاع، ثم انتقلت ملكيته لها، فلا يثبت 
 .  الانتقال إلا بشهادة الشهود

والعرف في الدول الإسلامية، وخاصة الجزائر منها، أن الزوجة تشتري، متاعا للبيت وأثناء المنازعة تحرر قائمة لمشترياتها      
للإثبات، إذا صحت هذه القائمة وأقربها الزوج فلا خلاف بينها وبينه، وفي حالة إنكاره إياها، تكون قرينة بسيطة تقبل إثبات 

 ا، ما لم يثبت الزوج عكس ذلك             العكس أن المتاع ملك له

 .الأحتلاف بعد وفاة الزوجين: ثانيا

قال أبو حنيفة ومحمد في هذا الصدد القول قول ورثة الزوج، وذهب أبو يوسف إلى عكس ذلك فالقول عنده قول ورثة المرأة      
الوارث يقوم مقام المورث، فصار كالوارثين اختلفا إلى قدر جهاز مثيلتها، وعند أعظم الفقهاء القول قول ورثة الزوج؛ لأن 

 .بأنفسهما وهما حيان في حال قيام الحياة الزوجية

وفي حالة اختلاف أحد الزوجين مع ورثة الزوج المتوفى منهما، وكانت المرأة هي المتوفاة، فالقول قول الزوج عند الإمام أبى     
أما أبو يوسف فعنده القول قول . المرأة حية لكان القول قول الزوج وبعد موتها أولىحنيفة ومحمد، لأنها بمفهوم المخالفة لو كانت 

وإذا كان المتوفى هو الزوج فالقول قول المرأة، حسب رأي أبي حنيفة في المشكل، أما عند أبى . ورثة الزوجة في مقدار جهاز مثلها
  .قول ورثة الزوج يوسف حسب مقدار جهاز مثلها، ويرى محمد أن القول في هذه الحالة

وفي الأخير يرى عبد العزيز سعد في هذا الصدد أن اليمين بصفة عامة ، خلال السنوات الأخير ة لم تؤدَّ نجاعتها بعد، ولعل       
وهذا الرأي في نظري    .السبب في ذلك ضعف الوازع الديني من جهة ومن جهة أخرى انعدام التربية الأخلاقية داخل الأسرة

ا يحتم على القاضي ضرورة معرفة شخصية الزوجين، كما يجب عليه مراعاة ظروف و ملابسات كل قضية على حدة، صائب، مم
، أن الحكم باليمين في مسألة الملابس وغيرها على  25 مارس  82وهذا ما استقرت عليه المحكمة العليا في قرارها الصادر في 

 1.عدة وجوه مما يؤدي إلى نقصه المدعي عليه وهو يدعي أن له شهودا جاء معيبا من

من المعلوم أن أثاث البيت ملك للزوج، وعلى الزوجة إثبات العكس؛ لأن الزوج هو الأحق من الزوجة في مسألة المتاع المشترك    
وللقاضي السلطة . مع يمينه، وأن النزاع حول المصوغ يحسم بالفاتورة، مع إمكانية تعزيزها بوسيلة أخرى من وسائل الإثبات

 . علقة بقيمة الأمتعةالتقديرية حول النزاعات المت
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 :الخاتمة

ولقد كان غرضنا من هذه الدراسة إظهار وإبراز مدى إمكانية الإثبات بشهادة الشهود في مواد الأحوال الشخصية في قانون     
الأسرة الجزائري من ناحية، ومن ناحية أخرى الوقوف على مدى مسايرة القاضي والقانون الجزائري للفقه الإسلامي في هذه 

 . المسائل

ومن خلال دراسة هذا الموضوع، يلاحظ أن المشرع الجزائري قد أحسن صنعا، إذ كان واضحا في بيان إجراءات سماع الشهود     
 .في قانون الإجراءات المدنية، وإعطاء السلطة التقديرية للقاضي في تقدير أقوال الشهود، من حيث الأخذ بها من عدمه

الشهود حجية بالغة ومكانة عالية في الإثبات، رغم التقدم العلمي في مختلف المجالات، الذي أدى  كما اتضح ايضا أن لشهادة    
إلى ظهور تقنيات علمية حديثة، كتحليل الدم، والبصمة الوراثية، إلا أننا نجد تقدم الشهادة على الكتابة وعلى باقي الوسائل 

 .  وما يترتب عليه من آثارالأخرى السالفة الذكر، خاصة في إثبات الزواج العرفي 

حيث استخلصنا على أن دور الشاهدين في الإثبات، ضرورة ملحة لابد منها، فقاضي شؤون الأسرة لا يستطيع تثبيت مثلا أي   
زواج عرفي بدون شهادة الشهود، على الرغم من أن الشهود ليسوا ركنا من أركان الزواج في قانون الأسرة الجزائري، باستثناء بعض 

لمجالات الضيقة، تتقدم فيها الكتابة على الشهادة، كإثبات الزواج الرسمي والطلاق الذي عادة ما يكون عن طريق حكم قضائي، ا
 .وبعض النزاعات المتعلقة بمتاع البيت التي تكون في حوزة المدعي فاتورة الشراء، إضافة إلى إثبات النسب بالطرق العلمية الحديثة

 :حظات نقترح على المشرع الجزائري ما يليومن خلال هذه الملا    

إعادة تنظيم أحكام الشهادة في كل القوانين الجزائرية بما يُساير التطور العلمي بشكل واضح، كعلم النفس لإجلاء  -
 .        الأمراض النفسية وعلم الاجتماع وغيرها من العلوم الأخرى الحديثة

قديرية المطلقة للقاضي، للأخذ أو عدم الأخذ بأقوال الشهود يتضمن مبدأ إضافة نص في قانون الأسرة يقرر السلطة الت -
 .الاقتناع الشخصي للقاضي في قانون الأسرة كما هو الشأن بالنسبة للقاضي الجزائي

عقد دورات تكوينية وتدريبية، تخصص للقضاة لاسيما منهم قضاة شؤون الأسرة تحت إشراف علماء النفس  -
 .   شهادة الشهود حتى يستطيعوا بأنفسهم فحص شهادة الشهود فحصا علميا دقيقاالمتخصصين في أصول نقد 

 :قائمة المراجع

 :الكتب -1

الجزء الأول ، الطبعة الرابعة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، سنة : بلحاج العربي ، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري  -
 888. 
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 . 22 الإسلامي وأداته الجزاء السابع، دار الفكر ، سنة وهبة الزحيلي، الفقه  -

 ،  251 ، دار البعث، قسنطينة، سنة    يوسف القرضاوي، الحلال والحرام في الإسلام ، الطبعة  -

 .282 محمد ابو زهرة، الاحوال الشخصية ،دار الفكر العربي ،القاهرة ، طبعة  -

 .نائية والمدنية والشرعية وشهادة الزور ، دار الفكر الجامعي ، بدون سنةمحمد أحمد عابدين ، الشهادة في المواد الج-

 .  محمد بن علي بن محمد لشوكاني، فتح القدير، الجزء الأول، دار الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان، دون سنة -

 .252 وفقهية، دار الجامعة الجديدة للنشر، سنة محمد كمال الدين إمام، الزواج في الفقه الإسلامي دراسة تشريعية  -

 .   25 محمد مصطفى الشلبى، أحكام الأسرة في الإسلام، الطبعة الرابعة، الدار الجامعية للطباعة، سنة  -

 .221 عبد الحميد الشواربي، الإثبات بشهادة الشهود، منشأة المعارف، الإسكندرية، سنة  -

ق في قانون الأسرة الجزائري، الطبعة الثالثة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، سنة عبد العزيز سعد، الزواج والطلا -
 221. 

عبد الرحمن الصابوني، مدى حرية الزوجين في الطلاق في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة مع الشرائع السماوية وقوانين الأحوال -
 .ثة، دار الفكر، دمشق، دون سنةالشخصية العربية والأجنبية، الطبعة الثال

عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، الطبعة الأولى، دار بن حزم للطباعة والنشر والتوزيع،   -
 . 88 دمشق، سنة 

 .251 ، الجزائر، سنة فضيل سعد، شرح قانون الأسرة الجزائري في الزواج والطلاق، الجزاء الأول، المؤسسة الوطنية للكتاب-

 :الرسائل والمذكرات-2

إبراهيم عبد الرحمن إبراهيم ، الإثبات بالشهادة في الفقه الإسلامي دراسة فقهية قانونية مقارنة،رسالة ماجستير، جامعة   -  
 .252 القاهرة كلية الحقوق قسم الشريعة، سنة 

مذكرة ماجستير، جامعة الأمير عبد القادر، معهد الشريعة، سنة سعاد سطحي، أحكام شهادة المرأة في الشريعة الإسلامية،  -
 221. 

صالح إبراهيم، الإثبات بشهادة الشهود في القانون الجزائري، رسالة ماجستير، معهد العلوم القانونية والإدارية ابن عكنون،  -
 .  22 جامعة الجزائر، سنة 

 :النصوص القانونية -3

المؤرخ في   8 -88، يتضمن قانون الأسرة الجزائري، المعدل والمتمم بالأمر 251 جوان  82مؤرخ في    -51قانون رقم  -
 2- 8 -  888. 
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 :المواقع الاليكترونية-4

  يومنظر، حسين شموط، حكم المتعة للمطلقات، الموقع-   
  /  / 888.ttp://www.alfeqh.com/montda/index.php 

 .888 /  /   يومالشريعة بالمطلقة، الموقعمحمد بن أحمد الصالح، عناية  -

http://www.soutalhaq.net/forum/viewtopic.php 
 

 

 

 

http://www.soutalhaq.net/forum/viewtopic.php
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 الدولية تانعكاس اعتماد الاتفاقيا
 على تجسيد المسؤولية الاجتماعية للشركات وتطبيقاته في القطاع البحري  

The reflection of the adoption of international conventions  

on the embodiment of corporate social responsibility and its applications in the maritime sector 
 

 منى مسغوني. د
 أر استاذ محاض

 كرام محمد الاخضر.د
 استاذ محاضر أ

 الواديجامعة كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير 
 الجزائر

 كلية الحقوق والعلوم السياسية
 الجزائر الواديجامعة 

 

 :الملخص

تهدف هذه الدراسة الى تسليط الضوء على موضوع غاية في الأهمية هو أثر اعتماد الاتفاقيات الدولية في تكريس المسؤولية 
الاجتماعية للشركات وخصوصا في المجال البحري هذا الموضوع الذي تزيد أهميته يوما بعد يوم في ظل تزايد الآثار السلبية الناتجة 

 . من تلوث للبحار والمحيطات، والاضرار التي تمس صحة البحارة وسلامتهم عن مختلف النشاطات البحرية

لاعتماد الاتفاقيات الدولية في تنظيم نشاط الشركات الكبرى لاسيما  ابالغا ولقد توصلنا من خلال هذه الدراسة الى أن هناك أثر 
هاته الشركات لأبعاد المسؤولية الاجتماعية واعتمادها تلك التي تعمل في القطاع البحري، ويتجلى ذلك بوضوح في تبني العديد من 

وقد تم الاعتماد في هذه  .على مدونات سلوك تنظم عملها مشتقة في أغلب أحكامها من الاتفاقيات الدولية المذكورة أعلاه
ت الصلة بالموضوع، الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي الذي استخدمناه في تحليل النصوص القانونية الدولية المختلفة ذا

 . وتشخيص ابعاد المسؤولية الاجتماعية للشركات، ومراعاة مدى اعتماد الشركات المستخدمة كنماذج لتلك البنود والقواعد

  .شركات قطاع بحري، أبعاد، مسؤولية اجتماعية، اتفاقيات دولية، ميثاق عالمي، امم متحدة :الكلمات المفتاحية

Abstract : 

This study aimed to shed light on the most important issue which was the impact of the 

adoption of international conventions in the dedication of corporate social responsibility, 

especially in the maritime field, which is more important day after day in light of the 

increasing negative effects of various marine activities from pollution of the seas and oceans, 

Affecting the health and safety of seafarers. 

we found that there is a great impact on the adoption of international conventions in 

regulating the activity of large companies, especially those operating in the maritime sector. 

This is an evident in the adoption by many of these companies of the dimensions of social 

responsibility and their dependence on codes of conduct regulating their work derived in most 

of their provisions from International conventions mentioned above. We relied on the 

analytical descriptive approach that led us for using the analysis of the various international 
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legal texts relevant to the subject, the diagnosis of the dimensions of corporate social 

responsibility, and the extent to which the companies used as models for these items and rules  

 

 

 

 :مقدمة
في  تحقيق هدفها الاسمى المتمثل في تحقيق الربح قد تعمد الشركات الكبرى الى ارتكاب العديد من التجاوزاتفي سبيل 

وتظهر تلك التجاوزات بجلاء خصوصا في التعدي على حقوق الانسان في المناطق التي تستضيف . مجال حقوق الانسان والبيئة
أجورهم أو ظروف عملهم من جهة أولى؛ ومن جهة ثانية استنزاف خيرات نشاطاتها وبدرجة أكبر حقوق  العاملين فيها من حيث 

ولذلك . البلاد التي تمارس نشاطها على اقليمها ودون اكتراث لما قد يمس البيئة بمختلف اشكالها البرية والبحرية والجوية من تلوث
 .تزايدت الجهود الدولية الرامية الى تنظيم عمل هذه الشركات

المبادرات الدولية أشكالا مختلفة منها ما تسهم فيه المنظمات العالمية كالأمم المتحدة ومنها ما تسهم فيه وكالات  واخذت
متخصصة كمنظمة العمل الدولية أو منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومنها ما يطرح للنقاش في أكبر المنتديات العالمية التي تعنى 

وكان نتاج تلك المبادرات الدولية تبني العديد من النصوص المنظمة لعمل الشركات الكبرى التي . تماعيةبالجوانب الاقتصادية والاج
 .هي في واقع الحال ترويض لتلك الكيانات في قفص هو المسؤولية الاجتماعية

تنظيم عمل ما مدى اسهام اعتماد الاتفاقيات الدولية المعنية ب :ولعل ذلك ما يبعث على طرح الاشكالية التالية
  الشركات الكبرى على تبني تلك الشركات ولاسيما العاملة منها في القطاع البحري أبعاد المسؤولية الاجتماعية؟

 :الفرضيات

تفيد بوجود تأثير لاعتماد الاتفاقيات الدولية على  الأولى: وفي سبيل الاجابة على هذه الاشكالية نقترح الفرضتين التاليتين
تفترض ان اعتماد الاتفاقيات الدولية ليس له أي أثر في اعتماد الشركات  والثانية. تبني الشركات لأبعاد المسؤولية الاجتماعية

 .لأبعاد تلك المسؤولية

 :المنهج التبع 

هج التحليلي يتناسب مع الدراسة القانونية للاتفاقيات الدولية في اتبعنا في هذا البحث المنهجين الوصفي والتحليلي ،فالمن
تحليل محتوياتها وابراز ما جاء فيها من بنود، وأما المنهج الوصفي فقد اعتمدنا عليه من أجل توصيف دلالات ومعاني المسؤولية 

 .نسيات في مقام آخرالاجتماعية وابعادها، ناهيك عن استخدامنا له في ضبط المقصود بالشركات متعددة الج

 :التاليةالثلاثة الرئيسة  وسنقسم هذا البحث الى المحاور

  الاطار النظري للمسؤولية الاجتماعية للشركات: أولا. 

key words :Marine Sector Companies, Dimensions, Social Responsibility, International 

Agreements, Global Compact, United Nations. 
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  تكريس الاتفاقيات الدولية للمسؤولية الاجتماعية للشركات:ثانيا. 

  عالمية نماذج تطبيقية رائدة في اعتماد المسؤولية الاجتماعية لشركات بحرية:ثالثا. 
 الاطار النظري للمسؤولية الاجتماعية للشركات: أولا 

 : ةمفهوم المسؤولية الاجتماعي/1
بهدف احتلال مكانة مرموقة بالنسبة للمسؤولية الشركات لقد أدى التطور الحادث في بيئة اعمال زيادة حدة التنافس بين 

وهذا كان حافزاً أيضاً للكثير من الباحثين  للاجتهاد بهدف الوصول الى تعريف وتحديد دقيق لمفهوم المسؤولية  الاجتماعية،
 والعملاء والمستهلكين الأسهم حملة من المصالح أصحاب تجاه لمسئوليتها تحمل الشركاتفقد عرفت على انها  ،. الاجتماعية

تجاه  المسئولية تقتصر ولا لمساهميها، أرباح بتحقيق فقط ليس الشركات التزام المفهوم بهذا دويقص .والمجتمعوالبيئة  والعاملين والموردين
 .المجتمع من أخرى وفئات وأسرهم والعاملين البيئة لتشمل تمتد ولكن فقط، القومي الاقتصاد

؛  فقد  المستدامة للتنمية الدولي الأعمال ومجلس الأوروبي والاتحاد الدولي البنك تعريف شيوعا التعريفات وأكثرها أهم ومن
التجارية بالمساهمة في التنمية المستدامة من خلال  الدولي المسؤولية الاجتماعية على أنها التزام أصحاب النشاطات عرف البنك

 دمالمجتمع المحلي و المجتمع ككل لتحسين مستوى معيشة الناس بأسلوب يخدم التجارة و يخ والعمل مع موظفيهم و عائلاتهم 
 بالتصرف مؤسسات الأعمال قبل من المستمر الالتزام عرفها مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة بأنهاو  . التنمية في آن واحد

 إلى إضافة وعائلاتهم، المعيشية للقوى العاملة الظروف تحسين نوعية على والعمل الاقتصادية التنمية تحقيق في والمساهمة أخلاقيا
 . ككل المجتمعو  المحلي المجتمع

المسؤولية الاجتماعية هي مسؤولية الشركة امام تأثيرات نشاطها على المجتمع، وللقيام بهذه   ووفقا للمفوضية الاوروبية 
وحتى تؤدي الشركة  الوظيفة ينبغي على المنظمة احترام القوانين والقواعد التنظيمية والمعاهدات التي ابرمتها مع مختلف الاطراف،

هذه الوظيفة على نحو جيد يفترض ان تدخل في شراكات محدودة مع مختلف الاطراف وتحديد المسار الموجه نحو ادراج اهتمامات 
المنظمة بالمسائل الاجتماعية والبيئة والاخلاقيات واحترام حقوق الانسان والمستهلك سواء في انشطتها التشغيلية وفي وضعها 

 .تهالاستراتيجيا

وبناء على ما تقدم، تعددت المصطلحات المتعلقة بمفهوم المسؤولية الاجتماعية ومنها مواطنة الشركات والشركات الأخلاقية 
والحوكمة الجيدة للشركات، وعلى الرغم من تعدد هذه المصطلحات الا انها في النهاية تنصب على ذلك الالتزام المستمر الأخلاقي 

والمساهمة في الإنساني من قبل الشركات اتجاه المساهمين والعاملين والعملاء والبيئة والمجتمع المحلي والدولي، والقانوني والاقتصادي و 
 . المستدامةتحقيق التنمية 

 
 
 

                                                           
Opportunities and options for governments to promote corporate social responsibility in Europe and Central Asia: Evidence World Bank,  

 

Paper, March 2005, p1, Croatia and Romania. Working from Bulgaria 
 
 World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), Meeting changing expectations: Corporate social responsibility, 1999,p 3 

, 2014-pour la période 2011 Responsabilité sociale des entreprises: une nouvelle stratégie de l'UECommission Européenne,  
 

Bruxelles,http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:fr:PDF 
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 الاجتماعية للمسؤولية الشركات اصحاب المصالح والمستفيدون من تبني/ 2
، عندما اقترح عدم الأخذ بعين 891 سنة  Freemanيعود الفضل في تعميم مفهوم أصحاب المصالح لأبحاث 

، ثم "كل مجموعة أو فرد يمكنه التأثير أو التأثر بإنجازات وأهداف الشركة" الاعتبار فقط الأطراف التي تؤثر في نشاط الشركة، وإنما 
ن خدمة أ"، حيث أكدا في تعريفهما  Donaldson   &Preston تواصلت جهود الباحثين في نفس مسار ومن أبرزهم برز

أصحاب المصالح  تضمن السير الحسن لنشاط الشركة وتحقيق الأداء، وتجسيد تبني المسؤولية الاجتماعية في تحديد أصحاب 
 . "المصالح، والعمل على إرضاء مصالح كل من يتأثر بأعمال الشركة

الانسان، الممارسات العمالية، البيئة ولقد لخصت منظمة الايزو محاور المسؤولية الاجتماعية في حوكمة الشركات، حقوق  .
وممارسات التشغيل العادلة، قضايا المستهلك واشراك وتنمية المجتمع، وهي تقريبا نفس المحاور التي اعتمدتها منظمة التعاون 

ومكافحة الفساد، الاقتصادي والتنمية، وتتمثل في اشهار البيانات، احترام حقوق الانسان، العلاقات المهنية، حماية البيئة والصحة 
المحافظة على مصلحة المستهلكين، تشارك التكنولوجيا والابداع، المنافسة والانضباط الضريبي ؛ هذه المحاور والمبادئ السالفة الذكر 
تأكدت بموجب اتفاقيات دولية، وتحولت لقوانين واجبة التطبيق تخضع لها الشركات التي تمارس نشاطها ضمن اقليم الدول التي 

عليها، لكن الواقع ان لكل دولة سيادتها وقوانينها الخاصة بالإضافة الى مزايا خاصة تمثل عوامل جذب للمنظمات للقيام  وافق
بالاستثمارات المباشرة، وبعض من هذه المزايا قد يتنافى مع مبادئ المسؤولية الاجتماعية او ان تطبيقات المبادئ تعتبر مخففة او ان 

 . يتغاضون عنها المسؤولون في هذه الدول

عمال، () مع الشركة  -اصحاب المصالح  -هذه المحاور نجدها ترتكز اساسا على تحقيق قيمة للمجموعات الضاغطة 
وعلى الشركة ان تحقق قيمة لكل طرف حتى تتجنب حدوث ازمة، لذلك وحسب ..( مساهمين، الدولة، المنظمات غير الحكومية

ويمكن . ولى للشركة احترام القوانين والاعراف والتقاليد في المجتمع الذي تمارس فيه نشاطهاابعاد المسؤولية الاجتماعية فإن الأ
المسؤولية الاجتماعية التي يفترض بالمنظمة تطبيقها ولا خضعت لمتابعات قضائية، و المسؤولية الاجتماعية الاجباريةالتمييز بين 
وفي نفس السياق اقترح بعض . 1تبر المنظمة لا مسؤولة اجتماعياذات طابع اخلاقي، وفي حالة أي تجاوز منها تعالتطوعية 

الباحثين والمتخصصين تحويل مصطلح المسؤولية الاجتماعية الى مصطلح الاستجابة الاجتماعية حيث المصطلح الاول يتضمن 
 .الاجتماعية نوعا من الالزام، بينما يتضمن الثاني ذلك الدافع والحافز امام راس المال غير المادي المسؤولية

  المتغيرات التي ساهمت في بروز مفهوم المسؤولية الاجتماعية/ 3

 
 

                                                           
e ,  XIème conférencL’apport de la théorie de la partie prenante au management stratégique : une synthèse de la littératureSamuel, Mercier,  

 

.https://mozartconsultingde l’association internationale de mangement stratégique, université Laval, Québec, juin 2001,   
, La de la responsabilité sociétale des entreprises L'apport de la théorie des parties prenantes à la modélisationServayre, -Astrid, Mullenbach 

 

.www.cairn.info120, -Revue des Sciences de Gestion 1, n°223, 2007 , pp: 109 
 
 .89، ص 1 1 ،  1الاقتصادية، العدد ، مجلة الدراسات  NIKE التعلم من ازمة المسؤولية الاجتماعية  حالة شركة  لزهر، العابد،   

 
 
 .69مرجع سابق، ص  

https://mozartconsulting/
http://www.cairn.info/
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العديد من التحديات كان من اشارت العديد من الدراسات الى بروز وتنامي مفهوم المسؤولية الاجتماعية جاء نتيجة 
 :أهمها

الاجتماعية، حيث أضحت العديد من الشركات تعد من اهم القوى الدافعة لتبني الشركات لمفهوم المسؤولية : العولمة  .أ 
المتعددة الجنسيات ترفع شعار المسؤولية الاجتماعية، وأصبحت تركز في حملاتها الترويجية على انها تهتم بحقوق الانسان، وانها 

فاظ على الموارد تهتم بتوفير ظروف عمل امنة للعاملين، وبناها لا تسمح بتشغيل الأطفال، كما انها تهتم بقضايا البيئة والح
 .الطبيعية

من خلال التشريعات التي تنادي بضرورة حماية المستهلك والعاملين والبيئة، الامر الذي  :تزايد الضغوط الحكومية والشعبية .ب 
تعترض للمقاطعة والخروج من  دأموالا طائلة اذا ما رغبت في الالتزام بتلك التشريعات، وبخلاف ذلك ق ةقد يكلف المنظم
 .السوق بشكل عام

حيث تعرضت الكثير من المنظمات العالمية لقضايا أخلاقية، مما جعلها تتكبد أموالا طائلة   :الكوارث والفضائح الأخلاقية  .ج 
 .كتعويضات للضحايا او خسائر نتيجة المنتجات

مام منظمات الاعمال فرضت عليها ضرورة الالتزام والتي أصبحت تحديات عديدة ا :التطورات التكنولوجية المتسارعة  .د 
بتطوير المنتجات، وتطوير مهارات العاملين، وضرورة الاهتمام بالتغيرات في اذواق المستهلكين وتنمية مهارات متخذي 

 .القرارات
الى المنافسة العالمية وابرز اتسعت المنافسة بسبب اتساع السوق وحدودها لتنتقل المنافسة المحلية والإقليمية  :المنافسة الدولية  .ه 

 .مثال على ذلك الشركات المتعددة الجنسيات
 : ةابعاد المسؤولية الاجتماعي/ 4

حيث اقترح  ، 88 سنة  Carroll لـجاءت النقلة النوعية في إثراء مفهوم المسؤولية الاجتماعية بفضل الأبحاث الرائدة 
ووظفها بشكل هرمي تسلسلي، كما هو موضح في الشكل  ،  إمكانية دراسة المسؤولية الاجتماعية في ظل أربعة أبعاد محددة

 :التالي

 للمسؤولية الاجتماعية   Carroll هـرم(:  1)الشكل  رقم 

 
 

                                                           
 
، الملتقى الدولي حول منظمات الأعمال المسئولية الاجتماعية للشركات ودورها في حماية المستهلك، صادقو سليماني ،إلياس وزهراء  

 .، جامعة بشار  1 ، والمسئولية الاجتماعية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية
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دار وائل للنشر  ،، الأردنشركات الأعمال المتوسطة والصغيرة واستراتيجيةإدارة محسن ،  و   الغالبي ،طاهرو منصور  :المصدر

 .98، ص118 والتوزيع ، 
 

أن تلتزم  ، كماقيق نوعية الحياةوتحعلى الإسهام في تنمية وتطوير المجتمع، المنظمة تعمل ان أي  :ولية الإنسانيةؤ المس .أ 
المؤسسة طواعية بتقديم خدمة للمجتمع من خلال تحسين جوانب الحياة فيه والمساهمة في حل مشاكله، ودعم القضايا البيئية  

 .كاستخدام مواد صديقة للبيئة، وتبني أنظمة إنتاج خضراء مثل نظام الإنتاج الأنظف، ودعم مؤسسات المجتمع المدني
قيم والأخلاق أصبحت من الدعائم التي يقوم عليها الاقتصاد اليوم، ولم تعد مسألة هامشية، بما أن ال :ولية الأخلاقيةؤ المس .ب 

فعلى المؤسسة أن تستوعب الجوانب الأخلاقية والقيمية للمجتمع وأن تمارس أعمالها ضمن قواعد وضوابط هذه القيم ومنها 
 .وافق معها من منتجاتاحترام حقوق الإنسان، واحترام عادات وتقاليد المجتمع وتقديم ما يت

أي أن المنظمة يجب أن تلتزم بإطاعة القوانين، وأن تكسب ثقة الآخرين من خلال التزامها بتنفيذ  :ولية القانونيةؤ المس .ج 
 حيث يعمل البعد القانوني على حماية المؤسسات من بعضها، وحماية. الأعمال الشرعية وعدم القيام بالأعمال المخلة بالقانون

 المصالححقوق أصحاب 
ويمثل . ويقصد بها أن تكون المنظمة نافعة ومجدية اقتصادياً، وأن تحاول جاهدة توفير الأمان للآخرين :ولية الاقتصاديةؤ المس .د 

بأصحاب هذا البعد مجموعة من المسئوليات التي يجب أن تتحملها المؤسسة، إضافة إلى مكافحة الممارسات التي قد تضر 
 .المصالح

تم استخدامه في كثير من الأبحاث النظرية والميدانية، إلا أنه يعاب عليه أنه يقترح ضمنيا أن  Carrollأن نموذج  برغم من
في  . الاهتمام بالمسؤولية الاقتصادية والقانونية تتصدر أولويات الشركة، وتبقى ممارسه المسؤولية الأخلاقية طوعية وليست إلزامية

 
 

                                                           
,  Responsabilité sociale des entreprises : analyse du modèle de Carroll (1991) et application au cas tunisienGolliadel, Yhiaoui Dorra,  

 

.www.cairn.info152, 2009. -Management & Avenir 3, (n° 23) , pp: 139-Revue 

http://www.cairn.info/
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ولية الاجتماعية تستند إلى اعتبارات أخلاقية تركز على الأهداف على نحو يرى أن المسؤ  (Robbins,1999)حين روبينس 
 . التزامات بعيدة الأمد، أخذة في الاعتبار مبادرات منظمة الأعمال الحقيقية للوفاء بهذه الالتزامات وبما يعزز صورتها في المجتمع

 : دوافع وأهداف تبني منظمات الأعمال للمسؤولية الاجتماعية/ 5
تباينت دوافع منظمات الاعمال نحو أهداف تبنها للمسؤولية الاجتماعية ،كما تباين كذلك دوافع أصحاب المصالح أو  

 :                                                       ملاك الشركة وإدارتها و المجتمع المدني من تبني المسؤولية الاجتماعية ومن أهمها

 للشركات المدى بعيد بالأداء تتصل أنها كما الأولى، بالدرجة أخلاقية المجتمعي ثمارالاست معايير تعتبر. 
 الإداري الأداء ذات الشركات لتمييز ضرورية المجتمعي الاستثمار معايير بأن العديد من المستثمرين يعتقد . 
 وتتيح للعاملين، الخصب الإبداعي العمل مناخ تهيئة على تعمل الأعمال والاخلاقية في الإنسانية القيم نشر عمليات أن 
 .درجاته أعلى إلى المؤسسي الأداء تطوير يعني مما الوظيفي، الارتقاء فرص لهم
 المهنية التنافسية ورفع المؤسسي، الأداء بتطوير سننجح الإدارية الأنظمة في الإنسانية القيم إن دمج.  
 سمعتها؛ لحماية أكبر جهد لبذل مضطرة الشركات  
 المجتمع في مساهمتها ومدى الشركات أداء تراقب التي حكومية غير المنظمات من متزايد عدد هناك. 
 للشركات المجتمعية المسؤولية صناعة في محرك للنمو المناخية شكلت أكبر التأثيرات.  
  "المؤسساتية"و " الاستراتيجية"بين  شركاتالمسؤولية الاجتماعية لل/ 6

المصلحة، ويقليل من  لسلوكٍ مسؤولٍ اجتماعيا يزيد ويحسن من العلاقات بين مختلف الأطراف ذات (عموما)تبنيي المنظمة 
ثلاثة  RSE للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسةو .1المخاطر، وهذه النتائج كفيلة لجعل المسؤولية الاجتماعية ذات قيمة استراتيجية

 :9أبعاد أساسية

، قائم بعد اجتماعيو  من خلال الاهتمام بالعلاقات مع الزبائن، الموردين، ومختلف فعاليات المجتمع المدني؛ ،بعد مجتمعي
، أساسي لمكافحة بعد بيئيو ، وإدارة الوظائف؛"العمل"على مكافحة كافة أشكال الإقصاء والتهميش والاستبعاد، تحسين ظروف 

 .للموارد، والاهتمام بالتنوع البيولوجي( الاقتصادي)ز على الاستغلال العقلاني التجاوزات المسبيبة للتغيرات المناخية، التركي

 
 

                                                           
 
منظمات  :، مداخلة مقدمة ضمن أشغال الملتقى الدولي الثالثرحلة ألف ميل تبدأ بخطوة :لمسؤولية الاجتماعية والثقافة التنظيمية في منظمات الأعمال المعاصرةحاجي، او شريفي  ،كريمةو مسعودة   

 . 1ص،   1 ، الجزائر, جامعة بشار, الأعمال والمسؤولية الاجتماعية
 
منظمات الأعمال و المسؤولية الاجتماعية،  :، الملتقى الدولي الثالث حولدوافع تبني منظمات الأعمال أبعاد المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية كمعيار لقياس الأداء الاجتماعيعزاوي واخرون،  ،عمر  

 .9 -1 ص .جامعة بشار، ص
 
كشف البيانات المتعلقة بتأثير الشركات على  :مات المجتمع المدني، منظمات القطاع الخاص، منظمات دولية، أنظرللاستفاضة في مختلف التعريفات المقترحة للمسؤولية الاجتماعية من قبل منظ  

 111 المجتمع، الاتجاهات والقضايا الراهنة، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، 
 
 Performance sociale et performance financière : Etat de l’art, 20 ème conférence de l’AIMS, Nantes, 2011. 

 
 RSE : Responsabilité sociétale des entreprises 
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تبني عدة معايير ومبادئ للأمم المتحدة، منظمة التنمية والتعاون )تم تطوير المفهوم بشكل كبير    1  -1 1 منذ و 
حيث تجاوزت المسؤولية الاجتماعية الأبعاد السابقة وأصبحت مرتكزة حول التحكم بالآثار التي  ،(الاقتصادي، واللجنة الأوروبية

 . تخليفها الشركات على المجتمع، فهي تعُنى بحقوق الإنسان ومكافحة الفساد، حماية المستهلكين وكل المجتمعات المهمشة

ة أنشطتها مقابل ما تتسبب فيه من تكلفة يععلى أنها محاولة من المؤسسات لشر  RSEوبالتالي يمكن تعريف     
ا  :اجتماعية وبيئية، خاصة في ظل حراك المجتمع المدني، إنهي

 ابتكار مؤسساتي؛ 
 تتفاعل من خلاله عدة أطراف ذات مصلحة؛ 
  عمل-رأسمال"يمثل رد فعل على الضغط الممارس من قبل مالية الأسواق، لتعديل العلاقة" . 

وحتى لا تأخذ الأنشطة الاجتماعية، كجزء من الأداء الاجتماعي للشركات، صفة المــنيّْ والتبرع أو النشاط الخيري      
التقليدي الظرفي والمؤقت، وبغية الاستدامة لابد من توفير بنية مؤسساتية أصيلة داخل منظومة الأعمال، كما يجب دمج المسؤولية 

إذا للمسؤولية الاجتماعية   . ت، الشيء الذي ينتج عنه خلق قيمة اجتماعية لمجمل النشاطالاجتماعية باستراتيجية عمل الشركا
 :بعدان

التي تعكس قدرة الأجهزة والقوانين  (RSE-Institution)المسؤولية الاجتماعية ذات البعد المؤسساتي  .أ 
 ؛(البنية أو الهيكل)والتشريعات على خلق توافق اجتماعي وفق إرادة سياسية 

التي ترتبط بالهيكل المؤسساتي الداعم للعملية  (RSE-Strategy)المسؤولية الاجتماعية ذات البعد الاستراتيجي  .ب 
الإنتاجية، هي ذات بعد اقتصادي قادر بدوره على خلق توافق اجتماعي، من خلال الإنتاج المسؤول اجتماعيا، الذي يجمع 

 .1ايا التنافسيةبين استراتيجية البحث عن الأرباح والبحث عن المز 

بإمكان البعد الاستراتيجي التطور من خلال إيجاد أدوات جديدة لحوكمة المنظمات فيما بينها، على مستوى سلاسل و 
الشكل التالي يختصر هذه الحالة من الاعتماد المتبادل بين  القيمة الإجمالية بالاعتماد على البعد المؤسساتي للمسؤولية الاجتماعية،

الطوعية "إن تعريف تلك المسؤولية باستخدام فكرة . البعدين المؤسساتي والاستراتيجي لتأسيس نظام متكامل للمسؤولية الاجتماعية
نظمة لوحدها تخلق نوعا من المسؤولية ربما يجد منطقه من خلال تكامل هذين البعدين، لأن الأجهزة المؤسساتية الم" أو الإرادية

، وعليه لابد من أن تسهم الأطر المؤسساتية في دعم عملية إنتاجية لا (تنتفي الإرادة لصالح سلطة القانون)الاجتماعية الفوقية 
 .تسويق لذاتها فقط على أساس السعر، بل على أساس الجودة ذات البعدين الاجتماعي والبيئي

 
 

                                                           
, enjeux, pratiques, et recommandations, La responsabilité sociale et environnementale des entreprises françaises en AfriqueJacquemot, P,  

 

guide pratique, 2010, CIAN. 
, revue de La responsabilité sociale des entreprises comme innovation institutionnelle. Une lecture relationniste ,odet, C. et Lamarche, TB 

 

la régulation (en ligne),  juin 2007, consulté le 11/08/2017, http://regulation.revues.org/1283 
, values financières et de valeurs sociales en microfinance-: productions de plus Inclusion financière et responsabilité socialeM, -Servet, J 

 

revue tiers monde, Genève, 2008, pp 11.12. 
: une grille de lecture, Economie  La RSE entre institution du capitalisme et stratégie productive ,Bodet, C. et Lamarche, T 

 

http://ei.revues.org/5738, juin 2016, consulté le 11/08/2017, et institutions (en ligne) 

http://regulation.revues.org/1283
http://ei.revues.org/5738
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 المسؤولية الاجتماعية ببعديها المؤسساتي والاستراتيجي (:22)شكل رقم 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

La RSE entre institution du capitalisme et stratégie  : C. et Lamarche, Bodet , Source

, Economie et institutions (en ligne), juin 2016, consulté le : une grille de lecture productive

11/08/2017, p http://ei.revues.org/5738 

 

ليست برنامجا إنسانيا أو اجتماعيا، إنما هي نهج إداري، حيث هي جزء من استراتيجية  شركة اعية للالمسؤولية الاجتم تعتبر   
، تتقبيلها المؤسسة كجزء من أنشطتها الأساسية التشغيلية والاستراتيجية، (من ناحية قانونية)  المؤسسة، إنها طوعية وغير إلزامية

 . إذ تسهم في خلق القيمة الاجتماعية وهي عملية تشاركية
 تكريس الاتفاقيات الدولية للمسؤولية الاجتماعية للشركات:ثانيا 

من أجل دراسة أثر هذه المبادرات الدولية نحاول تناول أهم النصوص الرامية الى تنظيم عمل تلك الشركات واقرار 
 .اية الحرب العالمية الثانية الى غاية اليوممسؤوليتها الاجتماعية عبر المراحل التاريخية الممتدة منذ نه

 :3برنامج العمل من أجل تطبيق نظام اقتصادي عالمي جديد/1

أنه يمكن اعتباره البذرة التي لفتت انتباه  قد لا يكون هذا النص نموذجا مثاليا لإقرار المسؤولية الاجتماعية للشركات الا
العالم الى ضرورة تنظيم عمل الشركات الكبرى وتقنينه بجملة من القواعد التي تساهم في الحد من هيمنتها وتجاوزاتها في مجالات 

 .حقوق الانسان وانتهاك سيادة الدول

 
 

                                                           
 
 .تعريف المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، خاصة التعريف الرسمي الذي تتبناه غالبية المنظمات الدوليةهي جزء أساسي من " الطوعية"  

 
ل للمسؤولية الاجتماعية، ، عدد خاص عن المؤتمر الدولي العلمي الأو  ـ العدد 1 ، المجلد 1 ، السنة المسؤولية المجتمعية ومؤشرات الاستدامة، منشور في مجلة الدراسات المالية والمصرفية، عماد ،سعد  

 .9 ، ص 2 1 ، قطر
 
 .881 الصادرين سنة   1  و  1   جاء هذا البرنامج بموجب قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  

المسؤولية الاجتماعية ذات البعد 
الأجهزة المؤسساتية : المؤسساتي

 الرسمية وغير الرسمية

 : المسؤولية الاجتماعية ذات البعد الاستراتيجي
إدماج مبادئ المسؤولية الاجتماعية على طول  -

 سلسلة القيمة
 الجودة البيئية والاجتماعية للمنتجات -

النقد 

 الاجتماعي

التوافق الاجتماعي، الأداء  القوانين
الاجتماعي الذي ينتج عنه 

 الأداء المالي

http://ei.revues.org/5738
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دها ومواقفها في اطار حركة عدم الانحياز المطالبة وقد حاولت دول العالم الثالث في هذا البرنامج ومن خلال توحيد جهو 
بحماية حقها في الدفاع عن حق شعوبها في تقرير مصيرها الاقتصادي في مواجهة الشركات العالمية من جهة وطالبت بحقها في 

ب باعترافها بالمكسبين وقد ظهرت بجلاء استجابة الجمعية العامة لتلك المطال. الحصول على التكنلوجيا كحق انساني للبشرية جمعاء
 : التاليين

 إقرار كفالة مبدأ السيادة الدائمة للدول على ثرواتها الطبيعية. 

 التأكيد على ضرورة العمل على اعداد مدونة سلوك تكفل تنظيم نشاط الشركات متعددة الجنسيات . 

 : 1795ميثاق حقوق وواجبات الدول الاقتصادية /2

برنامج العمل من أجل تطبيق نظام اقتصادي عما ورد في  وواجبات الدول الاقتصاديةميثاق حقوق لم يبتعد ما جاء في 
بشأن تنظيم عمل الشركات متعددة الجنسيات وذلك لكونهما قد صيغا من الجهة ذاتها وهي الجمعية العامة للأمم  عالمي جديد

 .889 /881 المتحدة وفي الفترة نفسها

فكان ابرز ما جاء فيه بهذا الخصوص هو نص المادة الثانية منه من اقرار لحق الدولة في ممارسة نشاطاتها الاقتصادية على 
مع التأكيد على عدم . اساس مبدأ السيادة بواسطة تنظيم الاستثمارات على اقليمها ومراقبة عمل الشركات متعددة الجنسيات فيه

وبالإضافة الى النص السابق تؤكد المادة الثالثة عشر من هذا الميثاق على كفالة حق الدول . ولةتدخلها في الشؤون الداخلية للد
 . النامية في الحصول على التكنلوجيا وذلك من خلال انشاء نصوص قانونية دولية تعنى بهذا الأمر

 :   مشروع مدونة تنظيم سلوك الشركات متعددة الجنسيات/ 3

كات متعددة الجنسيات محل اهتمام الامم المتحدة منذ السبعينات تلك الفترة التي بلغت كان موضوع تنظيم عمل الشر 
فسارعت الامم المتحدة الى محاولة . فيها تلك الشركات أوجها حتى صار بمقدورها اسقاط انظمة حكم في ببعض البلدان النامية

ثم . بإعداد دراسة حول دور تلك الشركات وآثارها التي تطالب الامين العام  88 سنة    8 تنظيم نشاطها بدأ باللائحة 
وظيفتهما الرئيسية اعداد مشروع مدونة سلوك الشركات متعددة  881 انشاء لجنة ومركزا خاصين بهذه الشركات سنة 

 .1الجنسيات

مدونة  وبالفعل وبعد مشاورات واسعة بين الأطراف ذات الصلة التي قدمت مقترحاتها المختلفة تم التوصل الى مشروع
ولكن اختلاف المواقف بين ممثلي الدول النامية التي كانت تخشى . السلوك أو أرضية لمناقشة موضوع تنظيم عمل هذه الشركات

 
 

                                                           
 
 .   ص . 118 ، دار هومة، الجزائرالنظام القانوني للشركات عبر الوطنية والقانون الدولي العامعلي ، أحمد سي ،   

 
وتوجيه نشاطاتها نحو الاهداف التنموية للدولة المستضيفة، وعدم التدخل في . متابعة اعمال الشركات في الدولة المستضيفة لإزالة كل ممارساتها التقييدية:مدونة السلوك عدد من البنود منها تتضمن   

 .لدولة المستضيفةا شؤونها الداخلية وتشجيع الشركات على استثمار ارباحها على اقاليم
 
 .9  ص . المرجع السابق  

 
 
 .   -   ص . المرجع السابق 
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، والدول المتقدمة التي دافعت باستماته عن الشركات التابعة لها حال دول  على نفسها من الاثار السلبية لعمل الشركات فيها
 . ص قانوني ملزم وبقيت مجرد مشروع في ادراج الجمعية العامة للأمم المتحدةتحول هذه المدونة الى ن

فبمقتضاها يتوجب على . وتضمن هذا المشروع جملة من البنود منها شروط موجهة للشركات والتزامات موجهة للدول
 : الشركات

  الإدارية وإجراءاتهااحترام سيادة الدول المضيفة وقوانينها وأنظمتها. 
 الأساسية هاحترام حقوق الإنسان وحرياتو ة يفالقيم الاجتماعية والثقافية في الدولة المضبتزام لالا. 
 أشكاله بمختفالامتناع عن ممارسة الفساد ، و عدم تعاون الشركات مع النظم العنصرية. 
 ت ما بين الحكوماتاعدم التدخل في العلاق، و عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. 
 عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة المضيفةفي المساهمة . 
  ة لهم من قبل القانونكفولالرقابة المعمليات تمكين الشركاء الوطنين من ممارسة. 
  ز قدرة تلك الدول تكنولوجيايالشركات للقوانين المتعلقة بنقل التكنولوجيا وتعز  امتثالوجوب. 
 ا ورد عليه النص في الإعلان الثلاثيتنظيم علاقات العمل في الشركات وفقا لم.  
 حماية المستهلك واحترام المعايير الدولية الخاصة بحماية البيئة. 
 توضيح دقيق لنشاطاتها وسياساتها والمنشآت التابعة لها  . 

 :1وفي المقابل يجب على الدول الالتزام بالقيود التالية

 الشركات متعددة الجنسيات بنفس معاملة الشركات الوطنية ةمعامل. 
 تنفيذ مختلف الالتزامات بحسن نية. 
 يحق لكل دولة تأميم ممتلكات الشركات بعد أن تدفع لها تعويضا عادلا. 
 إخضاع المنازعات بين الشركات الدول إلى فضاء الدولة المضيفة إذا لم يحل الخلاف يستخدم ما بين شأنه حل النزاع 

 .من مختلف دليل حل النزاعات
وأمام هذا الانسداد تحول الموضوع الى اروقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي حاول ايجاد صياغة ملائمة تضمن 
الاتفاق على اكبر قدر من البنود، فالخلاف الذي نشب بين الدول النامية والدول المتقدمة لا يشمل كل المدونة وانما بعضا من 

فاقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي تجاوز الموضوع الاجمالي ممثلا في تنظم عمل الشركات متعددة الجنسيات ككل  .أحكامها

 
 

                                                           
 
 :على الرابط ”منافع ومآخذ“الشركات المتعددة الجنسية والدول النامية محمد نبيل الشيمي، :لزيادة التفصيل حول آثار الشركات متعددة الجنسيات على هاته الدول يرجي الاطلاع على مقال   

http://democraticac.de/?p=26786 
 
 .   ، ص  1 1 ،سنة  99، مجلة الادارة والاقتصاد العدد الشركات متعددة الجنسيات وأثرها على الدول الناميةأحمد وجاسم وفراس، عبد العزيز وزكريا وعبد الجليل،   
 
 .11 -89ص ص .   1 /1 1 القانون العام جامعة قسنطينة، مقدم لنيل شهادة الماجستير في ث، بحالشخصية القانونية للشركات المتعددة الجنسيات في القانون الدولي العامنعيمة، بوبرطخ،  
 
 .11 ص ص . المرجع السابق  
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 888 والالتفات الى جزء من الموضوع هو نقل التكنلوجيا في دعوى لإنشاء مدونة سلوك جديدة تتعلق بنقل التكنولوجيا سنة 
 .  هاته المدونة أيضا بفعل تصلب كل طرف في التمسك بمواقفه ولكن لم تفلح كل الجهود المبذولة في انشاء

 :مجموعة المبادئ التوجيهية لدول منظمة التجارة والتنمية الاقتصادية/ 4

في ظل الانقسام بين دول العالم الثالث والدول المتقدمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة وعدم قدرتهم على ايجاد نص 
نشاط تلك الشركات؛ حاولت عدة جهات القيام بإيجاد بديل لتلك المشاريع ومدونات السلوك وهو ما  قانوني دولي ملزم ينظم
جموعة المبادئ التوجيهية لدول منظمة ، من خلال ما بات يعرف لاحقا بم التجارة والتنمية الاقتصادية قامت به دول منظمة

 .ومراجعات دورية تتحسيناوالتي تشهد  882 الصادرة سنة  التجارة والتنمية الاقتصادية

وتشتمل هذه الوثيقة على جملة من المبادئ التوجيهية التي هي في حقيقتها جملة مطالب وجهتها دول المنظمة الى الشركات 
وبرز اهتمام المنظمة . متعددة الجنسيات التي تمارس نشاطات على اقليمها بخصوص المشاكل المترتبة عن نشاط تلك الشركات

الشركات من خلال الديباجة التي أوضحت مقدار الأهمية التي تمتلكها الشركات متعددة الجنسيات في تطوير الاقتصاد بعمل هذه 
 .العالمي وهو ما ينبغي أن يتم استخدامه من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية في الدول النامية المستضيفة

الاشارة الى جملة من الالتزامات التي ينبغي على الشركات وعالجت المبادئ التوجيهية عددا كبيرا من المسائل فتضمنت 
الالتزام بها كمراعاة أولويات التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وضمان التنمية الصناعية، وحماية البيئة ،وخلق فرص للعمل وتحقيق 

ون الداخلية للدول، وتحقيق المواءمة بين المساواة بين العاملين ، واحترام حقوق الانسان، ونقل التكنولوجيا، وعدم التدخل في الشؤ 
 . استثماراتها وسياسات البلدان المستضيفة

وبالإضافة الى المبادئ السالفة التي أكد عليها وثيقة المبادئ التوجيهية أجمالا في قسمها الأول حاولت الوثيقة تسليط 
التفصيل في الحق النقابي للعمال وسبل تمكينهم من  الضوء على موضوعات أخرى هي غاية في الاهمية عبر مختلف أقسامها لاسيما

وحجمها والضرائب  احقوقهم النقابية وتوفير الحماية الاجتماعية لهم، وكذا موضوعات نشر معلومات عن مواقع استثماراته
 . والمنافسة والعلوم والتكنلوجيا

 :1799بشأن الشركات متعددة الجنسيات والسياسة الاجتماعيةثلاثي الالإعلان / 5

واحدا من الوثائق الدولية الأكثر أهمية في مجال إقرار المسؤولية  متعددة الجنسيات شركاتالإعلان الثلاثي بشأن اليعتبر  
وهذا الاعلان مثلما يدل عليه اسمه يعد الاعلان الثلاثي الصادر عن منظمة العمل الدولية نتاج مفوضات . الاجتماعية للشركات

ويهدف هذا الاعلان الى حث الشركات على بذل اقصى الجهود . لعمال والحكومات وأصحاب الأعمالشملت ثلاثة أطراف هم ا
في تحقيق التنمية واحترام حقوق الانسان ،وذلك بتقديمه عددا من الارشادات والتوجيهات التي تستهدف حماية العاملين في هذه 

 .الشركات من كل ما من شأنه النيل من حقوقهم
 
 

                                                           
 
 . 1 -8  ص . المرجع السابق ،أحمد سي ،علي  
 
 .81ص . 112 جامعة بومرداس  ل، بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير في قانون الأعماارات الشركات متعددة الجنسيات في القانون الجزائريمدى تحفيز استثمليلى، بن عنتر،   
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ة العاملين وتكريس حقوقهم المحور الرئيسي للإعلان فقد حاول مواده تغطية مختلف جوانب حياة العامل ولما كانت حماي
 :حيث وضح الإعلان في ديباجته السياسة العامة والأهداف المتوخاة من وراء الاتفاق على هذا الإعلان وأهمها

 التأكيد على ضرورة احترام سيادة الدول وصيانها من التعدي. 

 على وجوب الالتزام بكل القوانين والقرارات الصادرة عن الهيئات الدولية التأكيد. 

  وجوب احترام الشركات للسياسة العامة للدول المضيفة باعتمادها مشاريع تحقق التنمية الاقتصادية لا مجرد نمو
 .اقتصادي عابر

  الدول المضيفةتكريس المساواة بين الشركات الوطنية والشركات متعددة الجنسية ضمن قوانين. 
مكافحة البطالة  تشجيع العمال الذي يتطلبالاعلان تكريس جملة من حقوق العمال والتأكيد عليها بدء ب حاولكما 
تطوير التكنولوجيا الملائمة المتناسبة ، و الدول النامية باقتصاديات للنهوضإعطاء أولوية للعمال وتحسين مستواهم ، و بكافة أشكالها

مختلف توزيع نشاط الشركات عبر  ، ورد الأولية المتاحةواتشجيع التصنيع المحلي للمفي تلك الدول، والعمل على تنمية التحقيق مع 
توفير  و  احترام الحد الأدنى لسن العمل بهدف القضاء على تشغيل الأطفال و. حتى تستفيد منه المناطق الأكثر حاجة  الدولة أنحاء

 . الأخطار الناتجة عن النشاطات الخطرة للشركات أو العمل فيهاكل معايير السلامة والوقاية من 

وكرس الاعلان أيض جملة من حقوق الانسان التي يجب على الشركات احترامها تجاه العاملين فيها لاسيما فيما يتعلق 
الدين أو الرأي السياسي  بذ كل أشكال التمييز المبنية على أساس اللون أو الجنس أوبالمساواة وتكافؤ الفرص وذلك ما يتطلب ن
منع الحكومات للشركات من فرض أي قواعد تكرس من ،والتأكيد على  التكوين وأأو الأصل من قبل الشركات عند التعيين 

لهم سواء عملوا في الشركات الوطنية أو  توفير الحماية الاجتماعية اللازمةناهيك عن تأمينهم رعايتهم ب. التمييز أشكالشكل من 
 .وحظر ظاهرتي الفصل التعسفي والتسريح الجماعي للعمال، وتمكين العمال من ممارسة حقهم النقابي الأجنبية

وزيادة على ما سبق أقر الاعلان جملة من الحقوق المعترف بها للعمال في مجال التدريب والتكوين والمساواة بين العمالة 
الذي تقدمه يجب أن لا يقل الأجر  ، كماالدرجات والمناصب لاسيما المناصب العليا الوطنية والاجنبية في المعاملة في تولي مختلف

 .أصحاب العمل الآخرون الموجودون بالدولة هعما يقدمتلك الشركات 

 اعتمدتهصحيح أن عددا من الشركات  ،قي مجرد توجيهات وإرشاداتبولما كان الإعلان مجرد توصيات تفتقر إلى الالزامية 
لم يحل دون بقاء أو وجود الكثير من الانتهاكات والخروقات لحقوق  ذلك نات السلوك الخاصة بنشاطاتها ولكنفي صياغة مدو 

ولذلك عملت المنظمة على القيام بمراجعة دورية للإعلان وتحيينه واطلاق . العاملين بالشركات متعددة الجنسيات إلى غاية اليوم
ع الشركات على الالتزام بمبادئ الإعلان الثلاثي كأساس لسياستها الخاصة تشجيمبادرات جديدة بين الحين والآخر هدفها 

 
 

                                                           
 
 :لتفاصيل الاعلان راجع موقع منظمة العمل الدولية على الرابط  

 http://www.un.org/ar/sections/nobel-peace-prize/international-labor-organization-ilo/index.html 
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، وتدعيم الاعلان بجملة من الاعلان الأخرى كالإعلان الخاص بالعدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة بالمسؤولية الاجتماعية
 . 119 لسنة 

 :على المسؤولية الاجتماعية للشركات 1777لسنة  الميثاق العالمي للأمم المتحدةتأكيد /2

مبادرة أممية حقيقية في مجال تكريس المسؤولية الاجتماعية للشركات، حيث قدم الامين العام  الميثاق العالمييشكل هذا 
ت ودعا جميع الشركا.  888 السابق للأمم المتحدة السيد كوفي عنان بهذه المبادرة خلال انعقاد المنتدى الاقتصادي بدافوس 

وقد  ،التنمية المستدامة العالمية للالتزام بروح المواطنة المؤسساتية والاسهام الفاعل في مواجهة تحديات العولمة، ودعم متطلبات تحقيق
، نوردها على  حقوق الإنسان ومعايير العمل وحماية البيئة ومكافحة الفسادرئيسية تتناول أطر تضمن هذا الميثاق عشرة مبادئ 

  :1ليالتفصيل التا

 على الشركات أن تدعم وتحترم حقوق الإنسان المتفق عليها دوليا. 
 التأكد من أن الشركات ليست ضالعة في انتهاكات لحقوق الإنسان . 

 يجب أن تحترم الشركات حقوق تكوين الجمعيات والاعتراف بحق المفاوضة الجماعية للعاملين. 

 القضاء على جميع أشكال العمل القسري والإلزامي. 

 إلغاء جميع أشكال عمل الأطفال والقاصرين. 

 القضاء على التمييز بناء على الوظائف والمهن . 

 على الشركات اتخاذ منهج وقائي وحذر تجاه المخاطر البيئة المحيطة. 

 دعم وتفعيل المبادرات لضمان المسؤولية تجاه البيئة . 

 التشجيع على تطوير ونشر تكنولوجيا صديقة للبيئة 

 مكافحة جميع أشكال الفساد، بما في ذلك الابتزاز والرشوة على الشركات. 

وعلى الرغم من الطابع غير الالزامي للميثاق العالمي بوصفه لا يشكل اتفاقية دولية ملزمة الا أن هناك اقبالا كبيرا من قبل 
يا، وربما يرجع ذلك الاقبال الى فلسفة عدد لا يستهان به من الشركات العالمية على الالتزام بما ورد في الميثاق من مبادئ اختيار 

ورغم ذلك يجدر القول بأن كل بنود الميثاق .الامم المتحدة وامينها العام في تقريب نص الميثاق للشركات وترغيبها في الانضمام اليه 
، ولعل ما ينطبق هي في واقع الحال بنود ذات طبيعة ملزمة ليس بموجبه كميثاق مباشرة بل بموجب باقي نصوص القانون الدولي

 .9الذي جاء تطبيقا له 111  لعام( UNGC)الميثاق العالمي لقطاع الأعمالعلى هذا الميثاق هو ما ينطبق أيض على بنود 

 
 

                                                           
 
 .لتفاصيل أكثر راجع موقع المنظمة على الرابط السابق  
 
 
،مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، المجلد 111 لعام ( UNGC)لقطاع الأعمالطبيعة الجانب القانوني في المسؤولية الاجتماعية للشركات في ضوء أحكام الميثاق العالمي الخطيب، محمد عرفان،  
 .981ص . 9 1 ، سنة  ، العدد  1

Master Thesis in Maritime Law FACULTY OF LAW Lund  Corporate Social Responsibility in the Shipping BusinessIngrid Sisteré Ibars,  
 

University.2013.P P 17-18. 
 
  http://www.aleqt.com/2011/09/21/article_582548.html:، على الموقعفي القطاع الخاص CSRالميثاق العالمي للأمم المتحدة خريطة طريق لضمان ، بن محمد الحسيني ،عامر 
 
 .طيب، المرجع السابقانظر محمد عرفان الخ  
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 كتجسيد عملي للمسؤولية الاجتماعية للشركات في المجال البحري  2226اتفاقية العمل البحرية لسنة /9

النموذج الأكثر وضوحا من بين    1 والتي لم تدخل حيز التنفيذ الا في سنة  112 تعتبر اتفاقية العمل البحرية لسنة 
النماذج السالفة في اقرار المسؤولية الاجتماعية للشركات في المجال البحري لكونها تشكل نصا قانونيا ملزما تلتزم جميع الدول 

 21 /9 ا البحرية، وقد صادقت الجزائر مؤخرا على هذه الاتفاقية بموجب المرسوم الرئاسي رقم بتطبيقه واحترامه في كل نشاطاته
 . 9 1 أكتوبر  18المؤرخ في 

 : وتضمنت الاتفاقية عدد ا من البنود التي تناولت بالخصوص المسائل التالية

  الشهادة الطبية  - للسنالحد الأدنى)لعمل البحارة على متن السفن وتشمل تحديد الحد الأدنى من الشروط- 
 (.التعيين والتوظيف -التدريب والمؤهلات

  الإجازة  فيالحق  -ساعات العمل وساعات الراحة -الأجور  -البحارة استخدام اتفاقات)شروط الاستخدام- 
وتنمية  الوظيفيالتطور  -التطقيم الآمن للبحارة -حالة فقد السفينة أو غرقها فيتعويض البحارة  -الإعادة الى الوطن 
 (.للبحارة الاستخدامالمهارات وفرص 

  أماكن الإقامة وتسهيلات الترفيه والغذاء وتقديم الوجباتمواصفات. 
  الرعاية الطبية على متن السفن وعلى البر .)الاجتماعيالحماية الصحية والرعاية الطبية والرفاهية وحماية الضمان- 

 (.الاجتماعيالضمان  -مرافق وخدمات الرعاية على البر -المهنيةالسلامة والصحة  -مسئولية ملاك السفن

وبهذا الوصف ولكون الاتفاقية نصا دوليا واجب النفاذ من قبل الدول التي صادقت عليه، يمكن القول بأنها باتت تشكل 
املين على السفن وأصول التجسيد العملي للمسؤولية الاجتماعية للشركات في المجال البحري، ليس فقط لكونها تنظم حقوق الع

اتفاقية من الاتفاقيات التي سبقتها في تنظيم عدد من المسائل البحرية وتتفوق على  8 العمل البحري وانما لكونها تراجع أحكام 
 .جميع ما سبق من الاعلانات ومدونات سلوك في طابعها الالزامي الذي يعطيها وزنا أكبر وقيمة أكثر

 ة في اعتماد المسؤولية الاجتماعية لشركات بحرية عالميةنماذج تطبيقية رائد:ثالثا 
بهدف اسقاط ما سلف من الدراسة النظرية على أرض الواقع سنحاول في هذا المحور تقديم ثلاث نماذج لشركات بحرية 

والناظمة لسير  عالمية ، وتبيان مدى اعتمادها على أبعاد المسؤولية الاجتماعية للشركات ضمن مدونات السلوك الخاصة بها
 .Capitalوشركة كابيتال   Bahriالبحري  وشركة     Petersonبترسون وتتمثل تلك نماذج في شركة . عملها

 iلأبعاد المسؤولية الاجتماعية  Petersonبترسون  تطبيق شركة/1

 : ، يمكن حصرها في ما يليالشركة في عدة مجالات متصلة بالنقل البحري تعمل

 
 

                                                           
 
 .2 1 لسنة  19الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رقم  9 1 أكتوبر  18المؤرخ في  21 /9 المرسوم الرئاسي رقم   

 
 :على الرابط رعاية وحماية مصالح العمالة البحرية المصرية تصدرت جدول أعمال ورشة العمل الثلاثية: راجع مقال   

 http://www.inter-review.com/ar/magazine/66/magazine-key-AdvertiseWithUs-ar.html 
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 : وكالة السفن .أ 
قطاعات مختلفة في التعهدات البحرية سفنًا متخصصة عند العمل في مشاريع متخصصة، يتخللها متطلبات الشركة تشغل  

لقد أدركت بيترسون الحاجة إلى تقديم حلول مصمَّمة خصيصًا لتلبي . متخصصة من حيث وكالات الموانئ والخدمات اللوجستية
 :إضافية تشمل وخدماتالدعم  الشركةقدم ت، الى ذلكضافة إ .طبقها في هذا القطاعتالمبادئ الملحة التي 

 الإجراءات الفعَّالة لتنفيذ الأعمالو  المعرفة المحلية لتحسين الأثر التجاري. 
 الخدمات البحرية المتكاملةو  علامة عالمية، معايير عالمية تطبق محليًا. 
 من حيث توفير الطعام أو معدات السلامة أو قطع الغيار،  ،هاقدم إمدادات السفن لعملائوت توفير متطلبات السفن

 .ونحرص على تقديمها في الوقت المناسب
 زيز من خلال الاستطلاع الدوري والتفتيش والتدقيق على  على تعبيترسون وفرقها المتمرسة السلامة البحرية مل تع كما

    .كل أنواع سفن الإسناد البحري ومرافق القاعدة
 :شحن البضائع .ب 

الخدمات اللوجستية النمطية الحلول لمجموعة واسعة من متطلبات شحن البضائع المحلية في  أخصائيين تقدم الشركة 
 :فيما يلي عينة لكافة الخدمات المقدمة .والدولية

 شهادات إخلاء المسؤولية و شهادات البضائع الخطرةومنح  التغليفو  الوثائق القنصلية. 
  المخازنو التخليص الجمركي و  التفتيش البحريو الخدمات الاستشارية الجمركية. 
 ويوالج الشحن البري، و الشحن عبر المحيطات الشحن بمختلف أنواعه.  

 :المسؤولية الاجتماعية للشركة /ج

ويتم ذلك من خلال برنامج المسؤولية الاجتماعية  عمل فيها،تبإحداث أثر إيجابي في المجتمعات المحلية التي  الشركة زمتتل 
 : ويستهدف هذا البرنامج مايلي ."الاهتمام بالرعاية" (CSR) للشركات

 عمل فيهاتعلى علاقة قوية مع المجتمعات والبيئات التي  والمحافظة س خط عالمي من المنتجات والخدماتيأست. 
  من أجل الحفاظ على الجودة والبقاء أقوياء في السوق الدوليةالعملاء والموظفين والبيئة والمجتمع التركيز على. 
 من خلال دعم التنمية ومراقبة صحتهم هاهتم بموظفيالعملاء، وتت تجاوز تقديم الخدمة الأساسية و تلبية احتياجات. 
 الطاقةوضع أهداف عملية للحد من استخدام و . راعي البيئة من خلال توفير الطاقة والمياه والمواد الخامت. 
  لتخفيض عدد رحلات الطيران ؤتمرات عبر الإنترنتالمعقد  طريقةاستخدام. 
 عمل فيها، وبالتالي دعم مختلف المشاريع المجتمعية في جميع تالتواصل مع الأفراد في المجتمعات المحلية التي الاهتمام ب

  .أنحاء العالم
 ظم البيئيةأعلى معايير السلامة، وإدارة الجودة والأمن والن استعمال. 
 الموارد لضمان اتخاذ كل التدابير لتوفير بيئة عمل فعَّالة وذات كفاءةيروفت . 

                                                                                                                                                                                     
 
 موقع الشركةجميع المعلومات المستخدمة في هذه النقطة مستمدة من  

 https://energylogistics.onepeterson.com/ar/about-us/hseq                                                                                   

https://energylogistics.onepeterson.com/ar/about-us/hseq
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 كنموذج لتطبيق أبعاد المسؤولية الاجتماعية   Bahriالبحري  شركة/ 2

 :التعريف بالشركة/ أ

وتلعب . على مستوى العالم من أبرز الشركات الرائدة في مجال النقل والخدمات اللوجستيةواحدة   مجموعة البحريتعتبر 
الشركة، التي كانت تعُرف سابقاً باسم الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، دوراً هاماً في نمو صناعة النقل العالمية وتطويرها، 

تفيدة من وذلك من خلال تركيزها الكبير على الابتكار والتزامها بتقديم خدمات بحرية وبرية وجوية رائدة وذات قيمة مضافة، مس
 .أحدث التقنيات المتاحة

: وباعتبارها واحدة من أكبر مزودي الخدمات البحرية في العالم، تعمل المجموعة من خلال ست قطاعات رئيسية، هي
البحري للنفط، والبحري للكيماويات، والبحري للخدمات اللوجستية، والبحري للبضائع السائبة، والبحري لإدارة السفن، 

 .اتوالبحري للبيان

وتقدم شركة البحري خدمات متنوعة تشمل نقل النفط الخام، والمنتجات البترولية، والمنتجات الكيماوية، والبضائع  
تصبح ها لم البحري للبيانات كجزء من سعي9 1 كما أنشأت البحري في عام . السائبة والعامة، بالإضافة إلى إدارة السفن
يعزز مكانتها كشركة رائدة في عملية اتخاذ قرارات صائبة في القطاع البحري معتمدةً على أعمالها قائمة على المعرفة، الأمر الذي 

وتقوم الشركة بتخصيص خدماتها وفقاً لاحتياجات عملائها، وذلك بدءاً من تحقيق الاستفادة القصوى من شركات . البيانات
 .تكاملة داخلياً وخارجياً الطرف الثالث، وصولاً إلى بناء سفن مصممة خصيصاً لتوفير خدمات نقل م

 :المسؤولية الاجتماعية للشركة/ ب

تطبيق أبعاد المسؤولية الاجتماعية قامت شركة البحري باستحداث مؤسسة تابعة لها لهذا الغرض هي  مؤسسة  بهدف
ويجري تنظيم . إلى تطوير وتطبيق برامج مجتمعية هادفة من شأنها خدمة المجتمع السعوديهذه المؤسسة تسعى ، و البحري والمجتمع

تلك البرامج تحت مظلةٍ واحدة تعكس اهتمامات الشركة وتبني جسور التواصل مع المجتمع، كما تدعم عملية التطوير في المملكة 
  .أكثر فاعلية واستدامةوالأسواق الأخرى التي تزُاول فيها الشركة نشاطها عبر اتباع نهجٍ 

المبادرات  عبر ثلاث منصاتٍ رئيسية تصب جميعها في مصلحة المجتمع، وهي" البحري والمجتمع"ويجري تنظيم مؤسسة 
تشمل دعم التي  المبادرات التعليميةو . ةالإجراءات البيئية الذكية المطبقة على السفن لجعلها أكثر صداقة للبيئالتي تضم  البيئية

تعليمية المتخصصة مثل برنامج التدريب العملي لطلاب الهندسة البحرية الذي يتضمن تدريب الطلاب بالتعاون مع أرقى البرامج ال
  .دعم المؤسسات والمنظمات الخيرية التي تستهدف بادرات النوايا الحسنةوم. الجامعات

 
 

                                                           
 
 ةموقع الشركجميع المعلومات المستخدمة في هذه النقطة مستمدة من   

http://www.bahri.sa/About/About-Bahri.aspx     

http://www.bahri.sa/About/About-Bahri.aspx
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والتي " البحري والمجتمع"لتعليمية لدى مؤسسة الاتفاقية المبرمة مع جامعة الملك عبدالعزيز إحدى أبرز المبادرات اوتعتبر 
كما ستوفر شركة البحري  .تنص على توفير شركة البحري فرص تدريب على متن سفنها لخريجي كلية الدراسات البحرية في الجامعة
اءت هذه الخطوة تماشياً وج. تدريباً عملياً مكثفاً للطلاب المسجلين في برامج الملاحة والهندسة البحرية في جامعة الملك عبدالعزيز

ومع جهودها المتواصلة في تدريب الشباب السعودي وصقل مهاراتهم  1 1 مع التزام الشركة بالمساهمة في تحقيق رؤية السعودية 
  .وتطوير خبراتهم في القطاع البحري

ت العالية لبناء مستقبلٍ البحري والمجتمع إلى دعم الكفاءات المحلية وتطوير فريقٍ من أصحاب المهاراؤسسة كما ترمي م
  .تمشرق للمملكة والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بفضل ما لديهم من خبراتٍ ومهارا

 iiلأبعاد المسؤولية الاجتماعية Capitalكابيتال  تطبيق شركة/3

 :التعريف بالشركة/ أ

ناقلات  2)ناقلة بترول   1سفينة من بينها  21في الوقت الحالي أسطولًا يتكون من  شيب مانجمنت  تدير شركة كابيتال
للمنتجات المتاحة للاستعمال وناقلة / ناقلة متوسطة المدى 8 ناقلات ، و  ناقلات من حجم سويزماكس، و 9عملاقة، و

الخاضع لإدارة الشركة سفن شركة ويتضمن الأسطول ، ناقلة حاويات 9 ناقلات بضائع سائبة حديثة و 1صغيرة واحدة، و
Capital Product Partners L.P. 

 

 

  المسؤولية الاجتماعية للشركة/ ب

بتأسيس علاقات بناءة وطويلة الأجل مع مالكي السفن عالية  تهتم كابيتالفي اطار اعتماد أبعاد المسؤولية الاجتماعية 
الجودة وشركات النفط الكبرى والهيئات التنظيمية والاتحادات التجارية ومراكز الأبحاث الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية لتوفير 

تلتزم و . السفن التابعة لهاشركة على لا٪ من أعمال الشحن الخاصة ب89تنفيذ أكثر من  حاليا يتم حيث .النقل البحري المستدام
 .المحافظة على البيئة والمشاركة في المناقشات مع السلطات المعنية، لوضع تدابير للحد من تأثير الصناعة على البيئةب

الممولة من PAVET ('ΠΑΒΕΤ') ، للمنحة البحثيةشركائهافي مقترح بحثي مماثل، مع  ساهمت الشركة   1 ففي 
العلم "برنامج تخفيض السرعة كما كان لها اسهمات عديدة أخرى منها   .روبي ووزارتي التربية والتعليم والثقافة اليونانيتينالاتحاد الأو 
والأحداث الأكاديمية التكنولوجية  علميةالمن خلال ممثليها في العديد من المحافل  ت أيضاشاركو  .التابع لميناء لونغ بيتش" الأخضر
 .ة مشغل سفن حديث يواجه جميع التحديات الجديدة في مجال النقل البحريلتقديم خبر ( ، وغيرها

 
 

                                                           
 
 ةموقع الشركجميع المعلومات المستخدمة في هذه النقطة مستمدة من  

 https://www.capitalship.gr/ar/page/social-responsibility                                                                                      

https://www.capitalship.gr/ar/page/social-responsibility
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أيضًا إلى المساهمة في تعليم طلبة النقل البحري، عن طريق تشجيع الزيارات العلمية إلى منشآتها  الشركةتطمح كما 
 . للطلاب الفرصة للقيام بمشاريع محددة تتعلق بعمليات شركة إدارة سفن حديثةالشركة وتوفر . والعروض التقديمية ذات الصلة

  :الخــــــــــــــــــــاتمة 
ألقى تنامي حجم المبادلات التجارية العالمية والتي يتم ما يفوق نسبة الثمانين بالمئة منها عبر سبل التجارة البحرية الى القاء 

وفي سبيل ذلك عمدت . ل مسؤوليتها البيئية واحترام حقوق الانسان لا سيما العاملين فيهاعبئ كبير على هاته الشركات في تحم
الشركات العاملة في القطاع البحري الى الاعتماد على مدونات سلوك اخلاقية تستخدم مختلف ابعاد المسؤولية الاجتماعية القانونية 

 .والاخلاقية والانسانية والاقتصادية

الدولية دورا بارزا في تبني  تلك الشركات لمقتضيات المسؤولية الاجتماعية بدء بالتنظيم العام  وقد لعبت الاتفاقيات
لسلوكيات هذه الشركات التي شهدت فترة السبعينيات زخما كبيرا حولة حال دون تتويجه بنصوص قانونية دولية ملزمة جملة من 

نامية التي تطمح الى الوصول الى تحقيق حقها في تقرير مصير شعوبها الظروف الرئيسية التي يتقدمها صراع المصالح بين الدول ال
 .الاقتصادي، والدول المتقدمة التي تسعى الى حماية شركاتها

وبفعل الانفراج الذي اعقب الحرب الباردة وزوال فكرة المعسكرين والقطبية الثنائية تهيأ الجو من اجل اعتماد عدد من  
 9 1 وصادقت عليها الجزائر في    1 ة وفي مقدمتها اتفاقية العمل البحرية التي دخلت حيز التنفيذ الاتفاقيات القانونية الملزم
اتفاقية من الاتفاقيات الدولية السابقة لها المتعلقة بالجانب البحري،  8 والتي حاولت مراجعة  21 -9 بموجب المرسوم الرئاسي 

لمسؤولية الاجتماعية في مجال العمل البحري أمرا اختياريا للشركات بل أصبح الالتزام با-بفضل هذه الاتفاقية وغيرها–فلم يعد 
 .التزاما دوليا توجب الدول احترامه على الشركات التابعة لها بمقتضى تشريعاتها البحرية

 :الاستنتاجات

 :وفي ختام هذا البحث يمكننا ان نوثق النتائج التالية

تأثير لاعتماد الاتفاقيات الدولية على تبني الشركات لأبعاد المسؤولية تفيد بوجود التي  صحة الفرضية الأولى . 
 .الاجتماعية

تنامي المطالبات بحماية البيئة كحق من حقوق الانسان جعلت الشركات البحرية في مقدمة الشركات التي تتبنى  . 
 . المسؤولية الاجتماعية كأحد أهم استراتيجيات الاستدامة وتميز الأداء

من مجرد التزام أخلاقي وارد في  -بفعل الاتفاقيات الدولية –لية الاجتماعية للشركات البحرية تحول المسؤو  . 
 .مدونات سلوك غير ملزمة الى التزام قانوني واجب الاحترام

 :قائمة المراجع 

 :باللغة العربية : اولا
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II.  المقالات: 

 سنة ، 1، مجلة الدراسات الاقتصادية، العدد NIKE التعلم من ازمة المسؤولية الاجتماعية  حالة شركة  لزهر العابد،  . 
 1 1. 
لقطاع  طبيعة الجانب القانوني في المسؤولية الاجتماعية للشركات في ضوء أحكام الميثاق العالميالخطيب محمد عرفان،  . 

 . 9 1 ، سنة  ، العدد  1، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، المجلد 111 لعام ( UNGC) الأعمال
،سنة  99، مجلة الادارة والاقتصاد العدد الشركات متعددة الجنسيات وأثرها على الدول الناميةأحمد عبد العزيز واخرون،  . 

 1 1. 
III.  القوانين والمواثيق الدولية: 

 19الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رقم  9 1 أكتوبر  18المؤرخ في  21 /9 الرئاسي رقم المرسوم  . 
 .2 1 لسنة 

 .881 الصادرين سنة   1  و  1  الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  . 

IV.  الرسائل والاطروحات العلمية : 

، بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير في مدى تحفيز استثمارات الشركات متعددة الجنسيات في القانون الجزائريليلى بن عنتر،  . 
 . 112 جامعة بومرداس  لقانون الأعما

 مقدم لنيل شهادة الماجستير في ث، بحالشخصية القانونية للشركات المتعددة الجنسيات في القانون الدولي العامنعيمة بوبرطخ،  . 
 .   1 /1 1 العام جامعة قسنطينة، القانون

V.  الملتقيات : 
، الملتقى الدولي حول منظمات المسئولية الاجتماعية للشركات ودورها في حماية المستهلك، صادق إلياس سليماني وزهراء . 

 .، جامعة بشار  1 ، الأعمال والمسئولية الاجتماعية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية
رحلة ألف ميل تبدأ  :المسؤولية الاجتماعية والثقافة التنظيمية في منظمات الأعمال المعاصرةحاجي،  كريمةو  مسعودة شريفي . 

، الجزائر ،جامعة بشار ،منظمات الأعمال والمسؤولية الاجتماعية :، مداخلة مقدمة ضمن أشغال الملتقى الدولي الثالثبخطوة
 1  . 

، دوافع تبني منظمات الأعمال أبعاد المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية كمعيار لقياس الأداء الاجتماعيعزاوي واخرون،  عمر . 
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ـ العدد 1 ، المجلد 1 ، السنة صرفيةالمسؤولية المجتمعية ومؤشرات الاستدامة، منشور في مجلة الدراسات المالية والم، سعد عماد .1
 .2 1 ، ، عدد خاص عن المؤتمر الدولي العلمي الأول للمسؤولية الاجتماعية، قطر 
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 اشكاليات الاثبات الجنائي والقضاء عليه ،الارهاب الالكتروني

Electronic Terrorism: Problems of Criminal Evidence and its Elimination 

 دكتوراه في القانون بكلية الحقوق أكدال الرباط -رئيس مركز رأي للأبحاث و الدراسات /المختار لمجيدري

 

 :الملخص

 التنظيمبرب  إليهبرب تلجبر  البري نالطبرا  الوسبربل  في تمعبرب لمجا كبفبر  مبر  الأفبرااد توعيبر  في الالكبروني الارهبرب  دراسبر  أهميبر  تبرز    

 تضطلع أن يجب الذي الدنر على الضوء إلقبء في البحث هذا أهمي  تتجلى كمب الأفااد هؤلاء نتجنيد استقطب  لغبيب  الإرهببي 

 ظبربهاة أن الببحبرث مبر  إدراكبرب أهميتبره هبرذا البحبرث يسبرتمد كمب .منهب نالوقبي  الظبهاة لهذه للتصدي نالأفااد نالجمبعب  الدنل به

  نأجهزتهب التشايعي   السبلدة الجنبلي  للسيبسب  حقيقيب   تحديب   تشك  غد  قد -الالكوني الارهب  نمنهب – المستحدث  الجاالم

م  هنب يمك  تحديد إشكبلي  البحث؛ إلى أي مدى يمك  إثبب  الارهب  الالكوني، نمبهي الجهود المبذنل   .نالقضبلي  نالتنفيذي 

ليتم في الأخير  نطنيب ن دنليب للقضبء عليه ؟ سوف يتم إعمبل مقبرب  تحليلي  مبني  على التقسيم الثنبلي للموضوع بشقين رليسين،

  .تقديم استنتبجب  ن نتبلج ن حلول موضوع الارهب  الالكوني 

 .الارهب  الالكوني، الجاالم الارهببي ، تقنيب  المعلوميب ، الإثبب ،  الجهود المبذنل :  المفتاحيةالكلمات  

Abstract : 

    The importance of the study of electronic terrorism in the awareness of individuals from all 

societies in the means and methods used by terrorist organizations to attract and recruit these 

individuals is also highlighted in the importance of this research to shed light on the role that 

States, groups and individuals must play to address this phenomenon and prevent it. This 

research is also important because the researcher understands that the phenomenon of new 

crimes - including electronic terrorism - has become a real challenge to the prevailing 

criminal policies and its legislative, executive and judicial organs. From here, it is possible to 

determine the problem of research; to what extent can electronic terrorism be proven, and 

what efforts are made nationally and internationally to eliminate it?  An analytical approach 

based on the dual division of the subject will be implemented in two main ways, with the final 

conclusions, conclusions and solutions to the subject of electronic terrorism. 

Key words: cyber terrorism, terrorist crimes, information technologies, proof, efforts. 
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عصا  -يشهد العبلم كمب هو معلوم، تطورا هبللا في نسبل  الاتصبلا  ن تقني  المعلومب ، حتى أصبح يطلق على هذا العصا   

تقدم العلمي ن التقني، شملت معظم جوانب ن ذلك لأن التغيرا  السايع  ن المتلاحق  الموتب  على ال –الثورة الاقمي  ن المعلومبتي  

 .الحيبة ن كبنت أشبه مب تكون ببلثورة في حيبة البشاي  ن أسلو  حيبة النبس 

نلقد تاتب على هذه الثورة الكبيرة ن الطفاة الهبلل  الي جلبتهب حضبرة التقني  في عصا المعلومب  بان  مصطلح الارهب    

المعلومبتي أن الالكوني، أن مب يسمى أيضب ببلإرهب  الاقمي، ن شيوع استخدامه، ن يبدة خطورة الجاالم الارهببي  ن تعقيدهب، 

ل بين الجمبعب  الارهببي  ن تنسيق عمليبتهب، أن م  حيث المسبعدة على ابتكبر أسبليب ن طا  سواء م  حيث تسهي  الاتصب

إجاامي  متقدم ، ن هو الأما الذي دعب أكثا م  ثلاثين دنل  إلى التوقيع على أنل اتفبقي  دنلي  لمكبفح  الإجاام المعلومبتي في 

هببي  الي تعاضت لهب الولايب  المتحدة الأمايكي  في الحبدي عشا م  ، عقب الهجمب  الإر 1002العبصم  المجاي  بودابست سن  

 .  سبتمز م  السن  نفسهب، نفي ظ   أجواء تاقب ن تحسب دنلي  م  هجمب  إرهببي  متوقع 

بتي  نالوسبل   كمب يتميز الإرهب  الالكوني ع  غيره م  أنواع الإرهب ، ببلطايق  العصاي  المتمثل  في استخدام الموارد المعلوم   

الالكونني  الي جلبتهب حضبرة التقني  في عصا المعلومب ، نالي يمك  م  خلالهب ش  هجمب  إلكونني  في جو مايح ن هبدئ، 

 .ن بعيدا ع  الانزعبج ن الفوضى، مع توفير قدر كبير م  الأمبن ن السلام  لمنفذي تلك الهجمب 

لعلمي  الهبم  في حق  تقنيب  المعلوميب ، الي أد  إلى ظهور عصا جديد سمي نم  جه ، حدثت العديد م  المستجدا  ا   

ببلعصا الاقمي، الذي لا يختلف عليه اثنين ممب قدمه م  خدمب  ملموس  على أرض الواقع، نمب انعكس به ذلك على الحيبة 

ز العصا الحبلي بظهور العديد م  نسبل  السيبسي  ن الاجتمبعي  م  رفبهي  ن تطور في مختلف منبحي الحيبة، في المقبب  تمي

التكنولوجيب الحديث ، الي أسهمت نلا تزال تسهم بشك  فبع  في بان  ظواها غايب  على مجتمعنب ع  طايق بث ن نشا الاعب ن 

ك  الخوف، ن هذا مب اصطلح على تسميته اليوم ببلإرهب  الالكوني، م  هنب يمك  تحديد إشكبلي  البحث؛ إلى أي مدى يم

 إثبب  الارهب  الالكوني، نمبهي الجهود المبذنل  نطنيب ن دنليب للقضبء عليه ؟ 
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 تلج  الي نالطا  الوسبل  في تمعب لمجا كبف  م  الأفااد توعي  في الالكوني الارهب  دراس  أهمي  تز    :أهمية الموضوع 

 الذي الدنر على الضوء إلقبء في البحث هذا أهمي  تتجلى كمب الأفااد هؤلاء نتجنيد استقطب  لغبيب  الإرهببي  التنظيمب  إليهب

 م  إدراكب أهميته هذا البحث يستمد كمب .منهب نالوقبي  الظبهاة لهذه للتصدي نالأفااد نالجمبعب  الدنل به تضطلع أن يجب

 السبلدة الجنبلي  للسيبسب  حقيقيب   تحديب   تشك  غد  قد -الالكوني الارهب  نمنهب – المستحدث  الجاالم ظبهاة أن الببحث

 .نالقضبلي  نأجهزتهب التشايعي  نالتنفيذي 

حدند المقبرب  القبنوني  ن التشايعي  لموضوع الارهب  الالكوني ، ن مب هو الأسبس التشايعي ن القبنوي   :إشكالية الموضوع 

، ن ذلك بنبءا على يهدى الفعبلي  نجبع  الجهود المبذنل  للقضبء علالماتكز عليه في التجايم الجنبلي للارهب  الالكوني ، ن م

 .التشايع ن الفقه ن القضبء المقبرن، ن مقبرن  بتجبر  تشايعي  دنلي  في هذا الصدد ؟  

ه م  خلال محبنل  إعطبء مقبرب  قبنوني  لموضوع تقني ن متجدد للارهب  الالكوني ، نم  ثم معبلجت: الفرضية و النتائج المرتقبة 

اد الفاضي   المقوح  ؛ ب ن المقبرب  القبنوني  ن التشايعي  غير كبفي  ، إن لم تصحبهب حمبي  ن تدخ  تقني استببقي يحد م  الظبهاة الما 

دراستهب ، نم  ثم   إعطبء استنتبجب  ن مقوحب  تفيد الظبهاة القبنوني  المااد التطا  إليهب، م  خلال مسبعدة المشاعين في 

ذ تصور دقيق حول خطورة تفشي الارهب  الالكوني ن محبربته تشايعيب ن قبنونيب ن كذا بوسبل  تقني  متطورة مصبحب  للتدخ  أخ

القبنوي، خبص   في بلدان العابي  ، لمب تعافه م  تطورا  اقتصبدي  ن اجتمبعي  ن ايديولوجي  ، قد تسبهم في ظهور أفكبر ن 

 .ابي ظواها شبذة في المجتمعب  الع

نظاا للطبيع  غير التقليدي  لموضوع الدراس  نحداثته في الوقت ذاته، فضلنب المنهج التحليلي الوصفي المقبرن،   :المنهج المتبع 

، الذي ارت ينب أنه الأفض  في نصف الظبهاة مح  النقبش نتشخيصهب نالإحبط   - النظبم الفاكفوي –بنبءا على التقسيم الثنبلي 

على جوانبهب المختلف  قصد فحصهب نتحليلهب، للوصول إلى نتبلج ناستنتبجب  تسبعد في فهم الواقع نتطوياه، مع انتهبج طايق 

غي  توضيح رغب  المشاع نأهدافه نالوقوف أمبم النقض تبرة أخُاى م  خلال اعتمبد قوانين المقبرن  كلمب تطلب الأما ذلك، ب

 .الفوار  الظبهاة بينه نببقي التشايعب  الُأخاى

   : شقين رليسين، على الشك  التبليهذا الموضوع إلى  سوف يتم تقسيمن منه   
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 .الارهاب الالكتروني و صعوبة الاثبات الجنائي : المحور الأول  ∎

 .الطرق والجهود المبذولة للقضاء على الارهاب الالكتروني: المحور الثاني  ∎

 الارهاب الالكتروني و صعوبة الاثبات الجنائي  : المحور الأول 

يتميز الارهب  الالكوني ع  غيره م  أنواع الارهب ، ببلطايق  العصاي  المتمثل  في استخدام المواد المعلومبتي  ن الاقمي  ن     

الوسبل  الالكونني  الي جلبتهب ثورة المعلومب  ن التقنيب  المتطورة، نالي يمك  م  خلالهب ش  هجمب  إلكونني  إرهببي  في جو 

مايح هبدئ، ن بعيدا ع  الا عبج ن الفوضى، مع توفير قدر كبير م  الأمبن ن السلام  لمنفذي تلك الهجمب ، ن في هذا المحور 

الالكوني نبيبن خطورته في الفقاة الأنلى، ثم أتنبنل الاثبب  الجنبلي للإرهب  الالكوني ن صعوبته، ن  س قوم بتعايف الارهب 

.ذلك في الفقاة الثبني   

تعريف الإرهاب الالكتروني و بيان خطورته: الفقرة الأولى   

. ثبنيهمب؛ إلى خطورة الارهب  الالكونيسوف نقسم هذه الفقاة إلى شقين؛ نتطا  في أنلهمب، لتعايف الارهب  الالكوني، ثم في  

  : تعريف الارهاب الالكتروني  -أولا

لقد تعدد  تعبريف الارهب ، ناختلفت ن تببينت في ش نه الاجتهبدا ، نلم يص  المجتمع الدنلي حتى الآن إلى تعايف جبمع 

به ن أنمبطه، ن اختلاف نجهب  النظا الدنلي  ن متفق عليه للإرهب ، ن ياجع ذلك إلى تنوع أشكبله ن مظبهاه، ن تعدد أسبلي

الاتجبهب  السيبسي  حوله، نتبيبن العقبلد ن الايديولوجيب  الي تعتنقهب الدنل تجبهه، فمب يااه البعض إرهببب قد يااه الآخا عملا 

ي يمبرسه أفااد أن جمبعب  أن العدنان الذ: " عاف مجمع الفقه الإسلامي التببع لاابط  العبلم الاسلامي الإرهب  ب نه. مشانعب

دنل بغيب على الانسبن في دينه ن دمه ن عقله نمبله ن عاضه، ن يشم  صنوف التخويف ن الأذى ن التهديد ن القت  بغير حق، 

نمب يتص  بصور الحااب  ن إخبف  السبي  ن قطع الطايق، نك  فع  م  أفعبل العنف أن التهديد، يقع تنفيذا لمشانع إجاامي فادي 

ن جمبعي، ن يهدف إلى إلقبء الاعب بين النبس أن تانيعهم بإيذالهم أن تعايض حيبتهم أن حايتهم أن أمنهم للخطا، نم  صنوفه أ
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إلحب  الضار ببلبيئ  أن ب حد الماافق ن الأملاك العبم  أن الخبص ، أن تعايض أحد الموارد الوطني  أن الطبيعي  للخطا، فك  هذا م  

.  1"الي نهى الله سبحبنه ن تعبلى المسلمين عنهب  صور الفسبد في الأرض  

الأفعبل الاجاامي  الموجه  ضد إحدى الدنل، " ، ب نه 2391نلقد عافته الاتفبقي  الدنلي  لمكبفح  الإرهب  في جنيف سن    

ن      2".ى العبم  نالي يكون هدفهب أن م  ش نهب إثبرة الفزع أن الاعب لدى الشخصيب  معين  أن جمبعب  م  النبس أن لد

أعمبل تاتكب بهدف تانيع الأهبلي أن إجببر حكوم  أن هيئ  : " ، الارهب  ب نه 1001كذلك عافه مجلس الاتحبد الأنرنبي سن  

دنلي  على القيبم بعم  مب، أن تدمير هيبك  الأسبسي  أن الدستوري  أن الاقتصبدي  أن الاجتمبعي  لدنل  أن هيئ  دنلي ، أن  عزع  

3."استقاارهب  

ينطلق تعايف الارهب  الالكوني م  تعايف الارهب  بصف  عبم ، نفي ضوء التعايفب  السببق ، ن ت سيسب على مب سبق    

العدنان أن التخويف أن التهديد المبدي أن المعنوي الصبدر م  الدنل أن الجمبعب  أن الأفااد على الانسبن، : " يمكننب تعايفه ب نه 

عقله أن مبله بغير حق، ببستخدام الموارد الالكونني  ن المعلومبتي ، بشتى صنوف العدنان ن صور في دينه أن نفسه أن عاضه أن 

فبلإرهب  الالكوني يعتمد على استخدام الإمكبنيب  العلمي  ن التقني ، ن استغلال نسبل  الاتصبل ن الشبكب  ." الإفسبد

   4.ار بهم، أن تهديدهمالمعلومبتي ، م  أج  تخويف ن تانيع الآخاي ، ن إلحب  الض

:خطورة الارهاب الالكتروني  -ثانيا   

ينطلق الارهب  بجميع أشكبله ن شتى صنوفه م  دنافع متعددة، ن يستهدف غبيب  معين ، نيتميز الارهب  الالكوني ع  غيره   

ن الوسبل  الالكونني  الي أنتجتهب حضبرة م  أنواع الارهب  ببلطايق  العصاي  المتمثل  في استخدام الموارد المعلومبتي  ن الاقمي  

  .التقني  ن التكنولوجيب المتطورة، لذا فإن الأنظم  الالكونني  ن البني  التحتي  المعلومبتي  هي هدف الارهببين
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 . 62:السرور فتحي أحمد ، المرجع السابق، ص -
 
 .2 : ، ص6002مطابع الشرطة،  مصر، مصطفى، الارهاب الالكتروني، موسى محمد - 
 
 . 6: ، ص2 60، ،دار طيبة للنشر والتوزيع، مصر،  طالإرهاب الإلكتروني والثورة الرقمية، ،فايز حسام   -
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ن   ) CYBER SPACE)الفضبء الالكوني : ن غني ع  البيبن أن الارهب  المعلومبتي، يشير إلى عنصاي  أسبسين همب  

، إضبف  إلى ذلك هنبك كلم  أخاى تشير إلى الفضبء الالكوني نهي العبلم الافواضي (TERROSM)رهب  الا

(VIRTUAL WORLD)  ن الذي يشير إلى التمثي  الامزي ن الزالف ن المجب ي للمعلومب ، نهو المكبن الذي تعم ،

البيبنب  الالكونني ، ن نظاا لارتببط المجتمعب  العبلمي  فيمب  فيه أجهزة ن با امج الحبسو ، نالشبكب  المعلومبتي ، كمب تنتق  فيه

بينهب بنظم معلومب  تقني   ع  طايق الأقمبر الصنبعي  ن شبكب  الاتصبل الدنلي ، فقد  اد  الخطورة الاجاامي  للجمبعب  ن 

إتمبم عمليبتهب الاجاامي  ن أغااضهب غير المنظمب  الارهببي ، فقبمت بتوظيف طبقتهب للاستفبدة م  تلك التقني  ن استغلالهب في 

 2.المشانع 

كمب أصبح م  الممك  اخوا  الأنظم  ن الشبكب  المعلومبتي ، ناستخدامهب في تدمير البني  التحتي  المعلومبتي  الي تعتمد عليهب    

انهيبر البنى التحتي  للأنظم  ن الحكومب  ن المؤسسب  العبم  ن الشاكب  الاقتصبدي  الكزى، ن هنبك مب يشير إلى إمكبني  

الشبكب  المعلومبتي  في العبلم كله، ن ليس في بعض المؤسسب  ن الشاكب  الكزى أن في بعض الدنل المستهدف  فحسب، 

فبلإرهب  الالكوني أصبح خطاا يهدد العبلم ب ساه، نيكم  الخطا في سهول  استخدام هذا السلاح الاقمي مع شدة أثاه ن 

يقوم مستخدمه بعمله الارهببي نهو مسوخ في منزله أن في مكتبه أن غافته الفندقي ، ن بعيدا ع  أنظبر السلط  ن  ضاره، حيث

 1.المجتمع

ن تجدر الاشبرة إلى أن تدمير شبك  معلومبتي  تقدر خسبلاهب اليومي ، ب ضعبف مضبعف  لانهيبر مبنى أن قصف منش ة أن تفجير  

، ن 1002مب انقطع السلك البحاي الذي يابط أنرنبب ببلشا  الأنسط في نهبي  شها ينبيا سن  جسا أن اختطبف طبلاة، ن عند

 9.مب أعقبه م  خسبلا قدر  بمئب  الملايين م  الدنلارا ، نلا تزال الأسبب  مجهول  م  نراء ذلك الانقطبع المفبجئ

 
 

                                                           
 
 .2 : محمد مصطفى ، مرجع سابق، ص موسى -

 
6
 .22: ،ص222  الدولية ، الأفكار بيت،  مريكاأ، يحيى مصلح  العربية، إلى نقله ، الإنترنت على ،التجارة كولن سايمون -

 
6
 .22:، ص6002النوبي محمد عالي محمد ، ادمان الانترنت في عصر العولمة، دار الصفاء للنشر، عمان،  -
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تدار بنيتهب التحتي  ببلحواسيب الآلي  ن الشبكب  المعلومبتي ، ممب تزداد في الدنل المتقدم ، نالي  إن خطورة الارهب  الالكوني   

يجعلهب هدفب سه  المنبل، فبدلا م  استخدام المتفجاا  تستطيع الجمبعب  ن المنظمب  الارهببي  م  خلال الضغط على لوح  

ب المتفجاا ، حيث يمك  ش  هجوم إرهببي مدما المفبتيح تدمير البني  المعلومبتي ، ن تحقيق آثبر تدميري  تفو  مثيلتهب المستخدم فيه

لإغلا  المواقع الحيوي  ن إلحب  الشل  ب نظم  القيبدة ن السيطاة ن الاتصبلا ، أن قطع شبكب  الاتصبل بين الوحدا  ن 

لجوي  ن الزي  ن القيبدا  الماكزي ، أن تعطي  أنظم  الدفبع الجوي، أن اخااج الصواريخ ع  مسبرهب، أن التحكم في خطوط الملاح  ا

 2.البحاي ، أن ش  محطب  إمداد الطبق  ن المبء أن اخوا  النظبم المصافي ن إلحب  الضار ب عمبل البنوك ن أسوا  المبل العبلمي 

ن ت سيسب على مب سبق، يمكننب القول ب ن الارهب  الالكوني؛ هو ارهب  المستقب  نهو الخطا القبدم، نظاا لتعدد أشكبله ن  

أسبليبه ن اتسبع مجبل الأهداف الي يمك  م  خلال نسبل  الاتصبلا  ن تقني  المعلوميب ، ن مهبجمتهب في جو مايح ن  تنوع

 .هبدئ، ن بعيد ع  الانزعبج ن الفوضى، مع توفير قدر كبير م  السلام  ن الأمبن للإرهببين 

 الاثبات الجنائي للإرهاب الالكتروني و صعوبته: الفقرة الثانية 

إلى صعوب  الاثبب  في جاالم الارهب  ( ثبنيب)إلى الاثبب  الجنبلي للإرهب  الالكوني، ثم في ( أنلا)ف نحبنل أن نتطا  في سو 

 : الالكونني ، نذلك على الشك  التبلي

 :الاثبات الجنائي للإرهاب الالكتروني  -أولا

 .ببلبيّنب  نأكّده المعاف  حق عافه :أي بنفسه، الأما نثبت ناستقا، دام :أي ثبوت ب، الشيء ثبت م  م خوذ اللغ  في الإثبب    

 فبلإثبب  هذا نعلى أقبمهب، :حجّته نأثبت نثبت، نثبو  ثبب  :نالمصدر نالاستقاار، نالدنام نالبيبن المعاف  تفيد( ثبت  )فمبدّة

 القوانين شُااّح ذكا نقد الشايع ، في نرد عمّب نمعنبه تعايفه في يخاج لا القبنون في نالإثبب  1مب  أما   على الحجّ  إقبم  :اللغ  في

 القبنون يحدّدهب الي ببلطايق  القضبء أمبم   الدلي  إقبم  هو الإثبب : " عافّه أحد الفقهبء بقوله  مب منهب للإثبب ، كثيرة تعايفب 

 
 

                                                           
 
  .2 : مرجع سابق، صمحمد موسى مصطفى ،  - 
6

 .  44العدد  العدل، مجلة ، حجية الوثيقة الإلكترونية،(25-11)العرب   لسان ، ،(1-542)للجوهري  الصحاح :مادة ثبت  :انظر  -
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 ناقع    نجود على القبنون حدّدهب الي ببلطا  القضبء أمبم   الدلي  إقبم  هو" :بقوله نعافّه آخا ،2"فيه مُنب  ع   حق   نجود على

 1".آثبرُهب عليهب ت اتبّت

 .دلي  فهو الخصم م  نمُنْك ا به مُدَّع ى فِعْ  نجود نلإظهبر للدفبع مستعمل  نسيل  ك  أنّ  منهب استعمبلا  عدّة له نالدلي   

ب دلي ، ب ي التمسُّك يبُح لم نالقبنون  9.الإثبب  فيهب يجو  الي نحدندهب الطا  م  طايق ك  مجبل نع ينَّ  الإثبب ، طا  حدّد نإنمَّ

 حصول عند ع دم ب نيعُد له، نجود لا الدلي  ع  رَّدلمجا الحق أنَّ  : مفبدهب حقيق  على قبمت الاثبب  نظاي  ب ن القول نيمك  

  .المنب ع 

بش ن  نذلك الواقعي  الحقيق  لمعيبر طبق ب القضبلي اليقين إلى للوصول مببشاة   مُوجَّه إجاالي نشبط :فهو الجنبلي، الإثبب  نأمَّب  

 فبع  إلى ننسبتهب الجايم  نقوع على الدلي  إقبم  :هو آخا، نبمعنى    .قضبلي إجااء عليه يتوقَّف آخا، نفي أن ت كيد الاتهبم أن

 ذلك سبي  في فإنه المعانض ؛ الواقع  نبين للجايم  القبنوي النموذج بين التطببق مدى بيبن :هو الإثبب ، م  نالهدف    .معين

 .الإثبب  نسبل  هي معين  نسبل  يستخدم

 أن شخص أن مس ل  أن حبل  اكتشبف سبي  في يبُذ ل نشبط فهي - الحقيق  إثبب  في يستخدم مب ك  :هي الإثبب ، ننسيل    

 . الملموس الواقعي اللمجا إلى  ننقلهب – الأدل  :أي - المختلف  الإثبب  عنبصا إظهبر في يفيد مب أن مب شيء

 المواد في الإثبب  على شاط نأ قيد الإثبب ، فلا طا  اثببتهب بكبف  يجو  الجايم  أن الجزالي  التشايعب  مختلف في نالقبعدة   

  . الإجاالي  الشاعي  لمبدأ إعمبلا ، مشانع  بطايق  عليه تحصّ  قد الدلي  يكون أن أن الإثبب  نسيل  تكون أن إلا الجنبلي 

 المحبكم  نإجااءا  نالإثبب  نالتحقيق الاستدلال بإجااءا  المتصل  الحبسو  جاالم بش ن الجنبلي  الإجااءا  قواعد نتحظى  

 بامجيب  قاصن  حق  في حتى الخصوصي ، على الاعتداء أن الحبسو ، بجاالم تتعلق الي الدعبنى في الاعتداءا  طبيع  مع المتفق 

 التقليدي  العبم  القواعد ع  تخاج قد إثببتهب  نسبل  أن ببعتببر خبص ، ب همي  الأجهزة مع المحمّل  أن النظم داخ  المخزن  الحبسو 

  .الإثبب  في

 
 

                                                           
 
  .91: ،ص5221 الأمني، الإعلام مركز مقارنة، دراسة :الجنائي التفتيش من المستمد الإليكتروني الدليل مشروعية ، علي حسن الطوالبه  -
6
 .2 : ، ص  600 ،الامنية  للعلوم العربية نايف جامعة ، الرياض، الاولى الطبعة ، المستحدثة الجرائم في التحقيق ، محمد امين البشري - 
6
  .11: مرجع سابق ،ص ، علي حسن الطوالبه  - 
 

 الجرائم مكافحة مجال في تطوير التشريعات :عمل ورشة الأردن؛ – البنوك مجلة ،المصرفية القضايا في الإلكترونية بالمستخرجات الإثبات حجية ، عرب يونس -

 .المعلومات قانون تكنولوجيا :عمل ورقة ،5222 ابريل 24-25عمان، سلطنة- مسقط :الاتصالات تنظيم هيئة الإلكترونية،
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يّ  بش ن التسبؤلا  القبنوي الإطبر في تثبر كبنت الثمبنينيب  نمطلع نهبي  السبعينيب  نفي     الحبسو ، مستخاجب  حُجِّ

ا أنرنبب شهد  نقد البيبنب ، هذه صورة كبنت أيب   فيه المخزَّن  نالبيبنب  الحبسو ، ملفّب  بواسط  الإثبب  نمشكلا   تحديد 

 في المحبكمب  نأصول الإثبب ، قواعد تطويا في البحث على نانصبّ  الثمبنينيب ، منتصف مع انطلق الحق ، هذا في كبيرا نشبط ب

 اللجوء كثاة م  ذلك ع  ينش  نمب عليهب، المتزايد نالاعتمبد الحبسو  لأنظم  المتنبمي التوظيف لاستيعب  نالتجبري ّ  المدنيّ  المواد

 نبيبنب  سجلا  ب  نظُُم المعلومب ، في المخزَّن  تلك فقط ليسبهب،  للاحتجبج المخزَّن  البيبنب  نملفّب  الحبسو ، لسجلا 

 الإلكونيّ  البحاي الشح  أنظم  نبيبنب  المصافي، ببلعم  الخبصّ  نغيرهب سويفت شبك  كبيبنب  الخبصّ ، الاتصبلا  شبكب 

 م نْح ى أخذ  أنْ  لبثت مب البدايب  هذه لك  المختلف ؛ الاتصبليّ  الشبكب  سجلا  نبيبنب  نالنَّمبء، الاتّسبع في أخذ  الي

 شبكب  بنبء أن التشبيك إلى الاتجبه مع إذْ  الواسع؛ التجبري الاستخدام التسعينب  مطلع في الإنونت دخول مع تمبم ب مختلفب  

، نحو   على المعلومب   مستخاجب  حُجيّ  مجاَّد م  الأما أكثا أصبح الإلكونيّ، العم  إلى المبديّ  العم  أنمبط مِ  نالتحوُّل ناسع 

 . 2 الإلكوننيَِّ   نالنُّظمُ الشبكب  بيئ  إثببتهب في ننسبل  التعبقدا  مسبل  أصبح ب  الاتصبل؛ نشبكب  الحبسو  نظُمُ

، الذي تمم القبنون الجنبلي، لم يعاف الجايم  01-09ن ببلاجوع إلى القبنون المغابي، نجد أن المشاع في القبنون رقم       

مع ذلك يمك  القول أنه مبدام أن الالكونني  ب  عدد مجموع  م  الأفعبل الي يعد ماتكبهب ماتكبب للجايم  الالكونني ، نلك  

الأما يتعلق بمقتضيب   جاي  منصوص عليهب في القبنون الجنبلي فإنه يساي عليهب التعايف المنصوص عليه في القبنون الجنبلي 

لجنبلي نقد تم تتميم القبنون ا. للجايم  بصف  عبم ، ن المقصود بهب ك  فع  أن امتنبع مخبلف للقبنون الجنبلي ن معبقب بمقتضبه

بمجموع  م  الأفعبل المعتزة جاالم متعلق  بنظم المعبلج  الآليب  للمعطيب  أن مب يعاف ببلجاالم الالكونني ، نفي هذا الاطبر فإن 

 : الأفعبل التبلي  تدخ  في تصنيف هذه الجاالم ن منهب 

 .الدخول إلى مجموع  أن بعض نظبم للمعبلج  الآلي  للمعطيب  ع  طايق الاحتيبل -

البقبء في نظبم للمعبلج  الآلي  للمعطيب  أن جزء منه تم الدخول إليه ع  طايق الخط  م  طاف شخص غير مخول له  -

 .حق الدخول إليه

 
 

                                                           
 
 .26: ص ،، مرجع سابق البشري امين محمد - 
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ن تعتز جاالم الكونني  كذلك ن تضبعف العقوب  عنهب في الأفعبل السببق  نالي يوتب عنهب حذف أن تغيير المعطيب  المدرج  في 

ي  أن اضطاا  في سيره، أن ارتكب  الأفعبل السببق  في حق مجموع  أن بعض نظبم للمعبلج  الآلي  للمعطيب  نظبم للمعبلج  الآل

 2.يفوض أنه يتضم  معلوم  تخص الأم  الداخلي أن الخبرجي للدنل  أن أساار تهم الاقتصبد الوطني

لالكوني، لأن نجه الارتببط كبير ن قد يكون ن ك  تلك الجاالم الالكونني  ن غيرهب تصلح أن تكون صور حي  للإرهب  ا 

متطببق في بعض الأحيبن في ممبرس  المجام الالكوني لتلك الجاالم علي أسبس دافع ارهببي، نهنب يكون الاشكبل في تحديد دنافع 

خاى خفي  قد يكون الارهب  المجام الالكوني فيمب أنهب جاالم عبدي  تمس النظبم المعلومبتي ن الالكوني أم  أن لهب منطلقب  أ

 .أحد ركبلزهب، نذلك ببلاجوع إلى عقيدة المجام الالكوني في انتمبله لأحد العصببب  الارهببي  المعانف  أمنيب

 28- 2الي جبء  في سيب  التعدي  الذي عافه القبنون الجنبلي م  خلال قبنون  122نلقد تطا  المشاع المغابي في المبدة    

فح  الارهب  ؛ إلى الجاالم المتعلق  بنظم المعبلج  الآلي  للمعطيب ، ن اعتزهب جاالم ارهببي ، إذا كبنت أفعبل لهب علاق  المتعلق بمكب

 .عمدا بمشانع فادي أن جمبعي يهدف إلى المس الخطير ببلنظبم العبم بواسط  التخويف أن الوهيب أن العنف

 يثبت أنْ  للمدعي فيحق القبنونيَّ ؛ الإثبب  طا  بكبفَّ  الإثبب  جوا  هو معلوم كمبالجنبليَّ    الدعبنى في كمب أن القبعدة   

إن  ثم بنفسه، إليه يطلع أن إليه، يقُدَّم إجااء   أن أمبرة   أن دلي    أيِّ  مِ ْ  قنبعته يُك وِّن   أنْ  للقبضي نيحق الطا ، هذه بكبف  دعواه

 يقبلهب الي الأدل  م  يكون أنْ  يتعينَّ  الدلي  أنَّ  :القبعدة هذه على نالقيد الطُّا ، مِ    بعدد   الوسبل  تقييد الضانرة اقتضت

الأشيبء   تتجبن  قيمتهب كبنت ، نإنْ 1الإلكوننيَّ  نالمعلومبتي  الطبيع  ذا  ببلأدل  القبنون اعواف أهميَّ  تظها نببلتبلي القبنون،

 م ) تحظى لا - كبلمخاجب  الور   غير - تخزينهب ننسبلط الإثبب ، في بيِّن  لتقب  مبديبّ  كبلموجودا  ن الطبق ، إنهب  ليست

 لملفب  القبنوني  ببلحجي  الاعواف إلى يتجه الدنل م  العديد في القبنوي البحث كبن هنب م  مبدي ب، دليلا بقبولهب ( محتواهب حيث
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 بطبيعتهب نلك  مبدي، نعبء ضم  بصور الموضوع  ليس المعلومبتي المحتوى ذا  الالكونني  نالاسبل  نمستخاجبته الحبسو 

 2.المحض  الإلكوننيَّ 

 : صعوبة الاثبات الجنائي للإرهاب الالكتروني  -ثانيا

، مِ ْ  تحتويه مب إذْ  الإلكونني ؛ الوثيق  في الإلكوني الفضبء صفحب  المخ زَّن   في القواعد في تكم  المشكل        يكون قد بيبنب  

 يضبف مبدي ب دليلا ليست نهي القضبء، يقبلهب فكيف إلخ، … تلاعب أن به مصاَّح غير دخول   أن تحايف   حصول على الدلي 

 .الخزة  أن تقايا الشبهد أقوال كبلمحضا أن الملف الى

 ثم نم  الإلكونني ، الوثبلق محتوى م  نالتثبُّت الكشف عمليّب  لإجااء الخزاء انتدا  الى القضبء ي لج  المشكل  هذه نلتجبن  

 معبرضته ع  عِو ض ب القبنونيّ  النُّظمُ بعض ت ببه مسلك لكنَّه الالكونني ؛ الوثبلق نليس نالدلي ، البينّ  هو يعُد الذي التقايا تقديم

 .نالقبول نالافض نالاعواض، للمنبقش  تخضع كبيّن  نطبيعتهب الخزة، إجااء نأغااض لأسس

 أن عنف لأيَّ  فيهب أثا فلا ثبوتهب؛ دلي  اكتشبف لصعوب  نذلك النظيف ؛ الجاالم هي الالكوني الارهب  جاالم ب نَّ  القول يمك    

 .  مبدي خبرجي أثا لهب نليس الحواسيب ذاكاة في المخزنن  السجلا  م  محوهب أن تغييرهب يتم نبيبنب  أرقبم مجاد نإنمب دمبء،

 عندمب تتجلَّى الي الصدد، هذا في نالقضبليّ  الأمني  المنظوم  أطااف كبف  تواجه الي الصعوبب  حقيق  على نقف هنب نم   

 م  النوع هذا ع  تنتج قد الي المبديّ  الآثبر قلّ  إلى ببلنظا نذلك بواسطتهب، أن نبيبنبته الحبسو  باامج على ناقع  الجايم  تكون

 .عنهب نالكشف الجايم  نقوع بين الفبصل  المدَّة خلال الجايم  مساح على يودَّدُنن قد الذي  الأشخبص عدد نكثاة الجاالم،

  :الإلكونني ؛ بمب فيهب جاالم الارهب  الالكوني  الجايم  إثبب  تعوض الي الصعوبب  أبا  إلى نخلص تقدم نممب   

 بلد في النتبلج نتسجّ  بلد آخا في ببلبيبنب  التلاعب نيتم البلدان أحد في أنظم  الحبسو  إلى النفبذ يجاي  :الدنلي البعد ∎

 فعله، رملمجا فيه ارتكب الذي غير بلد في موجود جهب  حبسو  في الإلكونني  الجايم  أدل  تخزي  يمك  أنَّه ع  نبهيك ثبلث،

 قب  مختلف  قبرا  في مختلف ، بلُدان في موجودة قنوا  خلال م  المواد ننق  إخفبء هويته، الإلكوني رملمجا يستطيع ببلتبلي

 مختلف ، قبرَّا  البيبنب  في قواعد إلى نالنفبذ أخاى إلى شبك  م  إلكوننيب   التنق  على القدرة نتيج  إليهم، إلى الماس   الوصول
 
 

                                                           
 
: ، ، ص0 60-6، والإنسانيَّة الاجتماعية الأكاديمية للدراسات ،عمان الإلكترونية، بالمحرّرات الإثبات تعترض التي الماديةّ الصعوبات ، علي رامي  وشاح - 

 6. 



 المختار لمجيدري. د
 اشكاليات الاثبات الجنائي والقضاء عليه ،الارهاب الالكتروني

 

622 
المركز الديمقراطي – 10المجلد- 9112 مارس/ ارذآ41العدد-مجلة العلوم السياسية والقانون

 برلين-ألمانيا-العربي

 

 

 القبنون تطبيق في القضبلي  الجهب  أمبم تحديب   ممب يشك  بذلك، معني  نقواعد قوانين عدة نتحكمهب دنل عدة في الجايم  تقع بحيث

 .فيهب نيعقد م  م موري  التحقيق

 .ردةلمجا ببلعين مدرك  نغير مالي  غير يجعلهب الذي للمعطيب  الإلكوني التخزي  مهبرة ∎

 .الاتصبل شبكب  عز المنقول  أن إلكوننيب   المخزن  البيبنب  تشفير ∎

 2.قصير  م  في الأدل  محو سهول  ∎

 

) الالكونني   الجاالم ميدان في الإثبب  أدل  ع  للبحث الحكم، نقضبة الجنبلي الضبط رجبل إعداد فإنَّ  الصعوب  هذه لأج   

 الكشف يتسم الجاالم، الذي م  النوع هذا لطبيع  الكبفي  الدراي  م  لهم بد لا إذ ببلغ ؛ أهمي  يكتسب ،(الارهب  الالكوني 

 نالتوصيلا  نالوسبلط الاتصبلا  تقني  على  نالمعلومبتي  القبلمالحبسو   شبكب  عبلم نفي ببلغ ، بصعوبب  نإثببته عنه

   .المعلومب  تقني  جاالم غبلبي  على التقليدي  الإجااءا  تطبيق نالتحقيق نالتحاي البحث سلط  تستطيع لا الإلكونني ،

 يتعلق فيمب المعلوميب  تقني  بجاالم المختصين نالقضبة التحقيق ن الجنبلي الضبط رجبل نتكوي  تدريب م  بد لا نعليه فإنه   

 إثببتهب، مجبل في المستحدث  نالأدل  نالدلال  نالقاال  عنهب، ببلكشف يتعلق نفيمب الجايم  ارتكب  في المستخدم  الفني  ببلأسبليب

 الفص  م  لتمكينهم القضبيب م  النوع هذا معبلج  على القضبة تدريب ضانرة مع فنيب، نفحصهب عليهب نالتحفظ معبينتهب نكيفي 

 ماتكبي أن المعلومبتي  أن الالكونني  ، الجاالم ميدان في نالتحاي البحث سلطب  تعوض الي الأسبسي  الصعوب  نتكم   .فيهب

 ساي رمز أن رقم تحت محفوظ  المعلومب  تكون إذْ  الجاالم؛ على ارتكببهم هذه تدل آثبر ا الأحيبن غبلب في يوكون لا الجاالم هذه

 خبص  نحدا  خلق م  بد لا لذا الجنبة؛ هؤلاء ضد الدلي  إقبم  نببلتبلي معافتهب، أن إليهب الولوج يصعب إذْ  كلي ب؛ مشفاة أن

 على هبم  نتبلج تعطي قد القبلي  المااقب  هذه نمث  فيهب، الإبحبر طايق ع  الشبك  نتتبع مااقب  هي الأسبسي  مهمتهب تكون

 1.منهب الوقبي  طايق ارتكببهب ع  قب  الجايم  م  الحد مستوى
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 الطرق والجهود المبذولة للقضاء على الارهاب الالكتروني: المحور الثاني 

سوف نقسم هذا المحور بدنره إلى فقاتين، نتطا  للجهود الوطني  المبذنل  للقضبء على الارهب  الإلكونني  في الفقاة الأنلى، ثم   

 :الجهود الدنلي  المبذنل  للقضبء على الارهب  الالكوني، نذلك على الشك  التبليفي الفقاة الثبني  إلى 

 الجهود الوطنية المبذولة للقضاء على الارهاب الالكتروني : الفقرة الأولى 

 الجاالم في الملحوظ التطور هذا المختلف  التشايعب  تواكب أن الضانري م  أنَّه لاشك    

 تتعبم  المواجه  هذه غير التقليدي ، الإجاام لهذا تقليدي  غير قبنوني  نظم خلال م  للتعبم  ضانري  التشايعي  فبلمواجه  المعلومبتي ،

 ننظم الحبسو  شبكب  على المشانع غير الدخول مقدمتهب في ي تي الي الحبسو  المختلف ، جاالم مع متقدم عصاي بشك 

 المبلي  المااكز نمهبجم  المستندا ، نتزنيا الزامج نإتلاف الفيرنسب  ننشا للبيبنب  الآلي  المعبلج  نظم على نالتحبي  المعلومب ،

 الإلكونني ، الجاالم م  الدنل، نغيرهب هيب  م  نالني  الشبلعب  ننشا الإلكوني، نالإرهب  الإلكونني ، الحان  نتعد نالبنوك

 المببشا؛ ارتكببهب  نت ثيرهب نسهول    خطورتهب  أدركت الي الدنلي  نالهيئب  الدنل أنظبر الإجااميّ  الأعمبل هذه ببلفع  لفتت نقد

 .نالحكومب  الدنلي تمعلمجا م  أنلى أنلويب  مكبفحتهب لتجع 

 أخطبرهب، م  للحمبي  قبنونيّ  آليّب  نخلق المتعمِّق ، دراستهب على الجهود انصبَّت فقد الإلكونني ، الجاالم خطورة تزايد نمع  

 الجنبليّ  القوانين لقصور نإدراك ب  .الأنرنبي  الإقليميّ  نالهيئب  المنظمب  نالإقليمي ، خبص  الدنلي  المنظمب  اللمجا هذا في نبا 

 قوانين نضع م  الدنل م  للعديد بد لا كبن الإلكونني ، ببلجاالم تحيط أن ع  التقليديّ  التجايم نصوص م  تتضمّنه بمب

 هذه ضد الفبعل  القبنوني  الحمبي  توفير ضمبن أج  م  تعديلهب لجه  الداخلي  قوانينهب جبه  على العم  أن خبصّ ، نتشايعب 

 2 .الجاالم

 م  فبلبعض .الالكوني الارهب  جاالم م  متببينب جبء التشايعب  هذه موقف أن يجد العابي  الجنبلي  للتشايعب  المتتبع إن 

 الارهب  يعبلج نلم الدراس  هذه م  الأنل المحور في أنردنبه الذي بمفهومه العبم، الارهب  تجايم على نص العابي  التشايعب 

 ببلإرهب  خبص  نصوص أفاد  العابي  التشايعب  م  الآخا نالبعض  .العبم ببلمفهوم الارهب  ع  مستق  بشك  الالكوني

، ن المشاع المصاي   1008 لسن     رقم الارهب  منع قبنون بموجب الالكوني الارهب  جام الذي الأردي كبلمشاع الالكوني
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يتعلق بمكبفح  الارهب  ن   102لسن    18، نالقبنون التونسي عدد  102لسن    3كذلك في قبنون مكبفح  الارهب  رقم 

 ...منع غسي  الأموال

فه القبنون في معبلجته لأحكبم الجايم  الارهببي  سواء في القواعد الموضوعي  أن نفي المغا   ن أمبم الفااغ التشايعي الذي كبن يعا    

الاجااءا  المسطاي ، ننظاا لمب شبهده المغا  في السنوا  الأخيرة م  صور جديدة للجايم  لم يك  يعافهب المجتمع المغابي م  قب  

مع ن سلامته للخطا، نذلك لمواجهتهب تشايعيب بك  حسم، ممب ن الي استهدفت أسبسب الإخلال ببلنظبم العبم ن تعايض أم  المجت

المتعلق بمكبفح  الارهب ، ن لقد تطا  هذا القبنون إلى تضمين ثلاث  مواضيع أسبسي  تكتسي  09.09أدى إلى إصدار قبنون 

اي  المتعلق  بهب، ن ثبنيهب في نضع  أهمي  ببلغ ، ن يتجلى أنلهب في تجايم الأفعبل الي تدخ  ضم  الجايم  الارهببي  ن العقوبب  الزج

، 2القواعد المسطاي ، أمب ثبلثهب ن آخاهب فيتجلى في معبلج  المعلومب  المبلي  ن قمع تحاكب  الأموال المخصص  لتموي  الارهب 

لك  مب يهمنب في هذا الصدد مب يكون له تقبطع مع الجاالم الارهببي  الالكونني ؛ نمنهب الاعتداء على حاي  ن حيبة الأشخبص 

م  خلال استخدام نسبل  الكونني ، م  أج  خلق نوع م  الصااع نعدم الاستقاار داخ  المجتمع لغبيب  تمس الأم  ن النظبم 

م  القبنون الجنبلي المغابي، كمب تشك  نسبل  النق  ن   2 إلى  00 ن المواد  119إلى  123واد العبم، نهو مب تطاقت له الم

الاتصبل دعبم  أسبسي  للحاك  الاقتصبدي  في الدنل ، ن كثيرا مب تكون مستهدف  م  قب  الارهببين نبطا  تقني  متطورة ن حديث ، 

 النصوص الجنبلي  الخبص ، نشدد في عقوبتهب إذا ارتكبت في إطبر جايم  لدى عمد المشاع إلى حمبيتهب في القبنون الجنبلي ن في

تحوي  الطبلاا  أن السف  أن أي  " ن الذي ينص على  2-128ارهببي  ، ن قد جبء هذا التجايم في الفقاة الاابع  م  الفص  

ي  أن الزي  أن تعييب أن تخايب أن اتلاف نسيل  أخاى م  نسبل  النق  أن اتلافهب أن اتلاف منشبءا  الملاح  الجوي  أن البحا 

ن فيمب يخص جاالم الاعتداء على نسبل  الاتصبل فإن المشاع المغابي تطا  لجاالم تعييب أن تخايب أن اتلاف . 1نسبل  الاتصبل

لق ببلزيد ن المتع 38- 1م  القبنون رقم  29، نالثبي في الفص  22نسبل  الاتصبل في موضعين؛ الانل في الفقاة م  المبدة 

 .المواصلا 

 
 

                                                           
 
 60، 2  تاريخ  ،" بالكمبيوتر المتصلة الجرائم  " الإقليمية حول الندوة أعمال ضمن المعلوماتية، الجرائم مجال في المغربي التشريع ، الرزاق عبد سندالي -
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نلا ننسى تطا  المشاع المغابي لقضي  الاشبدة ببلجايم  الارهببي ، ن يقصد بهب أن يقوم الجبي ببلتنويه ببلعم  الإرهببي ن تحبيذه ن   

ليهب في قبنون تتميمه ن اعتببره عملا ايجببيب ن مشانعب ب  ن تزياه، ن تتجلى نسبل  استعمبل الإشبدة في نفس الوسبل  المشبر إ

، نقد تكون هذه 2الصحبف ، فبلمشاع في القبنون المتعلق بمكبفح  الإرهب  نظف نفس الوسبل  المشبر إليهب في قبنون الصحبف  

الوسبل  المستخدم  طا  إلكونني  أن اعلامي ، نم  هنب ت تي على إثاهب قضي  إقنبع الغير على ارتكب  جايم  ارهببي ، ن يزر اتخبذ 

ع لهذا المنحى م  أج  اتقبء الخطا الذي يمثله ضعبف النفوس ن تحايضهم بوسبل  شتى لتنفيذ المشانع الإجاامي، حيث المشا 

عبقب م  أقنع ن دفع ان حاض على ارتكب  جايم  ارهببي  ببلعقوب  المقارة لتلك الجايم ، إلا أنه ببلاجوع إلى القبنون الجنبلي الذي 

ذلك  يحدد الوسبل  المستعمل  في الاقنبع أن التحايض ان الدفع إلى اقواف الفع  الارهببي، ب  تاكتنبنل هذه الجايم ، نجده لم 

للسلط  التقدياي  للمحكم  الي ت خذ في ذلك بعين الاعتببر نضعي  الجبي ن شخصيته نمدى ت ثاهب بك  نسيل  سواء الكونني  

 1 .أن اعلامي ، ت ثا على نفسيته ن تتحكم فيهب

، فهي عقوبب  محددة في القبنون على سبي  (بمب فيهب الجاالم الارهببي  الالكونني ) فيمب يتعلق ببلعقوبب  في الجاالم الارهببي  أمب  

الحصا طبقب لمبدأ شاعي  ان قبنوني  العقوب ، حيث لا يمك  للمحكم  ان تصدر اي  عقوب  في جايم  غير منصوص عليهب في 

المتعلق بمكبفح  الارهب ، يتبين أن العقوب  في الجاالم الارهببي ، إمب عقوب  جنبلي ، نإمب  09-09ون التشايع، نببلاجوع إلى قبن

نببلتبلي فقد نص المشاع المغابي في بعض الحبلا  على عقوبب  . عقوب  جنحي ، ثم إنهب إمب عقوب  اصلي  ن إمب عقوب  إضبفي 

لا  الأخاى يحي  إلى تطبيق العقوبب  المنصوص عليهب في مجموع  القبنون ، نفي بعض الحب09-09للأفعبل الارهببي  في قبنون 

 .الجنبلي، نببقي النصوص الخبص  مع تشديدهب، بمعنى أن المشاع المغابي اعتز أن الجايم  الارهببي  بحد ذاتهب ظافب مشددا

لي  عند المؤاخذة على فع  يشك  جايم  المتعلق بمكبفح  الارهب  على التدابير الوقب 09-09نلقد  نص المشاع في قبنون   

إرهببي ، حيث أجب  الحكم بإجببر على إقبم  بمكبن معين، كمب أجب  الحكم ببلمنع م  الإقبم  ، في حين أنجب التصايح بعدم 

 .    9الأهلي  لمزانل  جميع الوظبلف ن الخدمب  العمومي 

 
 

                                                           
 
المتعلق بالصحافة و النشر ، والذي أحال  6 226بتنفيذ القانون رقم (  2 60أغسطس  0 )  62  ذي القعدة  02صادر في   66 26 6 ظهير شريف رقم  - 

 .الجنائي المغربيجرائم الصحافة على مجموعة القانون 
6
، 6002أبريل  60-2  ،"بالكمبيوتر المتصلة الجرائم" حول الإقليمية الندوة أعمال ضمن ،الإلكترونية الجريمة لمحاربة الدولي والتعاون الوقائية الإجراءات - 

 .22و  22: المغرب، ص
 
6
  .الجنائي المغربي المحال إليهحسب مقتضيات فصول التدابير الوقائية لقانون مكافحة الارهاب و القانون  - 
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 نالمستقبلي الحبلي الجامي الوضع نببستقااء الحيبة نواحي كبف  في المتسبرع للتطور الاجهزة الأمني   م  نإدراكب  م  جه  أخاى،  

 بعولم  يُسمى بمب نذلك الحديث  نالتقنيب  الإتصبلا  ثورة بفع  الجاالم ارتكب  أمبم حبللا   نالمكبن الزمبن لحدند يعد لم ب نه ثبت

 يُسمى مب فظها ببلسببق معهودة تك  لم جاالم لتنفيذ مبتكاة أسبليب أن جديدة جاالم أشكبل نظها  نالاتصبلا  الاقتصبد

هنب كبن لزامب على قطبع الأم  ن الدفبع  م  تطورهب، لتسبرع مؤرقب   أمنيب   هبجسب   الظبهاة هذه نأصبحت المستحدث  ببلجاالم

اة قصد الاقبب  الوطني، أن يحدث نحدا  خبص  متكلف  في محبرب  ن الوقبي  م  الارهب ، تخضع للسلطب  القضبلي  مببش

 النحو على المستحدث  الجاالم مواجه  في الفني نالتحقيق الشاط  التقني  أن العلمي  ناجبب القبنوني  ن التنسيق الأمني، نيمك  جاد 

 : التبلي

 :نتشم  الانونت شبك  خلال م  الواقع  الجاالم في التحقيق   -2

 الالكوني الاحتيبل جاالم -

 نمحتويب  الالكوني الدفع نخدمب  الاقمي  العمل  نتشم  الالكوني الدفع جاالم -    

 . الاقمي  البطبقب       

 .الالكونني  نالمقبماة الانونت عز المبلي الاحتيبل جاالم -

  .نتطورهب الإجاامي  للمنظمب  المعلومب  تكنولوجيب مااقب  -

 .محمي  نالغير المحمي  ببلوثبلق الاتجبر جاالم في التحقيق   -1

  .نالمعلومب  للبضبلع شاعي الغير التسويق جاالم في التحقيق   -9

 .الالكونني  التجبرة جاالم في التحقيق   - 

 .نالاتجبر للأطفبل الإسبءة جاالم في التحقيق   - 

 الالكونني  المواقع جاالم في التحقيق   -8

 .الآلي الحبسب نأجهزة الاليسي  الخوادم معلومب  ن محتويب  ساق  جاالم في التحقيق   -1

 .الانونت عز ببلبشا الاتجبر جاالم في التحقيق   -2

 .الاتصبلا  جاالم في التحقيق   -3
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 .الحديث  التقنيب  خلال م  تقع الي الجاالم في الفني  الخزة تقديم -20

  .الالكونني  الشخصي  انتحبل جاالم في التحقيق -22

   .مشانع  غير الالكونني  الاسبل  جاالم في التحقيق -21

 الالكونني  المعدا  جاالم في التحقيق -29

 .الزمجيب  جاالم في التحقيق. - 2

 الالكونني  الجاالم مكبفح  مجبل في الدنلي  الجهب  مع التعبنن - 2

 .الكونني  جايم  أي في التحقيق. -28

      الفكاي  الملكي  لحقو  نانتهبكب   تعديب   تعد الي الإلكونني  ببلجاالم التحقيق -21

 الجهود الدولية المبذولة للقضاء على الارهاب الالكتروني :الفقرة الثانية

لقد تاتب ع  التطور التكنولوجي المذه  تصبعد في الارهب  الدنلي، حيث انتشا  التنظيمب  الإرهببي  في مختلف دنل    

ن أمبم هذا الوضع الأمني  ، الشيء الذي أصبح يشك  تهديدا للأم  ن السلم الدنليين،"بعولم  الارهب " العبلم، ممب أصبح يعاف 

الخطير تجند  ن تكتلت دنل العبلم لمواجه  هذا الخطا الاهيب ن ذلك بتوحيد ن تنسيق جهودهب، فتم إباام عدة اتفبقيب  دنلي  

ن جهوي  كمب ببدر  الدنل إلى التدخ  تشايعيب، نذلك بس  قوانين تنسجم مع أحكبم هذه الاتفبقيب  ن المواثيق الدنلي  

ث الارهب  م  جذنره، إضبف  إلى نضع آليب  ن مسبطا لتدعيم هذا التعبنن، كنظبم تسليم المجامين ن نظبم محكم لتببدل للاجتثب

   2المعلومب  ع  كبف  الجمبعب  الإرهببي  ن أمبك  تجمعهب ن أهدافهب ن أعضبلهب

 خبص ، بصف    الإلكوني عبم ، نالإرهب ِ  بصف    للإرهب  مُوحَّد دنلي مفهوم الآن حتى هنبك ليس أنه إلى سببقب ن لقد أشانب 

 نلقد عاّف .الإلكوني ببلإرهب  تتعلَّق الي الجاالم لِمُك بفح  صبرم  داخلي  تشايعب  لوضع الآن حتى ناضح  جهود هنبك نليس

 م  الاهبل  أخذ أن البليغ  ببلجانح أن ببلوفبة التسبب بقصد المدنيين ضد جامي عم  ك ":ب نه الإرهب  الدنلي الأم  مجلس

 تشك  الي الأخاى الأعمبل نك  عنه، الامتنبع أن مب بعم  للقيبم منظم  دنلي  أن حكوم  إكااه أن النبس بين الاعب إثبرة أج 
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 أن فلسفي أن سيبسي اعتببر ب ي تزياهب يمك  نلا لتعايفهب، ننفقب   ببلإرهب  المتعلق  الدنلي  نطب  المعبهدا  ضم  إسبءا 

 الإرهب  تعايف في إليهب الاستنبد يمك  حبل  أي  الآن حتى تعبلج لم المتحدة الأمم ، نلك   "ديني أن عاقي أن إيديولوجي

 مع للتعبم  معينب   نمنهجب   ناضحب ، تعايفب   يعطِ  لم الدنلي فبلقبنون .نالجامي  القبنوني  النبحي  م  معه التعبم  نإمكبني  الالكوني،

 الإرهب  أن حين في إليهب، الاجوع يمك  قاارا  عدة نأصدر النوني للإرهب  تنب ه أنه علمب   الإرهب ، م  الجديد النوع هذا

 العنبصا على الأحيبن بعض في للإرهب  الأنل التعايف ينطبق أن نيمك  .2جدا   مؤذي  إرهببي  أداة اعتببره يمك  الالكوني

نفيمب يتعلق ببلقوة القبنوني  لقاارا  مجلس الأم  فإن الدنل المكون  لتنظيم الدنلي، منحت مجلس  .له المتنوع  نالأشكبل الجديدة

 .الأم  تفويضب للقيبم نيبب  عنهب ن ببسمهب بجميع الاجااءا  اللا م  للحفبظ على السلم ن الأم  الدنليين

لجميع الدنل الأعضبء في المنتظم الدنلي له الأسبقي  في ، قاار ملزم قبنونب 2919نعلى هذا الأسبس، فإن قاار مجلس الأم  رقم  

 .التطبيق على جميع المعبهدا  الدنلي ، نهو قبب  للتطبيق بدنن حدند جغاافي  أن  مني 

، نالذي أقا  فيه أنلوي  قاارا  مجلس 2331أباي    2نلقد أكد  هذه المببدئ محكم  العدل الدنلي  في قاارهب الصبدر بتبريخ  

 .1  100شتنز 12الملزم   قبنونب، كمب أكدهب قااران صبدران صدرا ع  محكم  المجموع  الأنربي  بتبريخ الأم  

ن تتمث    9أمب ع  الآليب  الدنلي  لمكبفح  الإرهب  فتتجلى في المعبهدا  ن الزتوكولا  الدنلي  الي يبلغ عددهب ست  عشاة 

 :فيمب يلي

على جاالم الي تستهدف الأشخبص الذي  يتمتعون ببلحمبي  الدنلي ، بمب في ذلك المعبهدة حول الوقبي  ن المعبقب   -2

 .2319دجنز   2الممثلين الدبلومبسيين الي تم تبنيهب م  طاف الجمعي  العبم  لهيئ  الأمم المتحدة بتبريخ 

  بمونويبل في المعبهدة حول قمع الأعمبل غير المشانع  الموجه  ضد أم  ن سلام  الطيران المدي المزم -1

2312/03/19. 

 .2310/21/28المعبهدة حول قمع الحجز غير المشانع للطبلاا  الموقع  بلاهبي في  -9

 . 2389/03/2المعبهدة المتعلق  ببلجاالم نغيرهب م  الأعمبل الي تاتكب على متن الطبلاا  الموقع  بطوكيو في  - 
 
 

                                                           
 
 .22: ، ص6002دار الصفاء للنشر، ،  ، محمد ، ادمان الانترنت في عصر العولمة، عمان محمد عالي النوبي  - 
6
 .66 : مرجع سابق، ص،  حمدأ  ابراهيم مصطفى -
6
 ظبي أبو - الجنائية والبحوث للدراسات العربي المركز تنظيم - 6006 العربي الأمن مؤتمر إلى مقدمة عمل ورقة والإنترنت، الكمبيوتر جرائم ، عرب يونس - 

 .2 : ،ص6/06/6006 ،0 
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 .2313/21/21ي  العبم  للأمم المتحدة في المعبهدة الدنلي  ضد احتجب  الاهبل  الي تبنتهب الجمع - 

 .2320/09/19المعبهدة حول الحمبي  المبدي  للمواد النوني  الي تم تبنيهب بفيينب في  -8

الزنتوكول حول قمع الأعمبل العنف غير المشانع  على متن الطبلاا  الي تخدم الطيران المدي الدنلي الإضبفي لمعبهدة  -1

 .2322/09/20ب في ن المزم بانم  2312/03/19

 .2322/09/20المعبهدة حول قمع الأعمبل غير المشانع  ضد أم  ن سلام  الملاح  البحاي  المزم  بانمب  -2

حول قمع الأعمبل غير المشانع  الموجه  ضد أم  ن  2322/09/20الزنتوكول الإضبفي لمعبهدة رنمب المؤرخ  في  -3

 .2322/09/20م  في سلام  المنصب  الثببت  فو  الجاف القبري المز 

المعبهدة حول تحديد المتفجاا  البلاستيكي  نفي شك  أنرا  لأغااض الاصد المزم  بمونويبل في  -20

2332/09/02. 

المعبهدة الدنلي  حول قمع تموي  الأعمبل الارهببي  الي تبنتهب الجمعي  العبم  للأمم المتحدة في  -22

2331/21/2 . 

 .01/02/ 100ول الحمبي  المبدي  للمواد النوني  المنجز بفيينب في التعدي  الذي أدخ  على المعبهدة ح -21

الزنتوكول المتعلق ببلمعبهدة حول قمع الأعمبل غير المشانع  الموجه  ضد سلام  الملاح  البحاي  المنجز بلندن  -29

 . 20/2/ 100في 

بت  فو  الجاف القبري ن الموجه  ضد سلام  المنصب  الثب الزنتوكول المتعلق بقمع الأعمبل غير المشانع  - 2

 2. 20/2/ 100المنجز بلندن في 

ن تجدر الاشبرة إلى أنه لا ينبغي أن نفهم ممب تقدم ب ن قاارا  مجلس الأم  ن الآليب  الدنلي  المذكورة أعلاه هي الأسبس الوحيد 

المجبل للتعبنن بين الدنل نفق أشكبل للتعبنن القضبلي في مكبفح  الإرهب  على اعتببر أن هذه الآليب  الدنلي  نفسهب فسحت 

 :  أخاى للتعبنن بين الدنل نفق الأشكبل أخاى للتعبنن ن تتمث  هبته الأسس الإضبفي  للتعبنن الدنلي في
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 المعاهدات الاقليمية-

 المعاهدات الجوية-

 المعاهدات الثنائية-

 مبدأ المعاملة بالمثل-

 مبدأ المجاملة الدولية-

قدمت الادنا  الدنلي  أجوب  منبسب  ن إن كبنت أجوب  غير كبفي  لتحدي الارهب  ن قد حبنلت هذه الأجوب  تجبن  

 : ن تمثلت أهم تلك الأجوب  فيمب يلي  2الإشكبليب  الي يثيرهب التعبنن القضبلي الدنلي في مكبفح  الإرهب  

الاختلافب  بين الأنظم  القبنوني  ن القضبلي  للدنل لا يمك  ن لا يجب ب ي حبل م  أحوال أن تكون عبلقب في نجه  إن-1

 .التعبنن الكبم  ن الواسع

لايمك  رفض التعبنن بعل  غيب  اتفبقي  أن معبهدة خبص  ببلجاالم الارهببي  أن بعل  أن الجايم  لم تاتكب فو  الوا  الوطني -1

 :المطلوب ، فآليب  الدنلي  نضعت افواضين ملزمين قبنونب للدنل 

 .يفوض في الجايم  الارهببي  أنهب نقعت فو  الوا  الدنل  المطلو  منهب التعبنن-

م  معبهدة قمع تموي   22يفوض في المعبهدة التسليم القبلم  أنهب تضمنت الجاالم الارهببي ، ك سبس للتسليم كذلك المبدة -

، ن على ك  حبل ففي غيب  اتفبقي  لمعبهدة خبص  فإن الآليب  الدنلي  تصلح لأن تكون 2333/21/03: لمؤرخ  في الارهب  ا

 .أسبسب قبنونيب للتسليم ببلنسب  لدنل الي تعلق التسليم على نجود اتفبقي  أن معبهدة 

فق على تسليم مواطنيهب ففي هذه الحبل  لا يمك  رفض التسليم بعل  أن الأفعبل تكتسي صبغ  سيبس  أن أن الدنل لا توا-9

المفانض دنليب بتقديم الإرهببيين المتواجدي  فو  أراضيهب إلى العدال  نهي تتعبنن في ذلك بطبيع  " سلم أن حبكم" يلزمهب مبدأ 

ن مدعم  بجميع نسبل  الحبل مع الدنل طبلب  التسليم ن الي لا يبقى أمبمهب م  نسيل ، إذ ذاك إلا تقديم شكبي  رسمي  إليهب، تكو 
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الاثبب  نفي حبل  امتنبع الدنل ع  المحبكم ، فإنهب تعاض نفسهب للمسبلل  الدنلي  لمخبلفتهب للالتزام الدنلي بعدم تقديم ملاذ أم  

           2. للإرهببين 

 الاتفبقيب  م  خلال العبلم دنل بين الدنلي التعبنن تفعي  الإلكوني الإرهب  لمواجه  الضانري م  أنه نم  جه  أخاى، ناى

 المعلومب  لتكنولوجيب آم  غير استخدام أي لتجايم الجديدة التشايعي  القوانين م  عدد نإصدار المجامين، نتسليم لضبط الدنلي 

 رصد في نالفني  الأمني  نالخزا  المعلومب  تببدُل مجبل في الدنلي الإنوبول مع الدالم نالتنسيق التعبنن إلى ببلإضبف  نالاتصبلا ،

 عنبصاهِ  خلال م  لتزايده المستما التكنولوجي، الإرهببي ببلنشبط يتعلق فيمب خبص  نالإرهببي ، الإجاامي  الأنشط  كبف  نمُتببع 

  الإلكوني الفضبء لأن نذلك .الدنلي  المعلومب  بشبك  النشبط هذا نارتببط العبلم، أنحبء جميع في المحوف  ن المنتشاة الإجاامي 

 1. الدنلي  السبح  على جدد فبعلين نلظهور الصااع، م  جديدة أشكبل نبان  لنمو جديدة اسواتيجي  بيئ  يشك  بب 

 : الخاتمة

 للجاالم نالأنظم  التشايعب  استيعب  بعدم ،يتمث  الالكوني الارهب  مكبفح  مجبل في القبنوني  التحديب  أبا  م  إن  

 نعدم القوانين صعوب  اثبب  جاالم الارهب  الالكوني، ثم تنب ع يليهب ، الإلكونني  نالوسبلط المعلومب  شبكب  عز المستحدث 

 على المتطاف نالمحاض الموقع مبهي  لتحديد محددة معبيير نضع صعوب  إلى ببلإضبف  .الجاالم هذه في القضبلي الاختصبص نضوح

 الإلكونني  المسبل  في العدلي  الثقبف  نضعف القضبء، أمبم التحايضي المحتوى ع  المببشا المسؤنل تحديد على القدرة عدم العنف،

 .القضبيب بعض في النظا يعقد مب

الحبسو  الموبط  ببلإرهب  الالكوني  قدراتهب للتعبم  مع جاالم لتطويا العم  م  كثير إلى تحتبج الأم ، أجهزة كمب نشير أن   

 للجهب  المقبول الدلي  تقديم م  تتمك  بحيث الحبدث، مساح في خبص  الجايم ، ع  الكشف إجااءا  نتطويا منهب، نالوقبي 

 القبدرة المختص  الأمني  الأجهزة ناستحداث عليهب، الموتب  نالعقوبب  الحبسو ، بجاالم العبم الوعي نشا يلزم نأيض ب القضبلي ،

 .الجاالم هذه م  نالوقبي  الحمبي  في الأخاى الدنل مع نالتعبنن الحبسو ، جاالم في التحقيق على
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 :المراجع المعتمدة 

 :الكتب -

 الامني  ، للعلوم العابي  نبيف جبمع ، الايبض  ، الانلى الطبع  ، المستحدث  الجاالم في التحقيق ، البشاي امين محمد -
100 . 

 الأمني، الإعلام ماكز ، -مقبرن  دراس   -الجنبلي التفتيش م  المستمد الإلكوني الدلي  مشانعي  ، الطوالبه حس  علي -
1003. 

 .2333 الدنلي  ، الأفكبر بيت ،، أمايكب يحيى  العابي ، مصلح إلى نقله ، الإنونت على ،التجبرة كول  سبيمون -
 .1022دار طيب  للنشا نالتو يع،،، مصا، 2ط الإرهب  الإلكوني نالثورة الاقمي ، ،فبيز حسبم  -
 .1003دار الصفبء للنشا ،  ،عبلي النوبي محمد ، ادمبن الانونت في عصا العولم ، عمبن محمد -
دار الطلالع للنشا ن التو يع، ،  ، أحمد ، الارهب  ن الجايم  المنظم ، التجايم ن سب  المواجه ، القبهاة مصطفى ابااهيم  -

1008. 
 .1003 ، مطببع الشاطمصا، موسى محمد مصطفى ، الارهب  الالكوني،  -

  : القوانين ن المواثيق الدنلي -
 .المواثيق الدنلي  ن الاتفبقيب  الدنلي  لمكبفح  الارهب   -
 .مجموع  القبنون الجنبلي المغابي -
 . القبنون المغابي لمكبفح  الارهب  -
بتنفيذ القبنون رقم (  1028أغسطس  20)  91 2ذي القعدة  08صبدر في   2.28.211ظهير شايف رقم  -

 .المتعلق ببلصحبف  ن النشا ببلمغا   22.29
 : المقبلا -
 الإنونت، شبك  على الظبهاة الإجاامي  دراس  – الجديدة الاتصبل لوسبل  الأمني  التحديب  ، فبيز  الشهاي ب  عبدالله -
 .93 العدد ، 10 لدلمجا نالتدريب، الأمني  للدراسب  العابي  ل لمجا

 مجلة ، حجية الوثيقة الإلكترونية،(25-11)العرب   لسان ، ،(1-542)للجوهري  الصحاح -

 .44العدد  العدل،
 .الأردن – البنوك مجل  المصافي ، القضبيب في الإلكونني  ببلمستخاجب  الإثبب  حجي  ، عا  يونس -
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 : المؤتماا  ن الندنا -
 المتصل  الجاالم  "الندنة الإقليمي  حول  أعمبل ضم  المعلومبتي ، الجاالم مجبل في المغابي التشايع الا ا  ، سندالي عبد -

  .المغا  ، 1001أباي   10، 23 ، تبريخ " ببلكمبيوتا
 العابي الماكز تنظيم - 1001العابي  الأم  مؤتما إلى مقدم  عم  نرق  نالإنونت، الكمبيوتا جاالم ، عا  يونس -

 .20،21/01/1001 ظبي أبو - الجنبلي  نالبحوث للدراسب 
الارهب  الالكوني ن طا  المواجه ، نرق  عم   –أيسا ، دنر لآليب  الحديث  للحد م  الجاالم المستحدث  عطي  محمد  -

  -1، أيبم "الجاالم المستحدث  في ظ  المتغيرا  ن تحولا  الدنلي  ن الاقليمي  " مقدم  للندنة العلمي  حول 
 .،  بكلي  العلوم الاسواتيجي  بعمبن الأردن 03/102/

 سلطن - مسقط :الاتصبلا  تنظيم هيئ  الإلكونني ، الجاالم مكبفح  مجبل في تطويا التشايعب  :عم  نرش  -
 .المعلومب  قبنون تكنولوجيب :عم  نرق  ،1008 اباي   0-01عمبن،

 
 
 
 

 
 

 


